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 لخصملا

حد الدولية التي تبرمها الدولة أو أ الإداريةمنازعات العقود التحكيم في  إلىأثارت مسألة جواز اللجوء 

المتعاقد الجنبي لتحقيق النمو القتصادي وجذب رؤوس الموال الجنبية اشخاصها المعنوية العامة مع 

ً  تردداً  الدولية، ال انه وبفعل  الإدارية، لن المبدأ الساسي كان يحظر اللجوء للتحكيم في العقود تشريعيا

ً  عقبه جدلً أالتحكيم، و إلىالمشاكل القانونية والعملية قد اجاز اللجوء   الإداريةلما للتحكيم في العقود  فقهيا

سس لة واعتداء على اختصاص القضاء الإداري وتعارضه مع الأالدولية من تعارض مع سيادة الدو

وعدم عدالة المحكمين،  وتعارضه مع فكرة النظام العام الإداريةالتي تقوم عليها نظرية العقود والمبادئ 

في موقف مجلس الدولة في كل من  متمثل   متشدد وقفحيث كان هناك م تباين في احكام القضاء،وصاحبه 

سرعان ما التحكيم يمثله موقف القضاء العادي. ولكن  إلىفرنسا ومصر، وهناك موقف يسمح باللجوء 

له من خلل صدور العديد من التشريعات الوطنية  ةافكار داعم إلىتحولت تلك الفكار الرافضة للتحكيم 

 ظمة له.والتفاقيات الدولية المن

حكيم لذا يجب ان تفاق التمن أ اختصاصهة التحكيم هو المحكم الذي يستمد عصب عملييمكن القول بأن و

لك الشخص الطبيعي الذي المحكم هو ذو، اعحكم فاصل لفض النز إلىدواته للوصول يكون متمكنا من أ

حكم ملزم، ويتميز المحكم عن طراف بإرادتهم ويتمتع بثقتهم يتولى سلطة الفصل في نزاع معين بيختاره الأ

ً والمحكم أما أغيره كالقاضي والخبير والوكيل والموفق والمصالح والوسيط،  و بالقضاء أ ن يكون محكما

 ً قد ، وةوفق شروط معينو رادةرق محددة يتصدرها مبدأ سلطان الإبالصلح، ويتم اختيار المحكم بط محكما

النظريات الحادية والنظريات  ما بينطبيعة عمل المحكم النظريات الفقهية حول بين  ام  انقسكان هناك 

طبيعة تعاقدية، ويرى البعض  والثنائية، حيث يرى بعض من انصار النظريات الحادية ان عمل المحكم ذ

طبيعة  وذن عمل المحكم رى بعض انصار النظريات الثنائية أطبيعة قضائية، بينما ي ون عمله ذالآخر أ

سواء كانت قبل جرائية ستقله، كما يتمتع المحكم بسلطات إطبيعة م ونها ذالبعض الآخر أمختلطة، ويرى 

القانون  ووإجراءات تحفظية أ ةتدابير مؤقت باتخاذه وله كذلك سلط إثنائها السير بإجراءات التحكيم أو

ق على جراءات، وكذلك سلطات موضوعية للمحكم في تحديد القانون الواجب التطبيالواجب التطبيق على الإ

وثق صلة بقانون العقد وهو ما ة المتعاقدة باعتباره القانون الأموضوع العقد وتطبيق القانون الوطني للدول

ظل غياب سلطان في  1965ايدته قرارات المم المتحدة ومحكمة العدل الدولية واتفاقية واشنطن لعام 

مقابل حصوله على حقوق مالية  تفاقيةواقانونية  التزامات ارتب عليهالسلطات الواسعة يت رادة، وهذاالإ

 .ومعنوية

 



 ه
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 بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم

 مقدمة

 :وبعد الطيبين الطاهرين،له واالخلق محمد  أفضلة والسلام على لمين والصلاعاالحمد لله رب ال

ت التي قادة عدد الصفياز إلىدية صاقتإلاه نحو العولمة جاتإلالم وعادى التقدم العلمي الذي عرفه الأ

الدولة هي الوسيلة في حركة  اها، واصبحت العقود التي تبرمهأساليبع نطاقها وتطور سادولة واتتعقدها ال

لحدود، وتنوعت هذه العقود بتنوع قد عبر اعات محل التماالخد أو موالل للأقاتإلأنلمية واداة عارة الجاالت

سية يادية والسصاقتإلا لحصاعقود دولية تسعى من خلالها الدولة لتحقيق المإلى تها عاهدافها وموضوأ

ى من العقود أخر، وطائفة الإداريةئص هذه العقود صارها لخقافتإدارية لأ ولكنها لا تعد عقودا   ياالعل

د يجمع الفقه والقضاء على وصف هذه الطائفة كا، ويإداريةئص يطلق عليها عقودا  صاي هذه الختحتو

ها أشخاصأحد  أوت الدولة نكام وعاالمرفق ال إدارةتتعلق بنشاط و نكا إذادولية  إداريةا نهبأمن العقود 

ص، مثل خاال نونقاالئية التي تخلو منها عقود ناستثإلافيها وتحتوي بعض الشروط  فامة طرعاالمعنوية ال

 وعقود البوت. ،مة الدوليةعاشغال الإلاوعقود  ،والتوريد الدولية ،عقود التجهيز

 موضوع الدراسة -أولا 

رية وسعيها جات التقاد تدخلها في العلايادية وازدصاقتإلاة يانشاط الدولة في الح ع وتطورسالات نظرا  

ظهور  إلى دى أدية كل ذلك صاقتإلار والتنمية ماستثإلا قوانينوظهور ، جنبيةإلا موالإلألجذب رؤوس 

القومي  دصاقتإلابسبب الدور الذي تلعبه في  ةكبير هميةباصبحت تحظى أالتي  الدولية  الإداريةالعقود 

سية التي يتم ساإلافهي تعد الركيزة ، جنبيإلاا الشخص إليهالتي ينتمي  قدة والدولعالكل من الدولة المت

مرافقها  إدارةسية وتنظيم وساإلاوتطوير البنى التحتية ، بتة للدولةثادية الصاقتإلاكل ياهء النابواسطتها ب

بل قالمبا، ديةصاقتإلافي تحقيق خططها  يا  ئيسور يا  حيو ملا  عامة على نحو يجعل من هذه العقود عاال

ا الشخص إليهح للدول التي ينتمي بارإلافي  ا  رات ونموماستثإلامن  تشكل فرص عمل جيدة ومزيدا  

 .(1)جنبيإلا

ت العملاقة في كادية بين الدولة والشرصاقتإلارية وجادلات التباح وتعدد المتافإلأنهذا التطور و همساوقد 

هذه  أهمب القضاء، ومن نجا إلىتهم عازنامرهم لفض ياختبا فرادإلأا إليه جارية يليائل اختساوء ونش

ت حيث ابرمت له يافة المستوكام كبير لم يسبق له مثيل على ماهتبائل هو التحكيم الذي حظي ساالو

مختلف  ، واهتم به المشرع فيتحكيم الدائمة ذات الطابع الدوليشئت له مراكز الأنت الدولية، وياقفاتإلا

اهتم به الفقه وعقد له المؤتمرات والندوات  ما، كهأحكامقواعده وتيسير  نيانظيم وبالدول من حيت الت
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التحكيم في  إلىللجوء باجنبي يرغب إلاقد عاالمت أنب العملي نجد نجات، وعلى الفامؤلوكثرت فيه ال

اعد راسخة على المستوى الوطني يتمتع به من سرعة وسرية وقو مافيها ل فاالعقود التي تكون الدولة طر

شكوك لديه في حيدة ر الثات ماالداخلي للدولة عند نونقاالالتخلص من  لا  وحاقليمي والدولي، ومإلاو

 . (1)القضاء الوطني

التحكيم نظام  نالتحكيم وذلك لأ إلىاللجوء في  كثيرا   ةالدولي الإداريةد ووقد تتردد الدولة كطرف في العق

تتمتع  ما الإدارة، ويفقد جهة ا الذاتيةئصهصاخ أهممن  الإداريةد وسلب العق إلىيؤدي  امقي مفاتإ نونيقا

م أمااة وساعلى قدم الم الطرفين نلأجنبي معها، إلاقد عافي مواجهة المت مةعابوصفها سلطة  يابه من مزا

 .   الدولية الإداريةقود ت الععازنامسبة في ناهو الوسيلة الم يبدو التحكيم، ومن ثم قد لا الهيئة التحكيمية

كم ودرايته بجوهر يتوقف على شخص المح هحجاالعنصر الشخصي للتحكيم يجعل ن أنوفي الحقيقة  

لمحكم يستمد فا، تدور حوله خصومة التحكيم خاصا   يا  نونقا مركزا   أيتبولمحكم فا، مهنته ومقتضاها

توخي  يجب نا، ومن هرادتهم الحرةأب الأطرافذي يصيغه ق التحكيم الفاته من اتصاصاسلطاته واخت

العملية  أنويمكن القول ، يعتمد عليه ردصاسلامة التحكيم وصحة الحكم ال نلأر المحكم ياالدقة في اخت

ة نكاة التي حظي بها المحكم في نظام التحكيم تضاهي منكالمفاالتحكيمية برمتها تكون رهينة بشخصه 

ن للتحكيم لفض وجؤيل ماعند الأطرافف، نياحإلاي بعض ائية بل قد تفوقه فضي في العملية القضقاال

جراءات التي يجري بموجبها التحكيم إلار يااختوق فاتلابا ر المحكمياتقهم اختعايقع على  تهمعازنام

رضة مع عاتكون مت لاا أعلى على موضوع النزاع  أوجراءات إلاالواجب التطبيق على  نونقاالكتحديد 

اجراءات التحكيم  إدارةمتخصص في تنظيم و أسلوبو أدلةعملة عاوقعون ميت بلقالمبام، وعاالنظام ال

عدة شروط ومؤهلات توافر   أيضا   يتطلب ماك، خلاقي وتخصص فني رفيع لدى المحكموتوافر مستوى ا

 .شخصية وموضوعية

حكيم للت ةنونيقاالالطبيعة  أن إلاالمحكم هو المحور الرئيسي للعملية التحكيمية  أنمن  رغمعلى الو 

ك من يضفي عليها الصفة نا، فهت ولا تزال محل جدال فقهينكاصة خا، وطبيعة عمل المحكم ماعمو

دا نااستك من يضفي عليها الصفة القضائية نا، وهالأطرافمنشأ العلاقة بينه وبين  إلىلنظر باالعقدية 

مل بئية، فيصف عع بين الصفتين العقدية والقضايوجد من يجم ما، كصل يلزم للأطراففالصدور حكم 

هو  اساس البحث. وصة بهخا ة  محكم هو ذو طبيعة مستقلعمل ال أن، ومنهم من يرى لمختلطباالمحكم 

 .تحديد المركز القانوني للمحكم 
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ا   دراسةال أهمية -ثانيا

حول التسليم بها في  جدلا  واسعارت ثالة اسال مناويت أنهالموضوع يكمن في  أهمية أن الأمرفي حقيقة 

ها أشخاص أحد أووالتي تكون الدولة  الإدارية الدوليةالتحكيم في العقود  إلىاللجوء  نم لأعاال نونالقا

 دارةزات الممنوحة للإيامتبالايتعلق  ماصة فيخائصها الذاتية وصافيها له اثر سلبي على خ فاالمعنوية طر

ونها قانغير  أخرون قانل ا قد تخضعأنهعن  ، فضلا  في مركز متساوٍ مع المتعاقد معهاا ستكون نهلأ

التحكيم في إلى ضوع كون اللجوء االمو أهميةتبرز  ما، كير العديد من الصعوبات القانونيةيث ماالوطني م

ن هذه العقود ترتبط تها القضائية لأصاندة الدولة وحياخلال بسإلا إلىقد يؤدي  الإدارية الدوليةالعقود 

 .بسيادة الدولة

ر من يثقون به ياختبا الأطراف، اذ يرغب كم يرجع إلى أهمية التحكيم ذاتهحالبحث في الم أهمية إن   

يسر باالحقيقة وحل النزاع إلى ل التوصل جال في معاسي وفسالمحكم يقوم بدور افاحكمه  إلىويطمئنون 

أنه يعد من  ي أصبح ميدانا للمماطلة والتعطيل، كمابعيدا عن القضاء الذ بحكم فاصل الطرق واسرعها

ضيح المستحدثة التي لم تنظم من قبل التشريعات الوطنية والدولية، وكذلك على المستوى الفقهي الموا

 والقضائي إلاداري. 

ا ثا  أشكالية الدراسة  -لثا

 :إلاتية إلاسئلةبة على جاإلا إلى  من خلال الوصول الدراسة اشكاليةتظهر 

لدولية في ظل القصور التشريعي في ماهو المركز القانوني للمحكم في منازعات العقود الادارية ا -1

 القانون العراقي.

 مدى امكانية تطبيق قضاء التحكيم على العقود الإدارية الدولية، وكيفية المحافظة على خصائصها، -2

 وما موقف كل من المشرع الفقه والقضاء العراقي من هذه المسالة؟ 

حكم قاضٍ؟ وما طبيعة عمل من هو المحكم؟ وكيف يتم اختياره؟ وما شروط اختياره؟ وهل الم -3

 ه في ظل غياب سلطأن إلارادة؟لتزأماتسلطاته إلاجرائية والموضوعية واماهي المحكم؟ و

   شئة عنها بطرق ناال تعازنامال تسويةوهل يمكن  ،ر تميزهايامع ماو، ةالدولي الإداريةهي العقود  ما -4

  .لتحكيمكالفها هذه العقود تاغير تقليدية لم 

ا   اف الدراسةأهد -رابعا

بسسب  منازعات العقود الادارية الدولية إلى إظهار المركز القانوني للمحكم في لدراسةا تهدف هذه

لأنه هذا المركز لم ينظم  في القانون العراقي؛ ملء الفراغ التشريعيإضافة الى ، ضعف الاهتمام به

ت العقود عازناكم في ممل للمحكامت قانونيوضع نظام بالشكل الدقيق والمطلوب، كما يهدف إلى 
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التي اتسمت بالندره الشديدة التي ارهقت في ضوء ندرة الدراسات والكتابات الفقهية  الإدارية الدولية

 الباحث.

  الدراسة منهجية -اا خامس

ل من قاتإلأنرن من خلال قاوالم يستقرائإلاالمنهج التحليلي ب الدراسة على الأخذ في موضوع ناعتمدأ

ت الوضعية في كل عات اللازمة مع التشرينارقا، مع عقد المخصإلا إلىص خاالومن ، صخاالإلى م عاال

 الإداريةحكيم في العقود ل التجات الدولية في مياقفاتإلاهدات وعاومصر وكذلك مع الم سامن العراق وفرن

ت عازنافي ملت التحكيم وناراء الفقهية التي تإلاالقضائية و حكامالأو ةنونيقاال، وتحليل النصوص الدولية

، وتحليل النصوص التي تطرقت للمحكم بحد ذاته وتميزه عن ماوالترجيح بينه الدولية الإداريةالعقود 

جرائية والموضوعية إلاواعه ونطاق سلطاته أنينه والشروط الواجب توافرها به ويغيره وكيفية تع

 . لمعاكيم المنتشرة في دول التحال قوانينظمة ولوائح وأن إلىته وحقوقه من خلال الرجوع مااومعرفة التز

 هيكلية الدراسة -ا  سادس

 ثلاث فصول:   وقد تم تقسيم هذه الدراسة الى

 الادارية الدوليةة مفهوم العقود: ماهية العقود الادارية الدولية، وتم تقسيه الى مبحثين، تناول الفصل الاول

يةة الدوليةة فةي المطلةب الاول، والمطلةب سم الى مطلبةين، فكةرة العقةود الادارق  في المبحث الاول، والذي 

امةا المبحةث الثةاني فتنةاول مةدى جةواز  الثاني تناول الطبيعة القانونية للعقةود الاداريةة الدوليةة وصةورها.

الموقف التشةريعي فةي كةل مةن فرنسةا  حكيم في العقود الادارية الدولية، وق سم الى مطلبين،اللجوء الى الت

الفقةه والقضةاء  والمطلب الثاني تناول موقةف، في المطلب الاول التحكيمومصر والعراق من اللجوء الى 

  من اللجوء الى التحكيم. والاتفاقيات الدولية

الى مبحثين، مفهةوم المحكةم فةي  وقسم، الادارية الدولية ماهية المحكم في منازعات العقود :الفصل الثاني

فةي منازعةات  ن، تعريف المحكم وتمييزه عن غيةرهمنازعات العقود الإدارية الدولية، وقد ق سم الى مطلبي

امةا . فةي المطلةب الاول، والمطلةب الثةاني تنةاول طةرق اختيةار المحكةم وشةروطة العقود الإدارية الدوليةة

في منازعات العقود الإدارية الدولية، وقسٌةم  لطبيعة القانونية لعمل المحكم وانواعهالمبحث الثاني فتناول ا

 .القانونية لعمل المحكم في المطلب الاول، والمطلب الثاني تناول أنواع المحكمالى مطلبين، الطبيعة 

، في منازعات العقود الإدارية الدوليةة النطاق القانوني لسلطات والتزامات وحقوق المحكم :الفصل الثالث

طات وقسةم الةى مطلبةين، السةل ،ئية والموضوعية للمحكم كمبحةث اولالسلطات الاجرا وق سم الى مبحثين،

ني فتنةاول امةا المبحةث الثةا الاجرائية للمحكم في المطلةب الاول، والثةاني السةلطات الموضةوعية للمحكةم،

وقسم الى مطلبين، التزامات المحكم في المطلب الاول، والمطلب الثاني تنةاول  .التزامات وحقوق المحكم

 في منازعات العقود الإدارية الدولية. حقوق المحكم
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 لإلأوالفصل 

 الدولية الإداريةة العقود هي  ما

كدت تاو رة الدولية،جاللت سساإلاالمحرك  ضر هيحافي الوقت ال الدولية الإداريةصبحت العقود أ

 إدراجعملية  أنى إلة شارإلأوتجدر . ت القرن المنصرمياخلال تسعين الدولية الإداريةلعقود با تهاتسمي

 ،خاصا   عا  طابها يكسب( سمشارطة أمشرط على شكل ) نكاسواء  الدولية الإداريةالعقود  التحكيم فيشرط 

من  الدولية الإداريةالعقود التحكيم في  إدراج إجازةالفقه والقضاء في اختلاف  إلىادى  الذي الأمر

 . عدمه

ها أشخاص أحد أوالتي تبرمها الدولة  الدولية اريةالإدهية العقود ماسيس واقعي ودقيق لتأ أجلمن و 

لذي ا الدولية الإداريةالتعرف على مفهوم العقود  أولا  ينبغي  صة،خاجنبية الإلا الشخصيات أحدمة مع عاال

ل فكرة العقود إلأوالمطلب  لونايتحيث  مطلبين،إلى والذي بدوره سيقسم  ل،إلأوله في المبحث وناسيتم ت

 وصورها. الدولية الإداريةللعقود  ةنونيقاالالطبيعة  لونافسيت ينثاالمطلب ال أما ،الدولية الإدارية

والذي  الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىمدى جواز اللجوء ي نثاالمبحث ال ويتضمن

لعقود ت اعازناالتحكيم في م إلىالموقف التشريعي من اللجوء  لإلأوالمطلب  مطلبين، إلى بدوره سيقسم

 ت الدوليةياقفاتإلاو ي موقف الفقه والقضاءنثاالمطلب ال لونايت مابين ،للأوافي المطلب  الدولية الإدارية

 .الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىمن اللجوء 
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 لإلأوالمبحث 

 الدولية الإداريةمفهوم العقود 

 والتي تتمثل في ا،نهيازدواجية في كإلارغم من م على العاال نونقاال إلى الدولية الإداريةتنتمي العقود 

 الدولية الإداريةز العقود تاتمو .(1)صر العقود الدوليةناوبين ع الإداريةصر العقود نايش بين ععاالت

  الإداريةالعقود  نوذلك لأ تهم الفعلية،نكافي ما ولأطرافه ةنونيقاالفؤ في المراكز كاصية عدم التخاب

بها وبين سامة التي تعمل لحعاالهيئات ال ىحدإبواسطة  أو عتباريةإلأتبرم بين الدولة بشخصيتها  وليةالد

تنمية  تحقيق إلىل تهدف ماعبام ياالق أجلمن  أعتبارية أوطبيعية  أشخاصوا نكااجنبية سواء  أشخاص

 .وغيرها رماتثسإلاوعقود ز والبوت يامتإلاوعقود مة عاشغال الإلادية متطورة لتلك الدولة كعقود صااقت

 لوفة في العقود المدنية،ماير وغ ةئيناتتضمن شروطا  استث الدولية الإداريةالعقود  أن إلىلنظر باو 

خضع فهي ت ا،صرهناكثر من دولة من خلال عبا الهصاعلى الرغم من ات حداو نونيقاخضع لنظام وت

. (2)المقصود بهذه العقود ماتحديد  الأمرقتضي لذا ي ري،باعتإلاا الشخص إليهلتي ينتمي ون الدولة انقال

سيتم لذا  ،ىخرإلأيميزها عن غيرها من العقود  مالها من الخصوصية م الدولية  الإداريةالعقود  أن ماوب

 مطلبٍ في وصورها  الدولية الإداريةلعقود ل ةنونيقاالالطبيعة و ل،أو مطلبٍ في  الإداريةعقود الفكرة بحث 

 . نٍ ثا

 لإلأوالمطلب 

 الدولية الإداريةفكرة العقود 

قدية عات التقال العلاجافي م نسبيا  المستحدثة  ةنونيقاالمن الظواهر  الدولية الإداريةفكرة العقود  دتع

لمية عاالحرب ال الفترة التي تلتمع العصر الحديث في  إلا الدولية الإداريةولم تظهر العقود  الدولية،

 ا رغبة منها في تحقيق تنميةإليه تراماستثإلاى استقطاب بعض بعض الدول عللت وحا حيث ية،نثاال

ر في ماستثلابات محددة تتمثل عاعلى قطافي البداية  الدولية الإداريةوقد اقتصرت العقود  دية،صااقت

الهيمنة على هذه الثروات ب في نجاالعقود فرصة للأت هذه نكاوقد  النفط لدول الخليج ومصر، لجام

لحصول على تنمية باالتي تمني النفس  البلدانلا يمثل طموح هذه  بل قليل جدا  قاء مقالواستغلالها 

                                                           

 ،1ط  ،م المحكم الدولي أما الإدارية الدوليةل على العقود ماعإلاالواجب  القانونيالنظام  ،محمود حمزه  هانيد  -1

حداد ، العقود المبرمة بين الدول وإلأشخاص د حفيظة السيد ال ، 17ص  ، 2008 ،بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية 
 . 40-38ص  ، 2003 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، إلاجنبية

 ،2008، هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،ذات الطابع الدولي  الإدارية التحكيم في العقود  ،د عصمت عبد الله الشيخ  -2

 . 87ص 



9 
 

    
  

الفرع  ثلاثة فروع، إلىقسيم هذا المطلب سيتم تمعرفة فكرة هذه العقود لة وحاولم دية سريعة.صااقت

لث اثالو ،الإداريةب العقود الصفة ساط اكتي شرونثاالو ،الدولية الإداريةتعريف العقود  لونال يتإلأو

 .الدولية الصفة الإداريةب العقود سايير اكتعام

 لإلأوالفرع 

 الدولية الإداريةتعريف العقود 

لعقود المدنية فهي كافي الواقع   الإداريةد والعققبل الولوج الى تعريف العقود الادارية الدولية نلاحظ بأن 

لعقود فاومن ثم  ،نونيقااث أثر حدإ أوبلة قات متمااشاء التزأن على ق بين ارادتينفاتكون ات أنلا تعدو 

 ةنونيقاالوالقواعد  حكامالأفي  ختلافإلا ولكن ،(1)انهكافي جوهرها وارلا تختلف نوعها  نكا يا  أ الإدارية

 . داريإلاالقضاء  إلىمة وخضوعها عاز السلطة اليامتبايتعلق  مافي التي تخضع لها هذه العقود،

تنظيمه  أوم عابقصد تسيير مرفق  معابرمه شخص معنوي يالذي  العقد) انهبأ اءبعض الفقه اوقد عرفه

ئية وغير نايتضمن العقد شروطا  استث أنوأية ذلك  معاال نونقاال أحكامب خذالأفي  الإدارةنية  فيهوتظهر 

 .(2)(معاشرة في تسيير المرفق الباشتراك مإلا الإدارةقد مع عايخول المت أن أوص خاال نونقااللوفة في مأ

 إلا يف موحد لهذه الطائفة من العقود،د تعرجااي إلى ل بعض الفقهاء وحافقد  الدولية الإداريةد والعق أما

 Mc ) اللورد فقد عرفة  ،الدولية ط هذه العقودماأنل وكاتعدد اشبسبب  لة لا تخلو من الصعوبة،سامال أن

Nair ) لشخصية بانبي يتمتع وبين شخص اج ب،نجايبرم بين الحكومة من عقد طويل المدة ) نهبأ

لوفة في العقود ماالموارد الطبيعية ويتضمن شروطا  غير  ستغلالباويتعلق  ،أخرب نجامن  ةنونيقاال

وفي بعض  م،عاون النقالل بهناجوويخضع هذا العقد في بعض  ء الجمركي،فاعإلاداخلية مثل شرط ال

فعرفها  الدولية الإداريةالعقود لتعريف ن وقد تعرض الفقهاء المصريو. (3)(صخاون النقالل بهناجو

يكون  ،ص اجنبيخا وشخص بهاسامن يعمل لح أوحية نامية من نادولة  تبرم بين عقود) انهبابعضهم 

 .(4)(طويل جللأعية بهدف التنمية نامة منشأة صقاا أواستغلال ثروة طبيعية  أما ،موضوعها

                                                           

، د عبد الفتاح  5، ص  1976ة العربية ، القاهرة ، دار النهض الإدارية ،مة في العقود عاالنظرية ال ،د ثروت بدوي  -1

 . 349، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، دون سنة طبع ، ص  2، مبادئ القانون إلاداري ، ط حسن 

 . 51ص  ، 1948 ، ، دار الفكر العربي 4الإدارية ، ط مة للعقود عاسس الإلا ،ي ماومحمد الط مانسليد  -2
في النظام  الإدارية  الدوليةفي العقود  ق التحكيمفاات ،ود محمد ابراهيم خيري الوكيل  ،د علاء محي الدين مصطفى  -3

 . 19ص  ، 2014 ،ض ياالر ، مكتبة القانون وإلاقتصاد ، 1، ط رنةقاظمة المإلأنالسعودي و
 ، 1991 ،هرة قاال ،مكتبة النصر  ،ص خاال القانوندية في صاقتإلاعقود التنمية  ،د عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن  -4

 .  22ص 
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 ام واجتمع فيهعاال نونقاال أشخاص أحد أوالعقود التي تبرمها الدولة ) انهبأ خرلأاعرفها البعض و

م من عاال نونقاال أشخاص أحد أوكشراء الدولة  رة الدوليةجالح التصابم الهصاات :لىلأوا ،نتايصخا

من خلالها تنفيذ تحقق الدولة  أن ماك ،رقةخاتضمين هذه العقود بنودا  :يةنثاالو. عتدهإلاوازم ورج اللخاال

 .(1)(معاالمرفق ال

المعنوية  هاشخاصإ أحد أوتبرمها الدولة  التي عقودال انهبأ الدولية الإداريةريف للعقود عويمكن وضع ت

وتتضمن  ،ديةصاقتإلالتحقيق التنمية  لتشجيع الاستثمارات في داخل الدولة جنبيلأمستثمر االمة مع عاال

 .بهدف انشاء او تعديل مرفق عام المدنية أودية عافي العقود ال لوفةمأغير  شروطا  

 ينثاالفرع ال

  الإداريةب العقود الصفة ساكتشروط إ

اث حداكثر لأ أوتعبير عن توافق ارادتين  ة فهيد المدنيوعن العق افي جوهره الإداريةد ولا تختلف العق

  (2)العقود المدنية عن نكارإلالا تختلف من حيث  ماك تعديله، أونقلة  أوشاء التزام نكأمعين  نونيقااثر 

خرج ت  الإداريةلعقود فا للعقدين، نونيقاالف في النظام ك اختلاناه أن إلا مابينهتشابه ال وعلى الرغم من

يجوز  ولا قاتكون معدة مسبلوفة مائية وغير الناستثإلاالشروط  نلأ قدين،عاعدة العقد شريعة المتقاعن 

لى تسمى مرحلة إلأو ،ينمرحلتب الإداريةمرت العقود و .(3)الإداريةفي العقود قد عاقشتها من قبل المتنام

 :تي يا ماوك ،مرحله التمييز القضائيفسميت ية نثاالو ،نونقاالتحديد ب الإداريةالعقود 

 نونقاالتحديد ب الإداريةلعقود ا -أولا 

داري إلاضي قاص الصاعلى بعض العقود ويقرر اخت الإداريةء الصفة فاضإلى إ يانايذهب المشرع اح

. صخاال نونقاالمن  هامة لحلئم اكثر ملاعاال نونقاال أنيجد  مات عندعازانينشأ عنها من م ماللنظر في 

 . (4)نونقاالتحديد ب الإداريةلعقود باهذه العقود  ىويطلق عل

 التي يختص  الإداريةالعقود  1972م عال 74رقم  المصري مجلس الدولة وننقامن ( 10)دة ماال وحددت

                                                           

بيروت ،ية للتحكيم العربي والدولي نانبحث منشور في المجلة اللب ، الإدارةجواز التحكيم في عقود  ،مي منصور ساد  -1

 . 11ص  ، 2002 ، 21العدد  ،

 . 61ص  ، 1981 ،الكويت  ،مكتبة الفلاح  الإدارية ،العقود  ،ض ياد ابراهيم طه الف -2
ودار  يامتادار ميزوبو الإدارية ،ل العقود جاقدين في معاعدة العقد شريعة المتقا ،احمد طلال عبد الحميد البدري  -3

 . 67ص  ، 2013 ،بغداد  ، نانومكتبة عد

قصة في مصر ناالم باسلوبالمبرمة الإدارية ت العقود عازناداري في حسم مإلاضي قاسلطة ال ،د مجدي الشامي  -4

 . 17ص  ، 2017 ،سكندرية إلا ، مكتبة الوفاء القانونية ، 1يت ، ط والكو ساوفرن
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ة لا تدع نونيقاواع العقود بنصوص أنحدد المشرع بعض وفي العراق . (1)لنظر فيهابامجلس الدولة 

ها أحكامالدولة التي ينظم  أموالر جاعقود بيع واي -1 ،(2)إدارية ومنهاللشك في كونها عقودا  لاجام

 .ت ولاقاعقود الم -2. 1986م عال( 32)رقم  نونقاال

ا نثا   الإداريةقود التمييز القضائي للع  -يا

د القضاء يحدولم  ،الإدارةعلى عدد من عقود  الإداريةء الصفة فاعلى اض الصمتالمشرع يلتزم  ماعند

 بصورة واضحة  مارادتهن عن اقداعاولم يفصح المت ت،عازناتثيره هذه العقود من م مابالمختص للنظر 

 .  يا  مدن ا  عقد أو يا  ادار ا  عقد نكا إذا مافي في تحديد نوع العقد الفصل قضاء كلمةللفيكون 

د طرفي العق أحديكون  أن) داري وهيإلاحديد العقد الدولة في مصر عدد من الشروط لت ويضع مجلس

مجلس الدولة في  أما .(3)(م عاال نونقاال أسلوبع باتأو م،عاصل العقد بنشاط مرفق تي أنو ،جهة إدارية 

 مهمينمين صدر حكوأ لثثاي والنثاالشرطين ال أنصر بشفي م ليههو ع ماع هقد تطور اجتهادف سافرن

جب أو حيث ، الإداريةر العقود يافي تحديد مع يا  تغييرا  جوهر نامن قبل المجلس تضم 1956م عافي 

 أن ماك ،يا  اصل ه المجلس شرطا  الذي يعد لإلأوالشرط  بنجا إلى ( لثثاال أوي نثاال)الشرطين  أحدفر اتو

 م قوية ووثيقه للغاية،عامرفق اللباتكون علاقة العقد  أني في نثار الشرط اليااخت عندمجلس يتطلب ال

  .(4)معاشرة في تنفيذ المرفق الباد مقعاالمت همسابحيث ي

 الإدارةتكون  أنلضرورة بام داري تستلزإلا نونقاالقواعد  أن: إداريةطرفي العقد جهة  أحديكون  أن -1

 أشخاصو .يا  دارإ عد عقدا  صة لا يخات الالهيئا أو فرادإلأالعقد الذي يبرمه  نفألي تالباو ،في العقد فا  طر

 أن إلى ساوقد ذهب القضاء في كل من مصر وفرن ،(5)قليميةإلا شخاصإلأم هم الدولة وعاال نونقاال

 سازع في فرننامحكمة التبه ت أخذو ،إدارية ص تعد خاال نونقاال أشخاصمع  الإدارةالعقود التي تبرمها 

 .(6)توني (أنسي وما) في قضية 

 أو دارةبإيتعلق  أنيلزم  بلفي العقد  فا  طر الإدارةتكون  أن: لا يكفي معااط مرفق ل العقد بنشصاتأ -2

ل وم لأعارفق المعلى فكرة ال الإداريةقود تحديد العل. وقد اعتمد مجلس الدولة الفرنسي معاتنظيم مرفق 

                                                           

  25، ص  2003عارف ، إلاسكندرية ، منشأة الم ،رن قاالليبي والم القانونفي الإدارية العقود  ،زن ليلو راضي ماد  -1

 . 223ص  ، 1996 ،الموصل  ،دار الكتب  ،داري إلا القانوندئ بام ،ي الجبوري ولح علأصاهر ماد  -2

 . 315ص  ، 2010 ، مانع ، دار الثقافة ، 1ني ( ، ط كتاب الثاداري ) الإلا القانون ، عاند نواف كن -3
 القانونيةبحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث  الإدارية ،التحكيم في العقود  ،رفعت عبد الوهاب  محمد د -4

 . 465ص  ، 2010 ،ي ثانالعدد ال ،دية صاقتإلاو

ص  ، 2004 ،هرة قاال ، دار النهضة العربية ، 1 الإدارية ، طالعقود  ،ر صاد نجابر جاد  للمزيد من التفاصيل أنظر -5

34 . 

 . 291ص  ،بق ساالمصدر ال ،زن ليلو راضي ماد للمزيد من التفاصيل أنظر  -6
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بل يجوز  ،ريةالإداعلى المرافق  الإدارية ولا تقتصر فكرة العقود .(1)(  Terrierمرة وذلك في قضية )

 .(2)ريةجاية والتدصاقتإلاالمرافق  ماى ولا سيخرلأاا المرافق إليه جأتل أن

يتصل  أنأطرافه و أحد الإدارةتكون  أن يا  ر العقد اداربا: لا يكفي لاعتمعاال نونقاالئل ساع وباتأ -3

 داري شروطا  إلايتضمن العقد  أن اي م،عاال نونقاالئل ساع وبايجب ات ماأنو معافق اللمرباموضوعة 

المدني تعد  نونقاالوهي الشروط التي لو وضعت في  ص،خاال نونقااللوفة في عقود ماغير  أوئية نااستث

 نونقاالزات لا وجود لها في يائية هي تلك التي تمنح امتناستثإلالشروط باويقصد . (3)طلةباشروطا  

ت أماتحمله التز أو قاقدين حقوعاالمت أحدح تلك التي تمنا )نهبأة الفرنسي مجلس الدول هاوعرف .(4)صخاال

  .(5)(ريجاالت أومدني ال نونقاالقد في نطاق عايوافق عليها من يت أنغريبة بطبيعتها عن تلك التي يمكن 

 لثثاالفرع ال

 الدولية الإداريةر تمييز العقود ييعام

فذهب فريق منهم  ة الدولية،داري الصفإلابها العقد يير التي يكتسب عاوالقضاء بخصوص الم الفقهاختلف 

 خذللأوالبعض ذهب  دي،صاقتإلار يالمعبا خذالأإلى  أخروذهب فريق  ،نونيقاالر يالمعبا خذالأإلى 

 :زجايإلايير بشي من عال هذه الموناوسيتم ت ر المختلط،يالمعبا

 نونيقاالر ياالمع -أولا 

 تضمن عنصرا   إذاي أ ،نونيقاكثر من نظام بااتصل  إذا يا  العقد يعد دول أنر على فكرة يايقوم هذا المع

كمحل  يا  موضوع أو قدة،عاالمت الأطرافكجنسية  ياهذا العنصر شخص نكاقل سواء إلاعلى  ا  حداو يا  جنبأ

جنبي في العقد فهذا إلادخل العنصر  إذا أنه أخربمعنى  ،(6)هإبرام نكام أوتنفيذ العقد  نكام أومة قاإلا

لي يضفي تالباحدود دولة معينة و يتعدى مام ،حداة مختلفة وليس نظام ونونيقام ط العقد بنظبايعني ارت

 هميةإلأية من حيث وسامت ةنونيقاالصر ناجميع الع أن على يقومه جاتإلاهذا و ،(7)الصفة الدولية عليه

                                                           

 . 23ص  ، 2010 ، نانلب ، منشورات زين الحقوقية ، 1الإدارية ، ط العقود  ،بلسي ناد نصري منصور  -1

 ،سكندرية إلا ، ، دار الفكر الجامعي 1إلاختياري ، ط للتحكيم لإدارية اء الجهات جاالت ،التحيوي  السيد د محمود -2

 . 348ص  ، 2007

 .  25ص  ، 2011 ، مانع ، ، دار الثقافة 2القانون إلاداري ، ط الوجيز في  ،ت بال الذيماد محمد ج -3

ص  ، 2007 ،هرة قاال ، العربية ، دار النهضة 2الإدارية ، ط العقود  ،ي قاود الشرعاد سللمزيد من التفاصيل أنظر  -4

16 .  

 . 48ص  ، 2010 ، مانع ، ، دار الثقافة 1ط  الإدارية ،العقود  ،د محمود خلف الجبوري  -5
  22، ص  2006جامعية ، الجزائر ، ت العاالمطبو أنديو ،العقود الدولية  إبرامت ياوتقن أساليب ،محمودي مسعود   -6

 . 75ص  ، 2007 ،سكندرية إلا ،رف عامنشأة الم ،الدولي هية العقد ما ،لد خاد هشام  -7
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منطوية على الغش  أوصر مصطنعة ناتكون تلك الع إلا علىداري إلالصفة الدولية على العقد ا ءفالإض

  .ه الموسع جاتإلا أوالتقليدي  نونيقاالر يالمعبا ىيسم ماوهو  ،(1)نونقااليل نحو حاتوال

الرابطة جنبية على إلاصر ناعال ي بين جميعوساي نهلأه جاتإلاا ب هذحااص إلىدات قاتناوقد وجهت عدة 

بغض النظر  العقد دولي، أنعقدية  دليلا على حيث يعد توافر اي عنصر اجنبي في الرابطة ال ،العقدية

 .(2)في الرابطة العقدية  جنبيإلاصر ة هذا العننكاوم أهميةعن وزن و

 قسمين:  إلى صر العقد ناتقسيم ع فيرىالمضيق:  هجاتإلا أو الحديث نونيقاالر ياالمع أما

 .ء الصفة الدولية على العقدفاإض إلى لة يؤدي توافرها عاصر مؤثرة وفناع -

 .(3)غير مؤثرة صرناع -

في الرابطة  مؤثرا  جنبي إلايكون العنصر  أن اي ،لعقدا وليةد في تحديد ا  ر كيفي وليس كميايعتمد معوأ

 أوة فتحرير العقد على ورق مصنع في دولة اجنبي ،(4)جنبيةإلاصر ناالنظر عن عدد الع بغضالعقدية 

ا لطابع نظر العقد من حيث الموضوع، إبراممحل و قد لا تعد عنصرا مؤثراعاجنبية للمتإلاالجنسية 

 . (5)الصدفة الذي قد يعتريه 

داء المميز إلا فيهالذي يتحقق  نكاالم نهلأعلة والمؤثرة، فاصر الناد من العذ العقد فيعمحل تنفي أما

  .(7) قدين ولو اتحدا من حيث الجنسيةعالة اختلاف موطن المتحاوكذلك  .(6)للعقد

 

 

                                                           

 . 17، ص  2002لعربية ، القاهرة ، دار النهضة ا ،رة الدولية جاعقود الوسطاء في الت ناصيف،م الدين فتحي ساد ح -1

الوضعية  القوانينفي ضوء  الإدارية  الدوليةت العقود عازناالتحكيم في م ،د علاء محي الدين مصطفى ابو احمد  -2

 . 75ص  ، 2012 ،سكندرية إلا ،معة الجديدة جادار ال ، كم التحكيمحام أحكامهدات الدولية وعاوالم

ون قانبحث منشور في المجلة المصرية لل ،الذي يحكم العقود الدولية  القانونهات الحديثة في جاتإلا ،د احمد القشيري  -3

 . 76ص  ، 1965 ، 21المجلد  ،الدولي 

 . 39ص  ، 2002 ،هرة قاال ،شاءات الدولية إلأنلي في عقود ماالتوازن ال ،عبد المحسن الحبشي  د مصطفى -4

المرجع  ،م المحكم الدولي أما الإدارية  الدوليةل على العقود ماعإلاالواجب  القانونيالنظام  ،محمود حمزه  هانيد  -5

 . 33ص  ،بق ساال

 .339ص  ، 2004 ،سكندرية إلا ،رف عامنشأة الم ،ص خالي الالدو القانوندروس في  ،دق صاد هشام علي  -6

 ،رف عامنشأة الم ،ون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق قانر ياقدين في اختعاحرية المت ،قوت ياد محمود محمد  -7

 .  46ص  ، 2004 ،سكندرية إلا
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خلال عنصر  اجنبي من نونيقاة العقدية بنظام ل الرابطصاهو ات نونيقاالر ياالمع أنوخلاصة القول 

ر الذي ياالمع نهلأ صلي للعقد الدولي،إلار ياهو المع نونيقاالر ياالمعيعد و ،(1) رابطةمؤثر في هذه ال

 .(2) القضاء والفقه والتشريعاعتنقه  

 نونيقاالر يالمعبا 2014م عا( ل2ت تنفيذ العقود الحكومية رقم )مافي تعلي أخذ المشرع العراقي أنويبدو 

حيث  ،يكون مؤثرا   أنجنبي إلايتطلب في الشخص ولم طراف العقد بجنسية اه الموسع جاتإلا أوالتقليدي 

ت في عازنار التحكيم الدولي لتسوية المياقد اختعالجهة الت التحكيم الدولي:)(  2/ أ / يانثا 8دة )مالباء جا

على  يا  طرفي العقد اجنب أحديكون  ماالمهمة وعند وأستراتيجية الكبرى إلات الضرورة وللمشاريع لاحا

 .(تي ..يا ماعى يرا أن

ا نثا  ديصاقتإلر ياالمع -يا

ر     ياوفق هذا المع ياعد العقد دولـوي ت القرن المنصرم،يانعشري أخرأوي ـدي فصاـقتإلار ياهر المعظ

 فيترتب عليه دولةــد الداخلي للاصقتإلاز وجاتتاي ينطوي على رابطة  ،رة الدوليةجالح التصاتعلق بم إذا

 : (4)هي بمراحل دي صاقتإلار ياالمعمر و، (3) ت عبر الحدودماالخد أو موالب للأياحركة ذهاب وا

عملية مد وجزر لرؤوس نشوء  منهاويراد  ب للبضائع عبر الحدود:ياة ذهاب واعمليين العقد تضم -1

اد يرادا للموتمثل العقود التي تتضمن اس ،دلةابية مترجاينتج عنها روابط تت بين الدول ماوالخد موالإلأ

 يكتسب صفةالعقد  أنMatter ) ) ذ تاسإلام عامي الحاالمويرى  .(5)موالإلأم وتصديرا لرؤوس خاال

 أناي  عبر الحدود الدولية، موالللأاستتبعه عملية تحرك وتدفق  إذا ياعقدا دول أنهيكيف على  أوالدولية 

 . (6)عبر الحدود الدولية ياباوا باهاذ موالللأبلة قات متاكيتمخض عن العقد تحر

ز العقد وجاتي نباحيث اشترطت محكمة النقض الفرنسية ة: حداد الدولة الوصااقت ز العقد حدودوجات -2

الصفة  أنقرار الويلاحظ من  ،(7)14/2/1934 فيدر صاحكمها الب للدولة، د الداخليصاقتإلاحدود 

                                                           

 . 61ص  ، 2000 ،هرة قاال ،عربية دار النهضة ال ،داري عبر الحدود إلاالعقد  ،العزيز بكر د محمد عبد -1

  ،فة  قادار الث  ،ص خاالدولي ال القانونلكترونية في إلات مات المعلومالعقود خد القانونيالنظام  ،بلة قاد نبيل زيد م -2

هجا ر بين الشرائع اصولا ومنياختإلازع وناعدة التقاعلم  ،الكريم سلامة ، ود احمد عبد 50ص  ، 2009 ، مانع ، 1ط 
 .  109ص  ، 1996 ، ، مكتبة الجلاء الجديدة 1ط ، 

 ،مصر  ، مركز الدراسات العربية ، 1ا ، ط الحديثة ذات الطابع الدولي والتحكيم فيهالإدارية العقود  ،ي ناند علاء الع -3

 . 31ص  ، 2019

  46، ص  2002ة العربية ، ر النهضدا ،ص خاالدولي ال القانونية المستهلك في ماح ،ح محمد خليل تالد عبد الفخاد  -4

 .14، ص 1984ية إلاقتصادية ، بدون دار نشر، القاهرة ، ر والتنمماالعقود الدولية للاستث ، د احمد عبدالكريم سلامة -5

 . 34ص  ، 2003 ،بي الحقوقية لمنشورات الح ، والتحكيم فيها شغال الدوليةإلاعقود  ،عيل ماد محمد عبدالمجيد اس -6

 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،ص خاالدولي ال القانونلكترونية في إلات مات المعلوماعقود خد ،هشيمة  دل ابوعاد  -7

 . 45ص  ، 2014
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ت كار جميع حرباعتإلايؤخذ بنظر  ماأنو ،هإبرام نكاولا م د على اطراف العقدللعقد لا تعتمالدولية 

ت محكمة تاحيث ار ويلا  ر لم يدم طيا. وهذا المعد الوطنيصاقتإلاز نطاق وجالتي تتا موالإلأرؤوس 

 . (1)حكم دقيق على العقد  إلى للوصول  مل لتحديد صفة الدولية كالبافحص العملية  النقض وجوب

رة جاح التلصااتصل بم إذار ياوفق هذا المع ياقد دولعيعد ال رة الدولية:جالح التصاالعقد بم طابرتإ -3

العقد يعد  أنإلى حيث ذهب المحكمة  هذا الرأي، ( Colmarوقد ايدت محكمة ) ،قا  وثي لا  صاالدولية ات

د صاقتإلاز حدود وجاتت العقد يحتوي على رابطة أناي  ،(2)رة الدولية جالح التصاتى تعلق بمم ياعقد دول

 .(3)ب (ياولا تستلزم وجود حركتين ) ذهاب وا حداه وجات في اتنكاولو . ما الداخلي لدولة

العقد الدولي هو ) نبأ لمحكمة النقضحكم  ء فيجا حيث ،ريابهذا المع ساكم في فرنحاض المت بعأخذو

محكمة النقض  أن ويتضح ،(4)(ةد الداخلي لدولة معينصاقتإلا زوجاالعقد الذي ينطوي على رابطة تت

 مامتى  يا  العقد يعد دول نباعتبرت لدولية العقد كونها أ ادي في تحديدهصاقتإلار ياالمعت أخذالفرنسية قد 

 .أي حركة مد وجزر دود الدولة،رج حخات ماوالخد موالدل للأباترتب عليه حركة ت

ء جالثة منه والذي ثادة المار في الياا المعبهذ 1994م عا( ل 27ون التحكيم المصري رقم ) نقا أخذوكذلك 

 .(5)(رة الدوليةجالتباموضوعه نزاع متعلق  نكا إذا يايعتبر التحكيم دولفيها )

لا  أنه إلا يصلح كمؤشر لتحديد دولية العقد، أنو نهلأ ر بسبب عدم التحديد والغموض؛يامعهذا ال تقدناو

بع تاهو  مابسب صعوبة التفرقة بين  ،(6)ع العمليقار شامل ومحدد ممكن تطبيقه على الويايصلح كمع

 دية بين الدول المختلفة  صاقتإلات قافي وقت يشهد تشابك في العلا ،د الدوليصاللاقت أود الوطني صاللاقت

  . (7) لحهاصايتفق وم ماب رة الدوليةجالح التصابتفسير مة كل دوللة وحام أيضا  و

 

                                                           

، مكتبة كلية  1وسائل معالجة اختلال توازن العقود الدولية في قانون التجارة الدولية ، ط  ،عرب د سلامه فارس  -1

 . 33ص  ، 1999الحقوق جامعة عين شمس ، إلاسكندرية ، 

                                                                         Rev .arb 1968 .p.149-حكم منشور في مجلة                  -2
                  . 77ص  ، المصدر السابق ،نقلا عن د علاء محي الدين مصطفى ابو احمد  

 ، 2006 ،بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،صة خات الدولية القار في العلاماستثإلا عقود ،سعد إلاد بشار محمد  -3

  . 80ص 

 1نازع القوانين ، ط ت ،ي أنمر الكسوعانقلا عن د  ، 14/2/1930ريخ تادر من محكمة النقض الفرنسية بصاالقرار ال -4

 . 197ص  ،بدون سنة طبع  ، مانع ، ، دار الثقافة
/ 12في  16منشور في الجريدة الرسمية المصرية العدد/  ،(  1994لسنة  27تحكيم المصري رقم )ون القاننص  -5
 . 1994/ سانني
 ، 1995منشأة المعرف ، إلاسكندرية ،  ،رة الدولية جاالواجب التطبيق على عقود الت القانون ،دق صاد هشام علي  -6

 . 106ص 
معة العربي بن جا إلى اطروحة دكتوراه مقدمة  ،داري إلاالعقد  اثر التحكيم على خصوصية ،يلي باصبرينه جد  -7

 . 132ص  ، 2017 ،مهيدي ام البوادي 
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ا لثا  ر المختلط (يا) المع نونيقاالدي صاقتإلر ياالمع -ثا

ر ياجديد اطلق علية المعر يابقين ظهر معسارين الياكلا من المعإلى دات التي وجهت قاتلأنابسبب 

لا يكفي لتقرير دولية العقد  أنه اي دي،صاقتإلار ياوالمع نونيقاالر يابين المع ر يجمعياوهو مع المختلط،

 .رةجالح التصابم الأمريتعلق  أنتوفر  ميستلز مانأو ،التحقق من وجود عنصر اجنبي في الرابطة العقدية

لة الدولية التي تنعقد بين شركة اجنبية كاصة في عقود الوخار يايد القضاء الفرنسي الحديث هذا المعوقد أ

في  ريسباومنها حكم محكمة  .(1)ىأخردول اجنبية  أوركة في دولة ت هذه الشجامع وكيل لتوزيع منت

وتم  ،سافي فرن ماديتين وفرنسي ليمثلهرية ابرم بين شركتين سويجالة تكاد وسبة عقنابم ،19/11/1984

ت فاتصر إبرامالعقد يخول الوكيل  نإوحيث  ،( نونيقاالر ياالمع) ساالعقد في كل من السويد وفرن إبرام

 .(2)(ديصاقتإلار ياالمع) ت هذه الشركةجادرات منتصادة يات اجنبية بقصد زكاشر سمبا

تتطلب  الدولية الإداريةالعقود  نلأ ؛الدولية الإداريةعقود اللتحديد  قربإلا لط هوتر المخياالمع أنويتضح 

 رة الدولية،جالح التصاق العقد بمتعل فضلا  عن ،نونيقاالر ياويمثله المع نونيقاكثر من نظام بال صاتإلا

 .ديصاقتإلار ياويمثله المع

 

 ينثاالمطلب ال

 وصورها الدولية اريةالإدللعقود  ةنونيقاالالطبيعة 

ولدت من  والتيداري إلا نونقاالت عاهي من موضو الدولية الإداريةالعقود  أنالمذاهب الحديثة  تعد

م عاال نونقاالمن فروع  ا  فرع ا لا زالتأنه إلاتسم بصفة الدولية ت تنكا أنو ،ديةصاقتإلاالعولمة  رحم

وتتميز  ماك ،صةخاا ذات طبيعة أنهرها بعض الفقه اعتب مابين ،(3)مةعاتحقيق المنفعة ال إلىالذي يسعى 

ا في تطور مستمر تلبية نهوذلك لأ ،هاإبرام أساليبلها وكذلك كابتنوع وتعدد صورها واشهذه العقود 

 ،للأوالفرع بالهذه العقود  ةنونيقاالالطبيعة  نياوسيتم ب ،ت الدوليةقادية والعلاصاقتإلاة يات الحبالمتطل

 .لثثالفرع الباصور هذه العقود  أهمو ،ينثالفرع الباها إبرام أساليبو

 

                                                           

 . 64ص  ،بق ساال المصدر د محمد عبدالعزيز بكر، -1
اطروحة دكتوراه مقدمة  ،جنبية إلا إلأشخاصللعقود المبرمة بين الدولة و القانونيالنظام  ،عدلي محمد عبدالكريم د  -2

 . 67 ص ، 2010 ،الجزائر  ، سانيد تلمقامعة ابي بكر بلجا إلى 

 . 36ص ، بق ساالصدر الم  ،ي ناند علاء الع -3
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 لإلأوالفرع                                             

 الدولية الإداريةللعقود  ةنونيقاالالطبيعة 

 الالتزاماتالحقوق ويحدد طبيعة  الذي نونيقاالنظام ال إلى عه جاهو ار مالعقد  ةنونيقااللطبيعة بايقصد 

للعقود  ةنونيقاالاصبحت الطبيعة . ويخضع لهوالنظام القضائي الذي  الذي يحكمه نونقاالو شئة عنهناال

ا امست أنهم أ ،الإداريةللنظرية التقليدية للعقود  قاوف دٌ عقو هل هي ،ؤل كبيرسامحل ت الدولية  الإدارية

هذا النوع من  دخيلة على دتحتويه هذه العقود من شروط جديدة تع ماوفق على صة خاتتمتع بطبيعة 

 .(1) وشرط التحكيم ،ت العقدباوشرط ث ،ت التشريعيباالعقود مثل شرط الث

لعقود هي هذه ا أن إلىذهب البعض ف ،الدولية الإداريةللعقود  ةنونيقاالاختلف الفقه حول الطبيعة وقد 

 :تييا ماوك ،صةخاهذه العقود هي عقود ذو طبيعة  أن إلى  البعض بذهو ،إداريةعقود 

 إدارية غير ذات طبيعة  الدولية الإداريةالعقود  -أولا 

 :تيةالأالحجج  من خلال وذلك ،إدارية هي ليست عقودا  الدولية هذه العقود  أن إلى  هرصاأنيذهب 

 إلام عاالمرفق ال إدارةفيها وتتصل بتسيير و فات الدولة طرنكا أنالعقود الدولية و أنيرى البعض  -1

 نونقاال أنى أخرومن جهة  ،ئية هذا من جهة نااستث ا لا تتضمن شروطا  نهلأ؛ اريةإد ا لا تعتبر عقودا  أنه

ج تار هذا الرأي يحصاأنفي نظر  الأمر نلأ ،الإداريةيصطلح علية بنظرية العقود  ما فيعر لمالدولي 

  .(2)ضرحاحتى الوقت الغير موجود مر تقل وهو أداري دولي مسقضاء إ إلى 

هي  الإداريةيميز العقود  ما نلأ؛ صةخاهي ذات طبيعة  الدولية الإدارية العقود أنيرى البعض  -2

رفض  أوب ياغيرون  الدولية الإداريةولكن في العقود  ،معاال ية المعترف بها للشخص المعنويالأفضل

ت باشرط الث) وهي ط الحديثةوالشر بعض ها تلكبتضمينوذلك  ،التخفيف منها أوة يفضلإلأهذه 

قد عاجنبي المتإلااة مع الشخص وساتجعل من الدولة على قدم الموالتي ( العقد والتحكيم تباالتشريعي وث

 .(3)تعديلات التي قد تقوم بها الدولةى عن النأجنبي بمإلاوتجعل الشخص  ،معها

                                                           

، منشورات الحلبي  1ة ، ط داري الدولي والتحكيم في عقود الدولإلات في العقد سادرا ،عيل ماد محمد عبدالمجيد اس -1

 . 31ص  ، 2014 ،بيروت  ، الحقوقية 

 . 282، المرجع السابق ، ص بدالكريمعدلي محمد عد  -2

 . 125ص  ،بق ساالمرجع ال ،يلي باصبرينه جد  -3
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 نونقاالم وعاال نونقاالهي ذات طبيعة مختلطة بين  الدولية الإداريةالعقود  أن إلىك من يذهب ناه -3

لنسبة للدولة بامة عايجمع بين الصفة ال ،الإداريةالعقود  أهمذي يعتبر من ز اليامتإلامثلا عقد ف ،صخاال

 .قد(عاز)المتيامتإلاحب صالنسبة للشخص باصة خاوبين الصفة ال ،زياحة للامتنماال

ا نثا  إدارية ذات طبيعة  الدولية الإداريةالعقود  -يا

 :تيهالأوذلك من خلال الحجج  ،إداريةعقود هي  الدولية هذه العقود أن إلى هرصاأنيذهب 

وجود الدولة  ليمكن الرد عليها من خلا ،( اعلاه1ل في الفقرة )إلأوه جاتإلاردها أوالحجة التي  أن -1

نسي مجلس الدولة الفر نلأ ؛علية الإداريةء الصفة فايكفي لإضم عاله بمرفق صاوات ،كطرف في العقد

 حيث اكتفى ،داريإلار تحديد العقد يافي مع ياتغييرا جوهر نامتض ،حكميين 1956م عاصدر قد أ نكا

ب نجا إلى( ئيةناتضمين العقد شروطا استث أو معال العقد بمرفق صااتالشرطين ) أحدالمجلس بتوافر 

ئلة بعدم وجود قضاء قاوبخصوص الحجة ال .(1)العقد من قبل شخص معنوي إبرامو الشرط البديهي وه

ه منتقد جاوهو ات ،صين التشريعي والقضائيصاختإلازم ة تقوم على افتراض تلاذريع نهفا ؛داري دوليإ

 .(2)صخاالدولي ال نونقاالاصلا  على صعيد 

مة مع عاالمعنوية ال شخاصإلأ أحد أوالتي تبرمها الدولة العقود  أن إلىر هذا الرأي صاأنيذهب  -2

في  فاطر الدولة توجدحيث  ،فيها يدارإلاشروط العقد  لتوافروذلك  ،إداريةهي عقود  شخص اجنبي

 .معاال نونقاالئل ساع وباتبام عاتسيير مرفق  أجلمن  العقد

رية دولية مستعملة الشروط غير جاتبرم عقودا ت أنداخلية ممكن  إدارية تبرم عقودا   ماالدولة ك أن -3

فيه من دخول  مال ،رة الدوليةجالح التصاطها بمباارت ،نتاصيخاوعلية تجمع  ،لوفة في عقودهامأال

ئية ناستثإلالاحتوائها على الشروط  الإداريةلطبيعة بافها صاوات ،دية عبر الحدودصاقتإلاروج للقيم وخ

 .(3)معاوتحقيق النفع للمرفق ال

اجهزتها في مختلف  أحد أوالعقود التي تبرمها الدولة  أنداري يرى إلائد في الفقه ساالرأي ال أن -4

هذه ظهرت لو و ،إداريةجنبية هي عقود إلا شخاصإلأمع ..( ،فلاحة ،ةريجات ،عيةنات )صعاقطاال

ص فيها صاختإلاصة وينعقد خاا عقود نهباوليس من خلال مضمونها وجوهرها شكلها  لالعقود من خلا

                                                           

 . 465ص  ،بق ساال مصدر ال ، محمد رفعت عبد الكريم د -1

 . 282، المرجع السابق ،ص عدلي محمد عبدالكريم د  -2

 . 274المرجع السابق ، ص  ،عدلي محمد عبدالكريم د  -3
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ق صفة حاهذا كله لا يحول دون أل نفا ،تحكيم التي ينص عليها في العقدلجهات ال أوص خاللقضاء ال

 .(1)تهاعازنام فيداري إلاء لقضاع لتخضداري وإلاالعقد 

وافر شروط لت ،معاال نونقاالهي من عقود  الدولية الإداريةالعقود  أنحجج يتبين الاستعرض وبعد 

مة عاقلص من نفوذ السلطة الي نكا أنمستحدثه وشروطا  احتوائها أن ماك ،الإداريةب الصفة سااكت

 ،زات الممنوحة للدولةيامتإلالغي لا ي أنه إلا ،عالوطني على موضوع النزا نونقاالمن تطبيق  ماورب

مين تادرة الصاوم ،مثل فسخ العقد الدولية مةعاشغال الإلافي عقود  الإدارةلجزاءات التي توقعها جهة كا

يترتب على  ماو ،قد المقصرعاب المتسالتنفيذ على حوا ،وسحب العمل ،الإدارة رادة المنفردة لجهةلابا

 .(2)ىخرإلأت فاوالمصرو ،خيرتات الأماوغر ،رعاسإلابين ذلك من تحميلة الفرق 

 ينثاالفرع ال

 الدولية الإداريةالعقود  إبرام أساليب

 قد معها عار المتيامة في اختتاة قد لا تجعلها في حريعاصة فنية عند التخاع اجراءات باتباملزمة  الإدارة

يستخدم وم عامرفق  تنظيم أوتسيير  أو دارةبايتصل  الإدارةالعقد الذي تبرمه  أن إلىوالسبب يعود 

ب الفنية في عملية ناة الجوعامرا الإدارةعلى  لذا ،مة للجمهورعاتقديم خدمة  أجلمة من عا أموالا

عدد من  إلىالمشرع المصري  أشارو ،معال المافظة على الحافع والمناالم أفضلتحقيق  أجلقد من عاالت

 -3قصة المحدودة ناالم -2مة عاال قصةناالم -1:وهي ،(3)والدولية المحلية  الإداريةالعقود  برامالطرق لإ

 .شرباق المفاتإلا -6رسة المحدودة ماالم -5مة عارسة الماالم -4قصة المحلية ناالم

داري للعقود إلاقتراح من رئيس التشكيل باو من يخوله أوقد عالرئيس جهة التالمشرع  منحوفي العراق 

( لسنة 2الحكومية رقم )ت تنفيذ العقود ما( من ضوابط تعلي3دة )مااردة في الالو ساليبإلأ أحدد مامن اعت

قصة ناالم -2 مةعاقصة الناالم -1: وهي دولية أوت وطنية نكامة سواء عالتنفيذ العقود ال ،(4)2014

 -6شرة باوة المالدع -5قصة بمرحلتين ناالم -4هيل الفني تأمة بطريقة العاقصة الناالم -3المحدودة 

 نجال -9 ت المصنعة الرصينةكامن الشرشر باالشراء الم -8شر باقد المعاالت -7 أحدعطاء الوال

 .منها ء الضوء على كل وسيلة قاوسوف يتم ال ت.ياالمشتر

                                                           

 . 113ص  ،بق ساالمرجع ال ، د عصمت عبدالله الشيخ -1

 . 46ص  ،بق ساالمرجع ال ، يناند علاء الع -2

منشور في الجريدة الرسمية  ،( ولائحته التنفيذية   1998لسنة  89 ) ت والمزايدات رقمصاقناون الم( من قان1المادة ) -3

 .   5/1998/ 8في  19لعدد /با

ريخ تاب 4325لعدد /بائع العراقية قامنشور في جريدة الو ،(  2014لسنة  2ت تنفيذ العقود الحكومية رقم )ماتعلي -4

16/6/2014 . 
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 الدولية الإداريةالعقود  إبرامطرق  -أولا 

 قد معها عامون للتمن يتقد أفضلر يااخت فيبموجبها  الإدارةوهي طريقة تلتزم  المزايدة: أوقصة ناالم -1

جراءات التي تهدف إلامجموعة من )ا نهبأويمكن تعريفها  ،فنيةحية النامن ال أملية ماحية الناسواء من ال

قص الذي يتقدم ناالم إلىبقصد الوصول  الإدارةدعوة الجمهور للاشتراك في العملية التي تطرحها  إلى

على باقد الذي يتقدم عار المتيامة فهي وسيلة لاختعاالالمزايدة  أما .(1)(قد معهاعار للتعاسالأرخص بأ

قصة ناالم نلأ ؛قصةناتختلف عن المجير املاكها وتا أورغبت ببيع  إذا الإدارةا إليه جاالعطاءات وتل

قصة والمزايدة في ناوتشترك كل من الم ،ءةفاكثر كإلاو على سعرا  إلالعطاء حب اصاقد مع عاوسيلة للت

وفي العراق  ،(2)حداون ونقاالمشرع المصري في  ماهونظم مة .عاالمنفعة ال تحقيق إلى  نفايهد ماأنه

لمشرع ترك فا سافي فرن أما ،1986( لسنة 32رقم ) الدولة أموالر جاون بيع واينقافي المزايدة  تفنظم

 :تييا مامة وهي كعاقصة النادة للمواع متعدأنك ناوه .(3)لم ينص على خلاف ذلكما دارةة للإالحري

العروض  أفضلقدم ر من يياختبا الإدارةالتي تلتزم فيها  الطريقة وهي :المفتوحة أومة عاقصة النامال -أ

 تأشاروقد  ،(4)بنجاإلاقد مع المستثمرين عاد التعن عامن اكثر الطرق شيو وتعد ،ليةماالفنية وال

يتم حيث داخلية  تكون أن أماوهي  ،(5)مةعاقصة النالمفي العراق ل ت تنفيذ العقود الحكوميةماتعلي

فسة نالتحقيق م ،رج الدولةخاعنها في  الإعلانيتم رجية وخاتكون  أماو ،عنها في داخل الدولة الإعلان

 .(6)حره بين المتقدمين

تكون  ماعند من الجهة المختصةمسبب بقرار  قدعاللت ئيةناستثوهي طريقة ا قصة المحدودة:ناالم -ب

سبين مع قيمة ناتكلفة فحص العطاءات غير متوقت و نكا إذا أو ،(7) دة تخصصيةماقصة ناموضوع الم

ويتم  .(9)مةعاقصة الناعن الم الإعلانالمطلوبة في ت يانابنفس ال تحتوي. و(8)الشيء موضوع العقد

معتمدة في ذلك على  الإدارةمن قبل  لين والموردين والمستشارينوقاء المماسباصة خاد سجلات مااعت

                                                           

  . 587، ص  1984، القانون إلاداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  د فؤاد محمد العطار -1

لعدد باية منشور في الجريدة الرسم ،ولائحته التنفيذية  1998لسنة  89ت والمزايدات المصري رقم صاقناون المقان -2

 .   5/1998/ 8في  19/

 . 23ص  ، 2018 ،بيروت  ،مكتبة السنهوري  ،م عاال القانونبحوث في  ،د علي نجيب حمزة  -3

 . 124ص  ،بق ساال صدر الم ، علاء محي الدين مصطفى ابو احمدد  -4

ئع العراقية قامنشور في جريدة الو ، 2014( لسنة 2ت تنفيذ العقود الحكومية العراقية  رقم )ما( تعلي أولا  / 3دة ) ماال -5

 .   16/6/2014ريخ تاب 4325لعدد /با

 .  608ص  ، 1988 ،هرة قاال ،دار الفكر العربي  ،داري إلا القانونالوجيز في  ،ي ماومحمد الط ماند سلي -6

ون قان/ أ( من  1/ 29دة )ماوال ، 2014( لسنة 2ت تنفيذ العقود الحكومية العراقية  رقم )ما( من تعلي ثانيا/ 3دة ) ماال -7

 . 2014مم المتحدة / نيويورك /إلانسيترال النموذجي للاشتراء العمومي المنشور في إلأو

  .بق ساالمرجع ال ،نسيترال النموذجي للاشتراء العمومي إلأوون قان/ ب( من 1/ 29دة )ماال -8
 . 1998لسنة  89يدات المصري رقم ت والمزاصاقناون المقان( من اللائحة التنفيذية ل34دة )ماال -9
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مة عاقصة الناعكس المعلى  ،هؤلاء إلا مشاركةلا يسمح و (1)والسمعة الحسنة لية والفنيةماال ءةفاالك

قصة نالمبالفقه الفرنسي وتسمى حسب ا ،(2)يمنع ذلك نونيقاع نما لم يوجدما م الجميعأماحة تاالم

 .(4)قصة المحدودةنالمبا العراق أخذقد و ،(3)المقيدة

عن  لاشتراكالموردين ل أولين وقالجميع المموجبها بيسمح وهيل الفني: تأرية المة بطعاقصة الناالم -ج

 .(5)ليمابل مبلغ قاري مجات خرإلأو فني ماهأحدتقديم ظرفين طريق 

متطورة ومواد  يابمواد ذات تكنلوج قا  موضوع العقد متعل نكا إذا اإليه جايل حلتين:رقصة بمناالم -د

لمن بتوجيه دعوة ية نثاوال ،جميعلل علانالإب لى تبدألأوا ،تم بمرحلتينوت لية الدقةعاعلمية متخصصة 

 .(7)نسيترال النموذجيإلأوون نقابهذه الطريقة  أخذوقد  ،(6)ريجاه التتقديم عطاءل ه الفنيعطاء ق بل

على  ء  نابة عاجلمور الإلافي  الإدارة إليه جاقد تلعائي في التنااستث أسلوبوهو  :شرباق المفاتإلا -2

ز المبلغ وجالا يت أنو ،قدعاويكون بقرار مسبب من جهة الت (8)ر المختصالوزي أوموافقة رئيس الهيئة 

لنسبة لنفس باالسنة  ه خلالحداشر لأكثر من مرة وباق المفاتإلاقد بطرية عاولا يمكن الت ،المحدد للعقد

  .(9)موضوع العقد

من المرونة في  بيرا  ك قدرا   دارةوتعطي للإ الدولية الإداريةالعقود  إبرامطرق ى أحدوهي  :رسةماالم -3

درة باما )نهبأوتعرف  ،(10)تالذي حددته لجنة الب العقد مع إبرامب الإدارةزم لا تلو ،قدعار المتيااخت

رسة ماوالم .(11)طبة الغير لتقديم عطاءاتهم(خايق معن طرتصدر من الزبون بقصد تنفيذ مشروع معين 

رسة مام أومة عارسة ماالم وقد تكون ،(12)بيجنإلاقد عار المتيااختوفيها يتم رجية خا أوداخلية  أما

                                                           

منشور في الجريدة  ،ولائحته التنفيذية  1998لسنة  89ت والمزايدات المصري رقم صاقناون المقان( 3دة )ماال -1

 5/1998/ 8في  19لعدد /باالرسمية 

  .164ص  ، 2004 ،ة سكندريإلا ،رف عامنشأة الم الإدارية ،مة للعقود عاسس الإلا ،د عبد العزيز عبد المنعم خليفة  -2

 . 217ص  ،بق ساال المرصد ،ي ماومحمد الط ماند سلي -3

ئع العراقية قامنشور في جريدة الو ، 2014( لسنة 2ت تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )ما( من تعلي ثانيا/ 3دة )ماال -4

 .  16/6/2014ريخ تاب 4325لعدد /با

 . 2014( لسنة 2فيذ العقود الحكومية العراقية رقم )ت تنمامن تعلي ،(  ثالثا/ 3دة )ماال -5

 بق .سا( المصدر ال رابعا/ 3دة ) ماال -6

 بق .ساالمرجع ال ،نسيترال النموذجي للاشتراء العمومي إلأوون قان( من 48دة )ماال -7

 . 1998( لسنة 89ت والمزايدات المصري رقم )صاقناون المقان(  7دة )ماال -8

 . 1998( لسنة 89ت المصري رقم )صاقناون المزايدات والمقانئحة التنفيذية ل( اللا50دة )ماال -9

 . 143ص  ،بق ساالمرجع ال ،د عصمت عبدالله الشيخ  -10

،  2010 ، مانع ،فة قادار الث ، 1ط  ،تنفيذها ( ،ها إبرام ،ضاتها فاوالعقود الدولية ) م ،د محمد علي جواد  -11

 .87ص

 . 127ص   ،بق ساع الالمرج ،ي ناند علاء الع -12
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ل المشرع وناولم يت .أحكامرسة من مام يرد في هذه المل مامة فيعاقصة الناالم أحكاموتطبق  ،(1)محدودة

وهو نفس  ،استدراج العرض سلوبباي ننااللب نونقاال أخذقدات. وقد عافي الت سلوبكارسة ماالعراقي الم

موافقة الوزير قبل  أولا  استدراج العرض يتطلب  أن إلا ،المصري نونقاالبها  أخذرسة التي ماالم أسلوب

 . (2)سلوبإلأقتراح هذا با الإدارةوم تق أن

دة ماشراء  يراد ماعندمجهزين  أولين وقام ةثلاثلدعوة توجيه وهي عملية : (3)شرةباالدعوة الم -4

مة عات الصاقنااركة في المعزوف مقدمي العطاءات من المش أوتنفيذ عمل تخصصي  أورية كااحت

 .(4)مرتينل

مة التي تعمل في عات الكاوهي طريقة تتيح للشر :ت المصنعة والرصينةكاشر من الشرباالشراء الم -5

 .(5)ت المصنعة الرصينةكاشر من الشرباستيراد الشراء المإلا

ا نثا  قدعاجراءات التإ -يا

اة بين وسافية والمفاالنزاهة والش نماض أجلمن  وننقاالع اجراءات معينة نص عليها باتبا الإدارةتلتزم و

 :جراءاتإلاومن هذه  ،قدعالتالمتقدمين في عملية ا

 ،نونقاالقد مع المتقدمين وفق عالتفي اجراء ا الإدارةهو اظهار لنية  الإعلان قصة:ناعن الم الإعلان -1

المشاركة  نمالض الإدارةم بها ولى التي تقإلأووهي المرحلة  ،(6)قدعاالت إلىاذن هو الدعوة  الإعلانف

سب نالا تتلغ كبيرة بابممشاريع  إحالةوسيلة لمنع  ويعد ،شتراكإلاجميع الراغبين في ل أدلةعالواسعة وال

  :(7)يكمن في الإعلان أهميةو ،الفعلية كلفهاو

  . فسين نافس بين المتناة وحرية التاوساتحقيق مبدأ الم -أ

 قضائية . أمت ذاتية نكاسواء  ،رةالإداعلى  أفضلبة قاتحقيق ر -ب

                                                           

منشور في الجريدة  ،ولائحته التنفيذية  1998( لسنة 89ت والمزايدات المصري رقم )صاقناون المقان( من 5دة )ماال -1

 . 5/1998/ 8في  19لعدد /باالرسمية 

 . 619ص  ، 2006 ،بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،داري إلا القانوناصول  ، مانمحمد عث ماند حسين عث -2

 . 2014( لسنة 2ت تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )ما( تعلي خامسا/ 3دة ) ماال -3

 ، 2017 ،المنصورة  ، القانوندار الفكر و ،وصورها الإدارية العقود  إبرامئل ساو ،ي أومحمد العز سانريم علي اح -4

 . 198ص 

 .  2014( لسنة 2العراقية رقم ) ت تنفيذ العقود الحكوميةماتعلي /ثامنا ( 3دة ) ماال -5

بحث منشور في مجلة العلوم  ،مة عاقصة الناالم باسلوبقد عاالقيود الواردة على اجراءات الت ،ي عانر البام صساد و -6

 . 286ص  ، 2017 ،ل إلأوالجزء  ،لث ثاص الخاالعدد ال ،معة بغداد جا ، القانونية

 . 355ص  ، المصدر السابق ،ي قاود الشرعاد س -7
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ا المشرع إليه أشارو ،رنةقات المعاها التشرييجراءات المهمة التي اتفقت علإلاية من نالعلا عد  ت  و

ويحظر المشرع  ،(1)ولائحته التنفيذية 1998( لسنة 89ت والمزايدات رقم )صاقناون المنقافي  المصري

لة حالجهات المختصة وفي بموافقة ا إلالية مالسنة الخير من نهاية االأفي الشهر  الإعلانالمصري 

ت صاقناعلى الم الإعلانويتم  ،(3)قصةنافة شروط المكا الإعلان يتضمن أنويجب  ،(2)الضرورة

جنبية في مصر من ابلاغ إلارات الدول فايطلب من س ماتشار كإلأنرجية مرتين في صحيفة واسعة خاال

 .(4)كليزيةإلأنللغتين العربية وبا الإعلانويتم  ،تلك الدولقصة في ناشاط موضوع المالمشتغلين بن

 الإعلانيتضمن  أنعلى  ،(5)ت تنفيذ العقود الحكومية مافي تعلي الإعلانجب أوالمشرع العراقي فقد  أما

ي ثلاث صحف يومية واسعة ف تتمقصة الدولية ناعن الم الإعلان أن إلى  أشار ماك ،(6)بعض الشروط 

رات فافي الس ريةجات التياوكذلك في الملحق ،قدعالكتروني لجهة التإلاالموقع  إلى افةضلابا ،تشارإلأن

ية نهذه العلا ،(7)(MARKET،DGل )ماعإلامم المتحدة لتنمية إلاموقع  فضلا  عن ،رجخاالعراقية في ال

 مام ،قصةناصيل العمل موضوع المفامل بتكاقد على طلاع عالتباالموردين الراغبين  أولين وقاتجعل الم

 .(8)الإدارةقدات عابية في تجاورة ايبص همساي

ل لأوا ،بظرفين مغلقين قص عطاءهنايقدم الم نللإعلأتهاء المدة المحددة أنبعد و تقديم العطاء: -2

مين تايرفق ال أنويجب  ،(9)ت المطلوبةياناومجموعة من الب ليماي العرض نثاوال ،يتضمن العرض فني

 الإعلانالمشرع العراقي مدة  وحدد .(10)من القيمة التقديرية مع كل عطاء% 2ز وجاالمؤقت الذي لا يت

 أهم. وقد بين لة اختلاف تواريخ النشرحانشر في  أخرريخ تا( يوم من 60-10من ) قصةنافي الم

لية إلأوت ناميتاوتعفى من تقديم ال .(11)يرفقها مقدمي العطاءات أنئق التي يجب ثات المطلوبة والوياناالب

قصة المحدودة نابطريقة الم التهحار إت المقرصاقنامة ومقدمو العطاءات المشاركون في معات الكاالشر

                                                           

اة وحرية ساوفؤ الفرص والمكاية وتندئ العلابامة لمعارسة المامة والمعاقصة النا( )تخضع كل من الم2دة )ماال -1

في  الإعلانويكون  ،رج خارجية يعلن عنها في مصر وفي الخا أوداخلية يعلن عنها في مصر  أما تاهماوكل ،فس ناالت
 تشار (إلأنعلام واسعة إلائل سامن وا غير ذلك إليهيضاف  أنويصح  ،الصحف اليومية 

 . 59ص  ، 2007 ،مصر  ، ، مكتب صبره 4لعقود الحكومية ، ط غة ايااعداد وص ،محمود محمد علي صبره  -2

 . 1998( لسنة 89ت المصري رقم )صاقناون المزايدات والمقان( اللائحة التنفيذية ل8دة )ماال -3

 .( ، المصدر السابق 12المادة ) -4

يع الراغبين في المشاركة بتنفيذ جم إلى مة عاالدعوة ال نعلابأ إلأسلوب) ينفذا هذا /أولا  ( تنص على أنه 3دة )الما -5

فسية والعدالة والعلنية نالعمومية والتباجراءات إلاتتسم  أنو ،واعها ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة أنالعقود بمختلف 
 . إلأسلوبد هذا مادية عند اعتحاتإلات تنفيذ الموازنة ماي تعليلية المقررة فماة السقوف العاوالوضوح ومرا

 . 2014( لسنة 2ت تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )ما( الملحقة بتعلي2( ضوابط رقم ) ثانياالفقرة )  -6

 . الفقرة ) أولا  ( ، المصدر السابق  -7

، ص  2012 ، مانع ،ثراء ، دار إداري إلا لقانونادئ بام ،رمة جامنصور الع فاند نو ،محمد بطيخ  أند رمض -8

536. 

 . 1998( لسنة 89ت والمزايدات المصري رقم )صاقناون المقان( اللائحة التنفيذية ل 14 ،8المواد ) - 9
 . 1998( لسنة 89ت والمزايدات المصري رقم )صاقناون المقان( 17دة )ماال - 10

 . 2014( لسنة 2العقود الحكومية العراقية رقم )تنفيذ ت ما( الملحقة بتعلي1ضوابط رقم ) - 11
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شر باقد المعاوالت حداشرة والعطاء الوباقصة بمرحلتين والدعوة المناالم أسلوبية من نثاوالمرحلة ال

واع أنيع في جم حداويقدم العطاء بظرف و ،(1)ت المصنعة الرصينةكاشر من الشرباوالشراء الم

يقوم مقدم العطاء بتوقيع  أنجب وي ،(2)هيل الفني يقدم بظرفينتأطريقة القصة بناء المناستثبات صاقناالم

 .ئق المرفقة مع العطاءثاجميع الو ختمو

قد  قد التيعاالمكلفة بفتح العطاءات في جهة الت نجاتقوم اللت بعد استلام العطاءا فحص العطاءات: -3

 ،للائحة التنفيذية المصريةباء جا مالجنتين كتشكيل بعض يتطلب لفا ،قوانيناليختلف عددها في بعض 

 يقوم رئيس لجنة فتح العطاءات .(3)في العطاءات لبتلفتح المظاريف ولجنة لجنه ل ،حيث تشكل لجنتين

 كد منتافة الملاحظات والكاوبعد تدوين  ،(4)ية وتدوين وتثبيت جميع الملاحظاتفتح الظروف الفن أولا  

تقوم لجنة البت بدراسة و ،(5)لجنة البتإلى لها ساريتم إت المطلوبة مع العطاءات والتوقيع عليها قاالمرف

  .(6)الجهة المختصة إلى ترفع تقريرها ثم ت فاكد من مطابقتها للمواصتاالعروض الفنية لل

مي العطاءات المقبولة بلاغ مقدبأالمشاريع  إدارةت لجنة البت تقوم ياد اللجنة المختصة توصماوبعد اعت

 ،ات عند فتح الظروف الفنيةاءجرإلاع نفس باحيث يتم ات ،ليةمالجنة فتح الظروف ال نكاد ومبموع يافن

ر العطاء يافي اخت مار دورا مهياة وشروط السداد والتسليم وقطع الغنياوالص نماصر الضناوتلعب ع

 .(7)فضللأا

( 2رقم ) ت تنفيذ العقود الحكوميةمالتها في تعليحاوا اجراءات فتح العطاءات المشرع العراقيل وناتو

العطاءات فتح وتقوم لجنة  ،(8)اكثر لفتح العطاءات أوحيث نص على تشكيل لجنة  ،2014لسنة 

العروض الفنية ستشارية بفتح إلات غير ماوالخدمة وعقود التجهيز عات الولااقالمباصة خات الصاقناللم

تقوم لجنة ثم  ،(9)(هيل الفنيتأقصة بطريق النان والمقصة بمرحلتيناالم) ءناستثبارية بنفس الوقت جاوالت

عليه من قبل  لعطاءات ويتم التوقيعبات المتعلقة يانافة البكاتثبيت فتح العطاءات بفتح محضر يتم فيه 

ت قافة المرفكالجنة التحليل وتقييم العطاءات مع  إلىالمحضر  إحالةيتم ثم  ،رئيس واعضاء اللجنة

                                                           

 . 2014( لسنة 2تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )ت ماتعليه (  ،/ د  أولا  /  9دة )ماال - 1

 ./ ثانيا ( ، المصدر السابق  3المادة )  - 2

( اللائحة التنفيذية 15دة ) ماوال ، 1998( لسنة 89ت والمزايدات المصري رقم )صاقناون المقان(  12 ، 11المواد )  - 3

 الملحقة به .
 .1998( لسنة 89ت والمزايدات المصري رقم )صاقناون المقان( اللائحة التنفيذية ل17دة ) ماال - 4

 .1998( لسنة 89ت والمزايدات المصري رقم )صاقناون المقاناللائحة التنفيذية ل ( 21 ، 20 ، 19 ، 17المواد ) - 5

 .1998( لسنة 89ايدات المصري رقم )ت والمزصاقناون المقان( اللائحة التنفيذية ل 24 ، 23المواد ) - 6

  .1998( لسنة 89ت والمزايدات المصري رقم )صاقناون المقاناللائحة التنفيذية ل ( 28 ، 27 ، 26 ،25المواد ) - 7

/ ب / ج ( من  أولا  والفقرة ) ، 2014لسنة  (2تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )ت ما( تعلي/أولا  / أ 6المادة ) -8

 ( الملحقة بها .3ضوابط رقم )

 . 2014( لسنة 2تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )ت ما( من تعلي3( ضوابط رقم )3الفقرة ) أولا  / ب / -9
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ستلام لجنة التحليل والتقييم بعد أ تتولى ،(1)قد بذلكعار رئيس جهة التبااردة مع العطاءات ويتم اخالو

حية نااءات من الالعط أفضل إلىالوصول  نمابدراسة وتدقيق العطاءات لضت يالإلأوفة كاالمحضر و

لجنة فتح  بين رئاسة وعضوية هذه اللجنة ورئاسة وعضوية ماولا يمكن الجمع  ،ليةماالفنية وال

 حالةإلإدقة على قرار صادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصام إلىتها ياوتخضع توص ،العطاءات

د عاستبباء التقييم نااثوتقوم لجنة التحليل وتقييم العطاءات  .(2)لية المخولةمات الياحسب الصلاح

حليل والتقييم بسريه ويقدم التقرير تتم عملية الت أنويجب  ،(3)ئق المطلوبةثاتستكمل الوالعطاءات التي لم 

وضح توصية ي خاصا   حقلا  يتضمن المحضر النهائي  أنويجب  .(4)دقةصالمبااللجنة المخولة  إلىئي النها

تهاء أنقبل  حالةإلإب تادقة واصدار كصايضمن الم ماب حالةلإباالتوصية ثم ترفع  ،لجنة التحليل والتقييم

  .(5)صل عليهاحااي تمديد أوقصة نائق الماثذ العطاءات المحددة في وفافترة ن

العطاء  فيه إلىقصة ناالم إحالةتتم  اذ ،قصةنااجراءات الم مرحل أهممن  ويعد قصة:ناء المسارإ -4

دقة اللجنة المركزية للمرجعة صابعد م قدعاتقوم جهة الت في العراقو ،(6)قل سعراإلاو يافن فضلإلأ

دقة صادقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصاريخ متام من ياأ وخلال مدة سبعة حالةالإب تاصدار كبإ

إعلام ويجب  ،(7)يائز به واستلامة رسمفاقص الناالمتبليغ ريخ تافذا من نا حالةإلإويعد قرار  حالةإلإعلى 

 حالةإلإوالتقييم  تهاء من عمليةإلأنقد عند عاجهات التإلى ئج العطاءات التي قدمتها تاجنبية بنلأات كاالشر

لكتروني إلاعن طريق الموقع  ماإوفرع  لها نكا إذاالشركة في العراق فرع  إلىب رسمي تابموجب ك

 .(8)لم يكن لديها فرع إذاجنبية إلاللشركة 

ب بلاغه بضرورة تقديم خطابا حب العطاء المقبولصاء العقد على سابعد ار الإدارةتقوم  العقد: إبرام -5

 إلا الإدارةولا تملك  ،(9)قدعا%( من قيمة الت5ي )وساي ماوب ،مياا( 10خلال ) العقد نماض أو نماالض

. (10)قصةناالجهة الذي رست علية الم أوالعقد مع الشخص  إبرامت لجنة البت بخصوص ياطاعة توصإ

                                                           

( 2د الحكومية العراقية رقم )تنفيذ العقوت ما( الملحقة بتعلي3ح ( ضوابط رقم ) ،ز ،و  ،ه  ،د  ،/ ج  أولا  الفقرة )  -1

 . 2014لسنة 

 . 2014( لسنة 2ت تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )ما( تعلي/ أولا  / ب وثانيا 6المادة )  -2

 . 2014( لسنة 2ت تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )ما( الملحقة بتعلي3( ضوابط رقم ) ثانياالفقرة )  -3

 .2014( لسنة 2مية العراقية رقم )ت تنفيذ العقود الحكوما( الملحقة بتعلي3( ضوابط رقم )دسا، تاسعاالفقرة ) ثالثا، سا -4
 بق .سا/ أ ( المصدر ال13 ، 12 ،11الفقرة )  -5

 . 1998( لسنة 89ت والمزايدات المصري رقم )صاقناون المقان( اللائحة التنفيذية ل31دة )ماال -6
 .2014( لسنة 2مية العراقية رقم )ت تنفيذ العقود الحكوما( الملحقة بتعلي3)( ضوابط رقم 15، 14الفقرة ) -7

 . 14/3/2013في  4/7/6047ستشارات والتدريب / العدد إلام وزارة التخطيط العراقية / قسم ماب اعتاك -8

 . 1998( لسنة 89ت والمزايدات المصري رقم )صاقناون المقان( 18دة )ماال -9

 . 45ص ، 2000 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  الإدارية ،العقود  ،عفر سم جقاس أند محمد  -10
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تسلم ية نثاوال الإدارةلدى جهة نسخة منها تبقى ثلاث نسخ ب قا  وموث با  يكون مكتو أنالعقد  صل فيإلاو

 .(1)قدعالتبا الإدارةالتي خولت  ياالعل الإداريةتحتفظ بها الجهة لثة ثاقد وعاللمت

( 14توقيع العقد خلال مدة ) يارسم حالةلإبائز المبلغ فاقص الناعلى المجب المشرع أوفي العراق فقد  أما

( يوم من 21ت النهائية خلال )ناميتاتقدم ال أنجنبية إلات كاللشر زجاوا ،(2)حالةلإباريخ التبليغ تايوم من 

د هذه عاولا ت قدعافي جهة الت حالةإلإدقة صاريخ توقيع العقد بعد موافقة اللجنة المركزية للمراجعة ومتا

م ساقالأينظم العقد من قبل  أنويجب  ،(3)تباسابعد صدور شهادة القبول النهائي وتصفية الحإلات ناميتاال

 يااجنبطرفي العقد  أحد إذا أما ،نا  ذلك ممك نكا ذاإ مابكليه أوية الكرد أوللغة العربية باالمعنية ويكتب 

نص في  إذا إلاختلاف إلاوتعتمد اللغة العربية عند  ،كليزيةإلأناللغة  وأالكردية  أوللغة العربية بافتكتب 

 .(5)وننقالل قادقة علية ودفع الرسوم وفصاتنفيذ العقد قبل توقيعه والمولا يجوز  ،(4)العقد على خلاف ذلك

 لثثالالفرع ا

 الدولية الإداريةصور من العقود 

 ، عقود الهندسة، يابتطور السريع وتعدد صورها ومنها عقود نقل التكنولوج الدولية  الإداريةز العقود تاتم

تيح، اتسليم المفعقود ز، يامتإلاعقود مة، عاشغال الإلاعقود عقود التوريد، عقد المشروع المشترك، 

شغال الدولية إلا عقود ماوه الدولية  الإداريةلبحث على اثنين من العقود وسيتم تسليط ا ،(6)عقود البوت

 .مايتههملأ نظرا    ؛(B.O.Tالبوت )وعقد 

 ةالدوليمة عاالشغال إلعقد  -أولا 

 أوي نبام ترميم أوة نياص أوء نام ببياللقشركة  أومع فرد  الإدارةق تبرمه فامة هو اتعاشغال الإلاعقد 

طلق وي ،(7)ضمن شروط العقد ق عليهفاتإلايتم  يٍ نقد ة شخص مقابل نظيرٍ لمصلح يةرقاع منشآت

م عاب الشخص الساوتتم لح ،رقاالمتصلة بع فة المشاريعكامة الدولية على عاشغال الإلاعقود اصطلاح 

در في قضية  صاعرفه مجلس الدولة الفرنسي بحكمه الو .(8)جنبيالمعنوي وينفذها طرف أ

                                                           

 . 116ص  ، 1993 ،سكندرية إلا ،رف عامنشأة الم ،في التطبيق العملي الإدارية العقود  ،شه كاسين عياد حمدي  -1

 . 2014لسنة  (2ت تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )ما( الملحقة بتعلي3( ضوابط رقم )16الفقرة ) -2

 . 2014( لسنة 2ت تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم )ماج( تعلي ،ب  ،/ أ  ثانيا/  9دة )ماال -3

 2014( لسنة 2مية العراقية رقم )ت تنفيذ العقود الحكوما( الملحقة بتعلي4شرا ( ضوابط رقم )عاو ثالثاو ثانياالفقرات ) -4
 بق .سا( المصدر ال رابعاو أولا  الفقرة )  -5
 . 7ص  ،2000 ، إلاسكندرية الجديدة ،معية جاالدار ال ،والتحكيم الإدارية العقود  ،جد راغب الحلو ماد  -6
 . 118ص  ،بق ساالمصدر ال ، د عصمت عبدالله الشيخ  -7

 تلقومي للإصداراالمركز ا ،الداخلية والدولية الإدارية ت العقود عازناالتحكيم في م ،د عبد العزيز عبد المنعم خليفة  -8

 .  161ص  ، 2008 ،مصر  ، القانونية
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Commune de Monsegur))  م بقصد عاي ب شخص معنوساشغال التي تنفذ لحإلاا )نهبا1921سنة

رف وطمية ناالدول ال ىأحدشغال الدولية بين إلاوفي الغالب تبرم عقود  .(1)م(عاتحقيق غرض ذي نفع 

الدولة  إلىوالمدنية  لم الحضارةعام لخاسية وادساإلاتشييد البنى التحتية  أور قاشاء عأن جللأ ؛جنبيأ

 وهي: (3)رنقاضحها الفقه المأو ئص التيصاوتتميز هذه العقود ببعض الخ .(2)قدةعاالمت

 نكاسواء  ،رقاعلى ع مادائالدولي شغال إلاعقد  صب  ي أنيجب  :ا  رقاشغال عإلايكون محل عقد  أن -1

وقد اكد  ،عدصاالم أوء باص كخطوط نقل الكهرلتخصيبا را  قاع أوي نباالم أمرض لاكابطبيعته  را  قاع

ل شملي مةعاشغال الإلاعقد لنسبة لباتطور موقف القضاء الفرنسي قد و ،ومصر ساء في فرنالقضا

 .(4)تعال التنظيف وحش المزروماعأء والترميم ناالب إلىضافة لابا

ئص صاالخ أهم أحدم هو عاتحقيق النفع ال أن مة:عاال فيذ العقد تحقيق المصلحةتكون الغاية من تن أن -2 

. رن وكذلك في القضاء الفرنسي والمصريقاوالم( 5)مة في الفقه العربيعاشغال اللأاالتي يميز بها عقد 

 ثم ،فقط معاتقتصر على العقود التي يكون محلها الدومين ال سامة في فرنعاشغال الإلات فكرة عقد نكاو

 نكا إذا صخار قاصبت على عأنم ولو عاالتي ينفذها الشخص ال لماعإلالتشمل  مجلس الدولة هاعدل

   .(6)مةعاتحقيق المنفعة منها الهدف 

ر قاعل التي تجري على الماعإلاتكون  أنيجب  م:عاب شخص معنوي سافيذ العقد لحنيتم ت أن -3

 هو المشرف نكا إذا أخرشخص  إلى أوله  كار مملوقاالع نكا سواء ،معالمصلحة الشخص المعنوي ال

التي يبرمها وكذلك العقود  ،د مدة من الوقتعم بعاالشخص ال إلىملكيته ستؤول ر قاالع أن أو ،علية

 (7)رنسي اضفى عليها العموميةلقضاء الففام عالة عن الشخص المعنوي الكالوباص خاالشخص ال

                                                           

بحث منشور في مجلة  ،مة عاشغال الإلات عقد عازناغير القضائية لتسوية م إلأساليب ،النعيمي  ماند ابو بكر احمد عث -1
 . 226ص  ، 2015 ، 27العدد / ،بعة ساالسنة ال ، العراق ،  القانونيةمعة تكريت للعلوم جا

 . 105ص  ، 1995 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،داري إلا القانون ،الشريف د عزيزه  - 2

 35المصدر السابق ، ص  ،داري الدولي والتحكيم في عقود الدولة إلاالعقد دراسات في  ،عيل ماد محمد عبدالمجيد اس -3

 . 60ص  ، المصدر السابق الإدارية ،العقود  ،ر صاد نجابر جاد  - 4

معة جا إلى اطروحة دكتوراه مقدمة  ،مة عاشغال الإلاالنظام القضائي للجزاءات في عقد  ،بدالعزيز الجمل د هارون ع -5

 .  39ص  ، 1979 ،عين شمس 

 . 180ص  ، 2001 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  الإدارية ،تنفيذ العقود  ،د محمد سعيد حسين امين  -6

 . 31ص  ، المصدر السابق ،مة والتحكيم فيها عاشغال الإلاعقود  ،عيل ماد محمد عبدالمجيد اس -7
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ل شغاإلائص التي يتميز بها عقد صاالخ أهممن عد الصفة الدولية ت :شغالإلاالصفة الدولية لعقد  -4

مة في عاشغال الإلاضاع التي تحيط بعقد إلأوت وقاالعلاتطور  نلأ ،شغال الداخليإلاالدولي عن عقد 

 .(1)ت الدوليةقاهمة على مستوى العلارزة ومباة نكاجعل لهذا العقد متالعصر الحديث 

معقد ومتشابك  أنهشغال الدولي إلاص عقد صامن خ أنطويلة المدة: من العقود الدولية  شغالإلاعقد  -5

 .(2)ة طويله لتنفيذهمد إلىج تاويح ةنونيقاالته قافي علا

داري في إلا نونقاال إليهب ذه ماوهذا  ،نونقاالبتحديد  إدارية ودا  عق مة الدوليةعاال شغالإلاد وعد عقوت

( حيث 10دة )مافي ال 1972م عا( ل47ون مجلس الدولة رقم )نقاكدها المشرع المصري بأ ،(3)سافرن

شغال إلالتزام وإلاصة بعقود خات العازناالمدري دون غيره في ء فيها )يفصل المجلس بهيئة قضاء إجا

شغال الدولية إلاسوف تنسحب على عقد  الإداريةالصفة  نفاوعلية ( أخري عقد با أو ،مة والتوريدعاال

 . (4) د الغاية والمحل في كلا العقدينحاتلأ

ال شغإلاد ل الفقه وضع تعريف لعقوحا ،شغال الدوليإلائص التي يتميز بها عقد صاالخ أهم نياوبعد ب

تنفيذ  أجلصة من خاجنبية الإلا شخاصإلأ أحدو الإدارةتوافق ارادتي جهة ) نهباالدولي بصورته الحديثة 

ء ثمن قامة على نحو معين ولعالمصلحة  قاوتحقي ،معاب شخص معنوي سارية معينة لحقال عمااع

  .(5)شغال الداخليإلاه والقضاء لعقد ت الفقفا( وهو تعريف يتفق مع تعريمعين

شركة  أول وقا" في الغالب م فرادإلأ أحدو الإدارةق بين فاات) نهبأعرفه بعض الفقه في العراق فقد  أما

 الإدارية شخاصإلأ أحدب سارية لحقامنشآت ع أو نبام نهياص أوترميم  أوء نام ببيات " بقصد القولا  قام

 .(7) الفقهف مؤيدا لموق القضاء العراقيء موقف جاو  ،(6)(مةعالمنفعة  قاوتحقي

 

                                                           

اطروحة دكتوراه  ،رة الدولية جاون التقانقدية في عات التقالجة اختلال توازن العلاعائل مساو ،رس عرب فاسلامة د  -1

 . 38ص  ، 1998 ،هرة قامعة الجا إلى مقدمة 
ص  ،بق ساالمرجع ال ،مة والتحكيم فيها عاشغال الإلاعقود  ،عيل ماد محمد عبدالمجيد اس للمزيد من التفاصيل أنظر  -2

40 . 

دار الفكر  ،داري إلاالنشاط  أساليبئل وساو –داري إلا القانوندئ بام ، ناطف البعاظر محمود أنصيل فاللمزيد من الت -3

 . 115ص  ،هرة قاال ،العربي 
 2011 ،سكندرية إلا ،رف عامنشأة الم ،عقدية وغير العقدية ت العازناالتحكيم في الم ،المنعم خليفة  العزيز عبد د عبد -4

 . 167ص  ،
 إلى اطروحة دكتوراه مقدمة  ،مة عاشغال الإلاقدين في تنفيذ عقد عات وحقوق المتأماالتز ،در الحسن قاعيسى عبد الد  -5
 . 6ص  ، 1997 ،هرة قامعة الجا

 ،داري إلا القانون أحكامدئ وبام ،سين السلامي يامهدي و د  يم عبدالوهاب البرزنجصاعلي محمد بدير و د عد  -6

 . 490ص  ، 2007 ،هرة قاال ،ب تاعة الكناتك لصعاال
غير القضائية  إلأساليب لنعيمي ،ا ماند ابو بكر احمد عث  أشار إليه(  1965/ حقوقية /  723قرار رقم ) أنظر  -7

 . 231ص  ، المصدر السابق ، مةعاشغال الإلات عقد عازنالتسوية م
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ا نثا  B . O . Tعقد البوت   -يا

 أن الإداريةالعقود  أهممن  مة الذي يعدعاالتزام المرافق اللعقود  ا  وحديث ا  متطور ا  أسلوب عقود البوت ت عدا 

 حدلأ الإدارة ترخيص من وتقوم هذه العقود على فكرة تعتمد على منح ،طلاقإلاها على أهملم يكن 

لية ماء الباعإلافة كا وتحميله ،يا  اجنب أم يا  وطن نكاسواء  ةمعاالفق امرالشاء أني المستثمرين الراغبين ف

 ،زيامتإلاالمشروع خلال مدة بل حصول المستثمر على ايرادات قامة المشروع ولمدة زمنيه معينة مقالإ

في  وبسلإلأوقد طبقت الحكومة في مصر هذا  ،بلقابدون م الإدارة إلىالمشروع  دة ملكيةعاتتم اثم 

 .(1)يالطاقة ونقل التكنلوجبامتعلقة الكثير من المشاريع ال

 نقل الملكيةو Operate التشغيلو Buildء ناكليزية وتعني البأنهو كلمة ( B.O.Tمصطلح البوت )و

Transfer. ء نارحلة تنفيذ بمو ،المرحلة التحضيرية من قبل الدولة ،مراحل ةويمر عقد البوت بثلاث

 . لتزامإلاتهاء مدة أنالدولة بعد  إلىع ملكية المشروع جامرحلة ارو ،المشروع وتشغيله

حيث  ،معات القطاع العالمشروص خاقدية للتمويل العارة عن تركيبة تباع) نهبأبعض الفقه  وقد عرفه

وفي  ،تشغيل المشروع خلال مدة محددة أوثم يتولى استغلال  ،شاء المشروعأنولى الملتزم تمويل يت

 :ئص عقد البوت هيصاخ أهم. ومن (2)(حةنماالجهة ال إلى ده المشروع باعالتزم نهاية المدة ي

 جها الدول تام والتي تحعاسية ذات النفع الساإلاشاء مشاريع البنية أنف من عقد البوت هو داله أن -1

 .(3)مثل المطارات وسكك الحديد الجمهور إلى ت الضرورية مامية لغرض تقديم الخدناصة الدول الخاو

 . (4)تزام للدولةلإلاتهاء مدة أنمن قبل الملتزم تعود ملكيته بعد  وتشغيله ءهناالمشروع الذي يتم ب أن -3

 .(5)بعد التنفيذ  أوء تنفيذ العقد نافسة اثناقد يتضمن عقد البوت في الغالب شرط عدم الم -4

بل قافعين المشروع مالمردود الذي يحصل عليه المستثمر يكون على شكل رسوم تدفع من المنت أن -5

 .(6)هامش من الربح المعقول إلىاضافة  ء المشروعنات بقاشاملة لنف ،الخدمة المقدمة لهم 

 وتمتازعقود البوت بالعديد من المزايا، وبالمقابل يؤخذ عليها بعض العيوب وكما يأتي: 
                                                           

 155المصدر السابق ، ص  ،الداخلية والدولية الإدارية ت العقود عازناالتحكيم في م ،المنعم خليفة  العزيز عبد د عبد -1

 . 589ص  ، 2011 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،داري إلا القانوندئ بام ،طر خاد شريف يوسف  -2

 .  70ص  ، 2011 ،منشورات زين الحقوقية  ، 2ط  ،الدولي  نونالقاعقود الدولة في  ،سعد إلاد بشار محمد  -3

ء والتشغيل ونقل الملكية نالعقد الب القانونيعقد البوت دراسة في النظام  ،د علاء حسين علي  ،لح مخلف صارف عاد  -4

 . 6ص  ، 2010 ،ل إلأوالعدد  ، 1المجلد / ،العراق  ،ر إلأنبامعة جابحث منشور في مجلة  ،
 . 14ص  ، 2009 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، BOTلعقود ال  القانونيالنظام  ،الله طالب محمد الكندري عبد -5

 ، -ص خاعن طريق القطاع ال -سية الممولة إلاسات البنية عاقدي لمشروعاالت القانونيالتنظيم  ،سرى الدين  هانيد  -6

 .  45ص  ، 2001 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية 
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ز يامتإلاحة نماالدولة  ىإللنسبة باعقود البوت تحقق العديد من المميزات  أن :عقود البوت يامزا -أولا  

 :تييا ماوكى أخرز من جهة يامتإلاحب صاقد  عاالمت إلى من جهة و

 الدولة  -1

 .(1)فيها ملينعاوتدريب ال ،الدولة إلى يثة الحد ساليبلأاو يافي نقل التكنلوجالبوت  عقود  همسات -أ 

رات ماستثإلاب من خلال جذية سساالأشاء وتشييد مشاريع البنية أن أساليب أهمتعد عقود البوت من  -ب

يجعل الدولة توجيه  ماوهو  ،ء اضافيةباعالدولة أ ةتحميل موازن عدم إلىيؤدي  مام ،جنبيةإلاالوطنية و

 .(2)ت الخدمية مثل التعليم والصحةعااالقط إلىقها فاأن

سيقوم  جنبيإلا قدعاالمت نلأ ؛لسيولة وحركة النقود داخل الدولةدة حجم اياتعد عقود البوت وسيلة لز -ج

جنبي وخفض إلادة النقد ياعد على زساترات جديدة مال استثخايعني اد مام ،ه في الدولةأموالر ماستثبأ

 .(3)قيمة العملة الوطنية عفاارتمة للدولة وعالموازنة الباالعجز 

خلق فرص عمل داخل الدولة  إلىيؤدي  ماسية مساالأت البنى عاير من مشروء وتشييد الكثناب -د

 شاءأنئية وبامثل المحطات الكهر ،مةعاشاء العديد من المرافق الأنمن خلال قليص البطالة وذلك وت

 .(4)عية وخدميةناعدة صقايخلق و  ،قفاإلأنمة قاالطرق والجسور وا

 إدارةشاء وأنص في خادة الخبرات التي تحصل عليها الدولة من القطاع الياعد هذه العقود من زسات -ه

 .(5)الجمهور إلى ت المقدمة ماين الخدتحس إلى يؤدي  امهذا المشاريع م

 .موازنة الدولة د علىماعتإلادية دون صاقتإلامشاريع التنمية  العديد من مةقاسراع في إإلا -و

 مة عاالجمهور من خلال امتلاكها العديد من المرافق ال إلى ت ماالخد أفضلتمكين الدولة من تقديم  -ز

 .(6)بلقاالمشاريع وبلا ملتلك  لتزامإلاتهاء مدة أنا بعد الجديدة والتي حصلت عليه

                                                           

 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، BOTلنظام ال  قامة طبعاالتطور الحديث لعقود التزام المرافق ال ،عمر احمد حسبو  -1

 . 88ص  ، 2001

المجلد   ،بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق  ،ت تطبيقها في العراق باعقود البوت ومتطل ، ماند ابو بكر احمد عث -2

 . 357ص  ، 2008 ، 38العدد  ،10/

 . 27ص  ، 2008 ،هرة قاال ، القانونيةدار الكتب  ،رن قاالم القانونعقود البوت في  ،زي جاح بيومي حتاد عبدالف -3

ص  ،2002 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،لتزام إلالعقد  لحديثوالتطور ا BOTعقود البوت  ،ر صاد نجابر جاد  -4

56 . 

 . 65ص  ، إلاقتصاد ، الرياضو القانونمكتبة  ،داري إلاالعقد  ،ت بال مطلق ذنيماد محمد ج -5

 ،ئق ثادار الكتب والو ،ء والتشغيل والنقل ناستخدام عقود البباسية إلاساتنفيذ مشاريع البنية  ،د حميد لطيف نصيف  -6

 .  15ص  ، 2012 ،بغداد 
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 قد عاالمت -2

 م وسندات المشروع .هم المستثمرين الصغار من شراء اسياهذه العقود في ق همسات -أ

فعة رات مرتماكبيره من خلال الدخول في استث حبامن الحصول على ار قدعاهذه العقود المت عدسات -ب

 .مشروعرنة مع هذا القاجديدة م

ية نماائت لي من خلال تقديم قروض وتسهيلاتمات التمويل الساعقود البوت من تحريك مؤس همسات -ج

 .(1)قدعاللمت

 :عيوب عقد البوت  -ثانيا  

بهذا النظام  خذالأ تم ما إذاطر خاك بعض المناه نفا ،التي يتمتع بها عقد البوت يالمزاعلى الرغم من ا

 العيوب هي: أوطر اخهذه الم أهمو ،من قبل الدول

تق الدولة يصعب عادية المستقبلية على صاقتإلاء باعإلادة حجم ياز إلىبعقد البوت يؤدي  خذإلأ أن -أ

 .سنة 50اكثر من  إلىويلة جدا تصل ت مدة العقد طنكا إذامل معها عاالت

قد هو بيع عاالمتهدف  نلأ ،قد على المدى البعيدعامن قبل المت تكلفة المشاريع المنفذةفي دة يازال -ب

 .(2)الدولة وتحقيق الربح إلىلمنتوج ا

بسبب قلة  جنبية المنفذة للمشاريعإلات كاشررسه اجهزة الدولة على المابي الذي تقاالضعف الر -ج

 .شؤون الدولةلتدخل في با تكايسمح للشر مام ،ةنونيقاالءة  الفنية وفاوضعف الكالخبرة 

فسة نام الدولة بعدم المالزبا م الشركةياق عند ،لمنفذة لموضوع العقدر الشركة اكااحت إلى يؤدي العقد  -د

لي تفرض سيطرتها على السوق تالباو ،ء والمطاراتباكمحطات الكهر ،بموضوع العقد وشراء المنتوج

 .(3)د الدولةصاعلى اقت ت سلبيةساكاعأن هذا لهو

يؤدي  ،ىأخررها في مشاريع مادم استثوع ،قد من الدولةعاي يحصل عليها المتالت موالإلأاج أخر أن -ـه

 .(4)مة للدولةعالعجز في الموازنة الع افاوارت موالإلأدة الطلب على ياز إلى 

                                                           

 . 155ص  ،بق ساالمصدر ال ،داخلية والدولية ت العقود العازناالتحكيم في م ،المنعم خليفة  العزيز عبد د عبد -1

، د وضاح  104إلالتزام ، المصدر السابق ، صريخي لعقد تاوالتطور ال BOTعقود البوت  ،ر صاد نجابر جاد  -2

، دار الثقافة ،  1( حقوق الإدارة المتعاقدة والتزأماتها ، ط B.O.Tمحمود الحمود ، عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية )

 . 64، ص 2010مان ، ع

 . 10ص  ،بق ساالمصدر ال ،د علاء حسين علي  ،لح مخلف صارف عاد  -3

 . 103ص  ،بق ساالمصدر ال الإدارية ،العقود ، ر صاد نجابر جاد  -4
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 تنشأ أنت التي يمكن عازناقد بتضمين العقد شرط التحكيم في فض المعاالزام الدولة من قبل المت أن -و

 .(1)قدعاللمت وسايجعل الدول كطرف من تطبيق العقد ع

 :منها متعددة من عقود البوت واعأنك ناهو

1- : B.O.O.T ء نابب الشركة تقوم أوقد عاالمت أنء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية ويعني ناويقصد به الب

 .(2)الدولة إلىه تتم نقل ملكيت أن إلىالمشروع وتتملكه 

2- B.O.O: ء والتشغيل ناالبمسؤول عن  قدعاالمت أنويعني  ،التشغيل والتملكء وناويقصد به الب

 .(3)ىخرإلأمثل العقود الدولة  إلىدته باعامل ولا يلتزم كالبايمتلك المشروع  اي ،الإدارةو

3- L.R.O.T : جير تاقد يقوم بعاالمت أنويعني  ،لتشغيل ونقل الملكيةجير والتجديد واتاويقصد به عقد ال

لدولة بصورته الجديدة ا إلىثم يعيده  لتزامإلامشروع موجود من الدولة ثم يقوم بتجديده وتشغيله مدة 

 .(4)بلقادون م

4- B. L.T  :ثم ء المشروع على نفقته نايقوم بب قدعاالمت أنويعني  ،جير ونقل الملكيةتاء والناقد البوهو ع

 تهاء المدة يقوم أنوبعد  لية خلالهاماليفه الكايتيح له سداد ت مامقد عاخلال مدة الت الإدارة إلىجيره تاقوم بي

 . (5) بلقادون مملكيته للدولة  دةباعا

5- B.T.O: أجلقد مع المستثمر من عاالدولة تت أنويقصد به  ،ء ونقل الملكية والتشغيلناقد البوهو ع 

الحصل على بل قامز يامتإلالتشغيله خلال مدة  أخروتبرم معه عقد  ، ويتخلى عنه للدولةء المشروع ناب

  . (6)وليس في النهاية لكة ابتداء  ماق فتصبح الدولة فاتلاباروع وتقسيط قيمة المش ،ايرادات التشغيل

على وفق  العراقيد صاقتإلااصلاح  تكفل الدولة) إلىمنه ( 25) دةمافي ال الدستور العراقي أشارد قو

ص خادره وتشجيع القطاع الصامل موارده وتنويع مكار مايضمن استث مادية حديثه وبصاسس اقتأ
                                                           

 . 123ص  ،بق ساالمصدر ال ، د عصمت عبدالله الشيخ -1

ء والتشغيل ونقل ناتها على عقود البقالتزام وتطبيإلاهات الحديثة في عقود جاتإلا ،بر عبد العظيم صادويب حسين د  -2

 . 50ص  ، 2006 ،معة اسيوط جا إلى اطروحة دكتوراه مقدمة  ،الملكية ) البوت( 

د محمد  ، 358ص  ، 2003 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، BOTوعقود ال الإدارية العقود  ،د احمد سلامه بدر  -3

ء والتملك ناالب أو(  BOTء والتشغيل ونقل الملكية نظام )نالنظام الب قارية وفماستثإلات عاشرومة المقاا ،يد قابهجت عبدالله 

 . 11ص  ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،(  BOOTوالتشغيل ونقل الملكية )

، د  41، ص 2004مة لجامعة الزقازيق ، اطروحة مقد ،  BOTلعقد ال  القانونيالنظام  ،مد احمد حاهر محمد د ما -4

، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ،  1سعيد حسين علي ،العقد إلاداري إدارة تمويل المشروع العام ، ط 
 .  166، ص  2016

   15ص ،بق ساالمصدر ال ، د حميد لطيف نصيف -5

لعربية ، دار النهضة ا ،يق مة بين النظرية والتطبعاهات الحديثة في خصخصة المرافق الجاتإلا ،د محمد المتولي  -6

  . 61، د وضاح محمود الحمود ، المصدر السابق ، ص  57، ص  2004القاهرة ، 
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وينظم  ،ت المختلفة عارات في القطاماستثإلاتكفل الدولة تشجيع ) إلى ه( من26دة )ماوكذلك الوتنميته( 

للوزات وجميع الجهات الدستور فتح الطريق  أنيفهم ومن خلال النصوص الدستورية  ،(1)(وننقاذلك ب

ص الوطني خاتشجيع القطاع ال أجلمن  بعقود البوت خذللأغير المرتبطة بوزارة والمحافظات 

 ةنونيقاالو الإداريةسية ويايتطلب تظافر الجهود الس مام ء البنية التحتيةناب دةعاللمشاركة في ا جنبيإلاو

ت عاوصدرت عدة تشري ،تعافة القطاكاجها العراق في تاالتي يحجنبية إلارات ماستثإلاجلب  أجلمن 

ات ونقل رماستثإلاعلى شجع يالذي المعدل  2006م عا( ل13ر العراقي رقم )ماستثإلاون نقاصدر  ،منها

فة المشاريع كالو جية والخدميةتاإلأنعدته قات الحديثة للإسهام في تنمية العراق وتطويره وتوسيع ياالتقن

ت تنفيذ ماوكذلك صدور تعلي ،(2)ت ولكنه لم يحدد عقدا بعينهعاطافة القكاالتي تنوي الحكومة تنفيذها في 

التي تنوي الحكومة  الإداريةالعقود  إبرام ساليبأ ضحتأووالتي  2014م عا( ل2مية رقم )العقود الحكو

/ 5دة )مالبا ءجاوقد  ،الإدارةجهة  إلىالعقد  يلة إبرامر وسياالعراقية تنظيمها وكيفية تنظيمها وتركت اخت

طحه سار والمماستثإلام لأغراض عارات واراضي الدولة والقطاع القاعر جا( من نظام بيع واي/ ج يانثا

ئية والنفطية وغيرها باالمشاريع الكهرفيها ) ءجاحيث  ،B.O.T) عقد البوت )إلى  ة واضحةأشار ،عليها

تمليك  ،تشغيل ،ءنا( بBOOتحويل و) ،تشغيل ،ءنا( بBOTرج حدود البلدية التي تنفذ بصيغة )خاالواقعة 

د ، ولم ينظم المشرع العراقي عقو(3)(ئةمامن ال ننا%( اث2قدره ) طحهسام أور جاغيرها ببدل اي أو

 ى.خرلأاقي الدول باون مستقل كنقاالبوت في 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  2005/  2/  28ريخ  تاب 4012لعدد / بائع العراقية قامنشور في جريدة الو ، 2005م عادستور جمهورية العراق ل -1

ريخ تاب 4031لعدد / بائع العراقية قامنشور في جريدة الو ،المعدل  2006( لسنة 13ر العراقي رقم )ماستثإلاون قان -2

17 /1  /2007 . 

 ، 1017( لسنة 6عليها رقم ) العام لأغراض إلاستثمار والمساطحةرات واراضي الدولة والقطاع قار عجانظام بيع واي -3

 . 2017/  8/  21ريخ  تاب 4458لعدد / بائع العراقية قامنشور في جريدة الو
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 ينثاالمبحث ال

 الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىمدى جواز اللجوء 

لا  الدولية الإداريةفي العقود التحكيم  أن إلارية جافي العقود المدنية والت ع نطاقهساتأ لرغم مناعلى 

لة نزع وحاداري بمإلامن قبل القضاء  منتقدلتحكيم فا ،الشديد ومتجددا ويكتنفه الحذر ثايزال حدي

 الدولية الإداريةللتحكيم في العقود  المتعثرةوهذه البداية  ،ي هذه الطائفة من العقود الدوليةصه فصااخت

 نمالي حرتالباو ،معاال نونقاالت قاص على علاخاال نونقاالالتحكيم يقوم بتطبيق  أنإلى عها جايمكن ار

التحكيم  أن فضلا  عن ،قد معهاعات عديدة في مواجهة المتزايامن امت الدولية  الإداريةفي العقود  ارةالإد

 .(1)ولةدة الدياسة القضائية للدولة ومبدأ نصامبدأ الحرض مع عايت

ن شئة عنات العازنايكون وسيلة لفض الم أنيمكن  أنه إلاا ت التي تواجه التحكيم قاالمعو من رغمعلى الو

رة الدولية جادة تدخل الدولة في التياالذي يشهد ز صة في الوقتخاو ،الدولية الإداريةذ العقود تنفي

د بعض قااعت إلىاضافة  ،ديةصاقتإلاعقود التنمية  إبرامق جنبية عن طريإلارات ماستثإلالة جذب وحاوم

دى أ الأمرهذا  ،ستقلاليةلاابقدة لا يتمتع عاالمتوالقضاء الداخلي للدولة  نونقاال نباب نجاإلاالمستثمرين 

  .(2)ه العقودت التي تنشأ عن تنفيذ هذعازنايدة لفض جميع المحاسريعة ومسرية والبحث عن وسيلة  إلى

 إلى جواز اللجوء على ت الدولية ياقفاتإلاوالوطنية  قوانينالالكثير من  نصتء على ذلك فقد ناوب

لوقوف ول ،هجاتإلاعض من الفقه والقضاء هذا د البنساو ،الدولية الإداريةت العقود عازنامفي  لتحكيمبا

جواز  داري من هذا الموضوع نعرض الموقف التشريعي منإلاوالقضاء المشرع والفقه ه جاعلى ات

وموقف الفقه والقضاء  ،لإلأوفي المطلب  الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىاللجوء 

 ي.نثافي المطلب ال الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىوء جواز اللج ت الدولية منياقفاتإلاو

 لإلأوالمطلب 

 الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىاللجوء  الموقف التشريعي من

 أوالتي تبرمها الدولة  الدولية الإداريةت العقود عازنامن مبدأ اللجوء للتحكيم في م الدولين موقف بات

ت بعض الدول من جاول ،رضعامؤيد وم نبي ماجنبية إلامة مع الجهات عاالمعنوية ال شخاصلأإ أحد

ولمعرفة  ،ت المدنيةعاون المرافنقاضمنها  خرإلأوالبعض  ،صة بهاخا قوانينفي  التحكيم ياقضاتنظيم 

                                                           

 . 201ص  ،بق ساالمصدر ال ،محي الدين مصطفى ابو احمد  د علاء -1
بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ،ري الدولي جامة في التحكيم التعاالموجز في النظرية ال ،د حفيظة السيد الحداد  -2

 . 11ص  ، 2007 ،
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المشرع  قفء الضوء على موقاسيتم ال الدولية الإداريةت العقود عازناموقف المشرع من التحكيم في م

ف المشرع العراقي في الفرع وموق ،ينثاف المشرع المصري في الفرع الوموق ،لإلأولفرع با سافي فرن

 .لثثاال

 ل إلأوالفرع 

  الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىاللجوء  من موقف المشرع الفرنسي 

  الإداريةت العقود عازنامالتحكيم في  إلىلة تنظيم اللجوء سالم تتضمن النصوص التشريعية الفرنسية م

مة عاالمعنوية ال شخاصإلأ أوصلية هي حظر لجوء الدولة إلاعدة قاال أوم عاالمبدأ ال أنيعني  مام ،الدولية

 . (1)صخابنص  إلا الدولية الإداريةود شئة عن العقناتهم العازناالتحكيم لفض م إلى 

م عادر صاالمدنية القديم ال جراءاتإلاون نقا( من 1004و 83دتين )ماسه في الساجد اوهذا المبدأ ت

التي  يامة هي القضاعابة الياالتي يتطلب فيها اخطار الن ياالقضا) أنه( 83دة )مالباء جاحيث  ،1806

يمنع ) أنه( 1004دة )مالباء جاوقد  ،مة(عات السات والمؤسيامة والبلدعاملاك الإلاتخص الدولة و

 .(مة عنهاعابة الياتخضع لإبلاغ النالتي  ياضاق على التحكيم في القفاتإلا

 الأمر أن إلا ،1972م عادر صاال المدني الجديد نونقاالمن  (2)(2060دة )مالباكد هذا الحظر تاوقد 

المدني بموجب  نونقاال( من 2060دة )ماال إلىية نثاضافة الفقرة البامة عات السالنسبة للمؤسباتغير 

الذي  ،(3)للجوء للتحكيمبات ساالذي يسمح لتلك المؤس 9/7/1975 در فيصا( ال596رقم ) نونقاال

 الأمرولو تعلق حتى فيها  فامة طرعاال شخاصإلأت التي تكون عازنالمفة اكاتضمن حظر التحكيم في 

م عانظام الالحظر من ال أنواعتبر  ،ريةجاالت أوكم المدنية حايها المالتي تختص ف الإدارةبعقد من عقود 

 .(4)لفتهخاز مالذي لا يجو

                                                           

  . 1806قانون إلاجراءات المدنية الفرنسي القديم الصادر عام  - 1
ت عازناي وفي الممانل الجسصافإلأنئل الطلاق وساق على التحكيم في مفاتإلا" يحظر  أنه( تنص على 2060دة )ماال -2

ولبعض  " م عائل التي تمس النظام السام في جميع المعامة وبوجه عات السالمؤسبا أومة عاال الإدارةالمتعلقة بوحدات 
ق على التحكيم وذلك بمرسوم يرخص فاتإلا إلى اللجوء  يةكانري امجاالت أوعي نامة ذات الطابع الصعات السافئات المؤس
 لهم ذلك  " 

ومع ذلك يمكن أن يصرح للمؤسسات العمومية "  أنهالمدني تنص على  القانون( من 2060دة )ماية من الثانالفقرة ال -3

 الصناعية والتجارية بموجب مرسوم أن تلجا للتحكيم " .

 134ص  ، 2010 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،تها عازناكيفية حسم مو B.O.Tعقود ال  ،بر صاد دويب حسين  -4

 ،دار النهضة العربية  ،ذات الطابع الدولي الإدارية ت العقود عازناالتحكيم في م ،المستشار وائل عز الدين يوسف  ،
 . 80ص  ، 2010 ،هرة قاال
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د عااقد  ةنونيقاالوبفعل المشاكل العملية و أنه إلاا لرغم من الموقف المتشدد للمشرع الفرنسي اعلى و

 إلى اللجوء  مةعاالمعنوية ال شخاصللأ ءات تشريعية واصبحناستثباالنظر في مبدأ الحظر وبدأ يتدخل 

 :يلي ماك و ،(1)در الفقهيةصالتها الموناوقد ت ،متعددة قوانينشكل ءت على جات معينة لاحافي تحكيم 

مة اللجوء عاال شخاص( منه للأ69دة )مابموجب ال نونقاالز هذا جاا: 1906/ نسا/ ني17م ون رقنقا -1

ت يامها الدولة والمديرالتي تبر مة والتوريدعاشغال الإلات عقود قاعلى تسديد نفاقصره و ،التحكيم إلى 

 .(2)هذا التعداد لا يمكن التوسع فيه  أنواعتبر مجلس الدولة  ،تياوالبلد

فظات حابعة للمتامة العات الساوالمؤس ريةطق الحضنات المختلطة والمقاباالنا إليهاضيفت وقد 

ن اللجوء لا يمك أنهعلى  ،1960/ 7/ 25در في صان المرسوم ال( م25و1دة )مات بموجب العاطقاوالم

( وموافقة مجلس بعد حصول نزاع )مشارطة التحكيم إلا 1906ون رقم نقا( من 69دة )ماللتحكيم وفق ال

لنسبة للعقود التي با أما .(3)حوالإلالية والوزير المختص حسب ماالوزراء وبمرسوم موقع من وزير ال

 الأمرتعلق  إذاو لوزير المختص،لمديرية وبموافقة اقشة التحكيم في مجلس انافيتم مت ياتبرمها المدير

 ثرا  تام نكاالمشرع  أنويمكن ملاحظة  ،طعةقاد مدير المماس البلدي واعتجلت فيجب موافقة الميالبلدبا

رد أولذا  الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىبموقف مجلس الدولة الفرنسي الرافض للجوء 

 .(4)بعض القيود والشروط

 نونقاال( من 2060دة )مالل ء معدلا  جاالذي  نونقاالهذا ز جاا: 9/7/1975 ( في596) ون رقمنقا -2

 ،(5)بتحديدها قا  بموجب مرسوم يصدر لاحرية اللجوء للتحكيم جاعية والتنامة الصعات الساللمؤس المدني

ت ساوالذي حدد المؤس( 56بموجب المرسوم المرقم ) 8/1/2002في  إلاهذا المرسوم لم يصدر  أن إلا

                                                           

،  1، ط  تهاعازنات تسوية ميالكاتقليدية والمتطورة واشالالإدارية مة في العقود عادئ الباالم ،ء فتوح جمعه فاد ص -1

ت العقود عازنائل تسوية مساو ،عور إلاس باد اشرف حسن ع ، 757ص  ، 2017 ،سكندرية إلا ، مكتبة الوفاء القانونية
ية الإدارت عازناالتحكيم في الم ،ر صاد يسري محمد الع ، 343ص  ، 2015 ، 1ط  ،عة باس للطناشركة  الإدارية ،

التحكيم في  ،د نجلاء حسن سيد احمد  ، 102ص  ، 2001 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،العقدية وغير العقدية 
 . 130ص  ، 2004 ،هرة قاال ، ، دار النهضة العربية 2الإدارية ، ط ت عازناالم

 97، ص 2010مان ، ع ، ار الثقافة، د 1لطابع الدولي ، ط التحكيم في عقود الدولة ذات ا ، د مراد محمود المواجدة -2

. 

 .  54ص  ،بق ساالمصدر ال ،د علاء محي الدين مصطفى ود محمد ابراهيم خيري الوكيل  -3

دار النهضة  ،وضوابطه الإدارية ت العقود عازناالتحكيم في م ،طر خاد شريف يوسف للمزيد من التفاصيل أنظر  -4

 . 124، ص   2009لعربية ، القاهرة ، ا
 احمد  د علي ، 146ص  ، 2010 ،اربيل  ، ، مطبعة شهاب1راسات قانونية ، ط د ،عبدالرحمن رحيم عبدالله د  -5

معة جا ، 1العدد /  ، 22المجلد /  ، القانونيةبحث منشور في مجلة العلوم  الإدارية ،التحكيم في العقود  ،حسن اللهيبي 
 . 279ص  ، 2007 ،بغداد 
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. وقد صدرت (1)ناء الفرنسيتباوشركة كهرركة غاز التحكيم وهي ش إلىمة التي يجوز لها اللجوء عاال

يها المشرع اللجوء ت التي منح فعاالعديد من التشري 1975م عاون نقاخلال الفترة التي اعقبت صدور 

الفرنسية  والذي منح هيئة سكك الحديد الوطنية 30/12/1982( في 1153)ون رقم نقا ،للتحكيم ومنها

والذي اعطى بموجبها  2/7/1990( في 568)رقم  وننقاوكذلك صدور  ،التحكيمإلى من اللجوء 

(  France Telecomوشركة ) ( Air France) سافرن أند المختلطة مثل شركة طيرصاقتإلات كالشر

  .(2)تلاصاتإلاون هيئة البريد ونقاجب بمو

 ء  مننااستث التي اصدرها المشرع الفرنسي قوانينال أهموهو من  :19/8/1986در في صاال وننقاال -3

 إلى اللجوء  ت العمومية منسات والمؤسعاطقاللدولة والمز جاا وفيه ،المدني نونقاال( من 2060دة )ماال

فتوى مجلس  صدر على خلفيةو ،جنبيةإلات كاوالمبرمة مع الشر الدولية  الإداريةالعقود  في التحكيم

 :يلي ماوهي ك هلتطبيق رد بعض الشروطأوولكنه  ،(ب )والت ديزنيعاالقضية مدينة  الدولة في

 تكامع شر ود المبرمةولا يشمل العق ،يادول العقد يكون أناي  ،نبيةمع شركة اج مايكون العقد مبر أن -أ

  .وطنية

 مة.عانفع قومي  يحقق المصلحة ال يذ يتعلق العقد بمشروع أن -ب

الموافقة ن تكو أنعلى  ،التحكيم إلىء لموافقة على شرط اللجوباصدور مرسوم من مجلس الوزراء  -ج

 .(3)لة على حدهحاكل ل

 تساللمؤس لنسبةباالتحكيم  إلىز اللجوء جاالذي ا نونقاالوهو  :12/7/1999الصادر في ون نقاال -4

ت التي تحدث من عازنافي حسم الم ليعال البحث العلمي في التعليم الجافية التي تعمل في مقاالعلمية والث

  .(4)جنبيةإلافية قاالثت ساا مع المؤسالعقود التي تبرمه تنفيذ

المعدل ون التحكيم الفرنسي نقاهذا المرسوم  وقد تضمن :13/1/2011في ( 48المرسوم رقم ) -5

قواعد جديدة ون التحكيم نقاتضمين إلى ع صدور هذا المرسوم جاويمكن ار ،جراءات المدنيةإلاون نقال

                                                           

د اشرف  ، 127ص  ،بق ساالمصدر ال ،وضوابطه الإدارية ت العقود عازناكيم في مالتح ،طر خاد شريف يوسف  -1
 ، 2010 ،سكندرية إلا ، ، دار الفكر الجامعي 1القانونية ، ط ره ثاواالإدارية ت عازناالتحكيم في الم ، حماد محمد خليل

 .  69ص 

ومدى الإدارية التحكيم في العقود  ،حميدي د احمد خورشيد  ، 193ص المصدر السابق ،  ،د عصمت عبدالله الشيخ  -2

 ، 1العدد /  ، 4المجلد / ،ية إلأنسانمعة كركوك للعلوم جابحث منشور في مجلة  ،به في التشريع العراقي  إلأخذجواز 
 . 101ص  ، 2009

ار النهضة العربية ، ، د 2السيد المراكبي ، التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي ومدى تاثره بسيادة الدولة  ، ط د  -3

، دار النهضة  2شتا ، شرح قانون التحكيم المصري ، ط  ع، د احمد محمد عبد البدي  178، ص  2009القاهرة ، 
 . 241، ص  2004العربية ، القاهرة ، 

 . 69ص  ،بق ساالمصدر ال حماد ، د اشرف محمد خليل -4
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دي بها الفقه نال التعديلات التي يخااد إلى اضافة ،رةجامم المتحدة للتإلاون جمعية نقاغم مع ناوتت شىماتت

   .  (1)الدولية الإداريةت العقود عازنامالتحكيم في  إلىصة اللجوء خاوالقضاء و

  الإداريةود ت العقعازناعلى التحكيم في م المشرع الفرنسي قد فرض حظرا   نباذن يمكن القول إ

 .الدولية الإداريةت العقود عازنامالتحكيم في  إلىء فهو جواز اللجوء ناستثإلا أما ،مةعاعدة قاك الدولية

 ينثاالفرع ال

 الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في مإلى اللجوء المشرع المصري من موقف 

في  نكاتنظيم التحكيم من قبل المشرع  أن إلا ،المصري التحكيم منذ زمن بعيد نونيقاالعرف النظام 

شغال إلاز للحكومة اللجوء للتحكيم في عقود جاحيث ا ،1883/ 13/11در في صات العاالمرافون نقا

ون نقا في أيضا  ونص على التحكيم  ،(2)1912( لسنة 25رقم ) نونقاالز في يامتإلامة والتوريد وعاال

ري في ياختإلائل التحكيم سالج معا( والذي 850- 818في المواد ) 1949( لسنة 77ت رقم )عاالمراف

ت المدنية عاافون المرنقاصدر  ومن ثم ،فاضعي نكاالتوجه للتحكيم  أن إلالث ثاب التاكلث من الثاب الباال

 .(4)(513 - 501ل التحكيم في المواد )وناوت (3)1968( لسنة 13رية رقم )جاوالت

يجوز  ماصة كخاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم فاتإلايجوز ) أنه( 501دة )مالباء جاوقد 

لة سادة مماولم تحسم هذه ال ،(لتي تنشأ من تنفيذ عقد معين ..ت اعازناالتحكيم في جميع الم ق علىفاتإلا

 إلى راء الفقهية حتى وصل الخلاف إلام ساقأن إلى الذي ادى  الأمر ،الدولية  الإداريةحكيم في العقود الت

مشروعية  أننص الويتبن من خلال  ،(5)والتشريعي لمجلس الدولة يئتافإلاالقسم القضائي والقسم 

ويستدل هذا من خلال النص  ،يامدن أم يا  ادارالعقد  نكار عليه وسواء بالا غ الإداريةالتحكيم في العقود 

 أنوحيث  ،(معينت التي تنشأ من تنفيذ عقد عازناق على التحكيم في جميع المفاتإلايجوز  ماالوارد )ك

 خصلاباوالعقد  إبراملتحكيم عند باتقبل  دارةالإ أنس سايجري على أ نكال في مصر حاوواقع ال الأمر

 أنالقضاء مستعينة به زاعمه  إلى الإدارة جاولكن عند حدوث نزاع تل ،شغال وعقد البترولإلاعقد 

                                                           

هلال منصور و حسين ابراهيم خليل  م احمدساح، أشار إليه  2011لسنة  48قانون التحكيم الفرنسي المعدل بالمرسوم  -1

 . 54ص  ، 2015 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،ون التحكيم الفرنسي قان و هبة الله عماد و
 . 251ص  ، 2009 ،سكندرية إلا ،معة الجديدة جادار ال الإدارية ،العقود  ،جد راغب الحلو ماد  - 2
 .  9/5/1968بتاريخ  19ائع المصرية بالعدد منشور في جريدة الوق -3
ق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم فاتإلايجوز ( من قانون المرافعات المدنية تنص على أنه " 501المادة ) -4

 . " ت التي تنشأ من تنفيذ عقد معينعازناق على التحكيم في جميع المفاتإلايجوز  ماك ،صة خا

ر والمؤسس بموجب ماستثإلات عازناص التحكيمي للمركز الدولي لتسوية مصاختإلا ،حوسني سم الجاوليد حسن د  -5

 . 16ص  ، 2010 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، 1ط  ، 195م عاقية واشنطن فاات
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 نلأ ؛بمبدأ تنفيذ العقود بحسن نية الإدارةمن  لا  وهذا يعد اخلإ ،الإداريةحكيم لا يجوز في العقود الت

   .(1)يرفض أويقبل  أنقد عار للمتياالعقد عندئذ يبقى الخ إبرامعند  ترفض شرط التحكيم أن دارةللإ

 ،جنبيةإلارات ماستثإلا الدولة في جذب واستقطاب دية وتشجيعصاقتإلاة ياالحفي  وبسبب التطور السريع

كل ذلك  ،الدولية الإداريةحكيم في العقود الت إلىللجوء با يتعلق ماصة فيخاالتشريعي و وتلافي النقص

 هوبصدور ،(2)1994( لسنة 27ون رقم )نقابصدور لة سامالفي تدخل المشرع المصري لحسم  مهسا

  لتحكيم.باصة خاال 1968( لسنة 13)رقم   نونقاالالواردة في   (513 - 501الغيت المواد )

على كل تحكيم بين اطراف  نونقاالهذا  أحكام...تسري لى على )لأوادته مافي  الجديد نونقاال وقد نص

 ،التي يدور حولها النزاع ةنونيقاالت طبيعة العلاقة نكا ياص أخاال نونقاال أوم عاال نونقاال أشخاصن م

على رج واتفق اطرافه خايجري في ال يادول يارجات ماتحكي نكا أوهذا التحكيم يجري في مصر  نكا إذا

 ،لم ينتهي الخلاف أن إلاا  ،يمون التحكنقا. وعلى الرغم من صدور (3)(نونقاالهذا  حكاماخضاعه لأ

 وحججهم هي: ،الإداريةالتحكيم في العقود  إلىاللجوء  زتجاالى إلأودة ماال أنل يرى إلأولفريق فا

بين كل تحكيم  إلى تطبيقه يمتد نونقاال أنإلى ت أشارا نهلأ الإداريةتشمل العقود  لىإلأو دةماال أن -1

 إلى اضافة  ،التي يدور حولها النزاع ةنونيقاالعلاقة ت طبيعة النكا ياأ ،صخاال أوم عاال نونقاال أشخاص

يجري في  يا  دول يا  رجات ماتحكي نكا أو..على كل تحكيم  نونقاالهذا  أحكام)...تسري  إلىدة تشير ماال أن

يقصد العقود  نكاالمشرع  أنهذا يدل على و ،(نونقاالهذا  حكامعلى اخضاعه لأرج واتفق اطرافه خاال

 . (4)تعازناعنها من م ينشأ ماز التحكيم فيجاوا الدولية الإدارية

اغلب  أنويتضح  ،نونقاالعلى العقود التي يشملها  ردت امثلةأوقد  نونقاالمن  (5)يةنثادة الماال أن -2

وبعضها تتوافر فيها  ،زيامتإلامة وعقود عاشغال الإلاد بطبيعتها مثل عقإدارية  عقودٌ  تلك العقود هي

 .الإداريةشروط العقود 

                                                           

 ،ة معة الجديدجادار ال ،م بين القضاء والتحكيم عاز المرفق اليات عقد امتعازنام ،ده ماده عبدالرزاق حماحد  -1

 ، 9ط  ،رف عامنشأة الم ،ري باجإلاري وياختإلاالتحكيم  ،ء فاد احمد ابو الو ، 235ص  ، 2012 ،سكندرية إلا
الإدارية ، دار ت العقود عازناخصوصية التحكيم في م ،د محمد سعيد حسين أمين  ، 79ص  ، 1988 ،سكندرية إلا

 .55، ص  2007النهضة العربية ، القاهرة ، 
 . 4/1994/ 21ريخ تابالصادرة  16لعدد بائع المصرية قاريدة الومنشور في ج -2

 . 1994لسنة  27ون التحكيم المصري رقم قان( من 1دة )ماال -3

 . 179ص  ،بق ساالمصدر ال ،د عصمت عبدالله الشيخ  -4

نشأ النزاع حول  إذا القانونفي حكم هذا  يارجا" يكون التحكيم ت أنهون التحكيم المصري تنص على قان( من 2دة )ماال5-

ت ماالخد أول توريد السلع ثاويشمل ذلك على سبيل الم ،غير عقدية  أوعقدية  ،دي صاة ذات طابع اقتقانونيعلاقة 
حية وغيرها ونقل ياعية والسناالفنية ومنح التراخيص الص أورية وعقود التشييد والخبرة الهندسية جات التكالاوالو

ت تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية يامين والنقل وعملتات البنوك والياالتنمية وعملر وعقود ماستثإلاو ياالتكنولوج
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  جنبيةإلارات ماستثإلاسبة لجذب نارضية المإلاتهيئة إلى للدولة التي ترمي  ديةصاقتإلاسة ياالس أن -3

يجب الموافقة على مبدأ التحكيم في  ماأنو ،ت تشجع على ذلك فقطعاصدار تشريباتتحقق  أنلا يمكن 

 .إدارية أمرية جاتت نكات التي قد تحصل من تنفيذ العقود سواء عازناالم

ئل التي يجوز فيها ساهي المئل التي يجوز فيها التحكيم ساالم أن نونقاال( من 11دة )ماتضمنت ال -4

ينطبق  الأمروهذا  ،زلنابلة للصلح والتقاال الإداريةت عازنايدل على جواز التحكيم في الم مام ،الصلح

ونتيجة  ،ذاتية أوة ة شخصينونيقاد مراكز ا ترتب اسوة بغيرها من العقونهلأ الإداريةعلى العقود 

 .(1)زلنالية تقبل الصلح والتماحقوق  تها هيعازنام

 :إلاتية واعتمدوا الحجج ،الإداريةفي العقود  لتحكيمتجيز اللجوء للا  دةماال أن يرى خرإلأالفريق  أما

اللجوء  إلى يدل على عدم جواز  مام الإداريةلفظ العقود  إلى لى لا تشير صراحةإلأودة ماال أن -1 

ية  نثادة المافي نص ال الوارد تعدادال نفاى أخرومن جهة  ،هذا من جهة الإداريةلتحكيم في العقود ل

 . الإداريةعدم شمول العقود  أجلمن هو  الإداريةلبعض العقود 

)التحكيم في  ذاته أنذه الحجة مستمده من العنووه ،ريةجالمواد المدنية والتباص فقط يخت نونقاال أن -2

دستور ى الأخرومن جهة  ،هذا من جهة (2) الإداريةلا يشمل العقود  وفه والمدنية ( ريةجاتالمواد ال

لفصل في بامجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص )( قد نص على 172دة )مافي ال المصري

 نفاعلى ذلك  ء  ناوب .(3)(ىخرإلأته صاصااخت نونقاالديبية ويحدد تاي الوعاوفي الد الإداريةت عازناالم

 .يستلزم صدور تعديل دستوري ماأنق تحكيم وفاتبا أوون نقاص بصاختإلاوز تعديل لا يج   الدستور

 نوذلك لأ ،هو عموم منقوص 1994( لسنة 27قم )ون رنقالى من إلأودة ماالعموم الوارد في ال أن -3

ا قد تبرم عقود نهفام عاون النقاتخضع لل إداريةها عقودا إبرام إلىمة اضافة عاالمعنوية ال شخاصإلأ

التحكيم في إلى لذلك يستلزم صدور نص صريح يجيز اللجوء  ،صخاون النقارية تخضع للجادنية وتم

 .  الإداريةالعقود 

الجدل في  واحتدام ،1994( لسنة 27رقم ) نونقاالفي  الإداريةولعدم حسم موضوع التحكيم في العقود 

 (9ون رقم )نقا إصدار إلى در المشرع بافبها صار في نموإلايضع  أنلابد للمشرع  نكا ،القضاء والفقه

 نونقاال ( من1دة )ماللتحكيم بتعديل ال للجوءباالوطنية والدولية  الإداريةفة العقود كا ليشمل ،1997لسنة 

                                                                                                                                                                                     

مة قاية البيئة واماراضي الزراعية وحإلاق واستصلاح إلأنفاالنفط وشق الطرق و أوبيب الغاز أناوتوريد الطاقة ومد 
 علات النووية " .فاالم

 . 130ص  ،بق ساالمصدر ال ،ر صاد يسري محمد الع -1

 . 205ص  ،بق ساالمصدر ال ،علاء محي الدين مصطفى ابو احمد د  -2

 .12/9/1971ريخ تاب ،مكرر  36لعدد بالجريدة الرسمية بامنشور  ،( من دستور جمهورية مصر العربية 172دة )ماال3-
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 الإداريةت العقود عازنام إلى لنسبة با -2) ليتالكاوتقرأ  اإليه يةنثافقرة  ضافةبا 1994( لسنة 27رقم )

 شخاصللألنسبة باصه صامن يتولى اخت أو بموافقة الوزير المختص على التحكيمق فاتإلايكون 

 نونقاالينشر هذا )على  نونقاالمن  (2)دة ماال ونصت ،ولا يجوز التفويض في ذلك( مةعاال عتباريةإلأ

شروط  ةك ثلاثناه أنويرى بعض الفقه  .(1)(شرهريخ نتالي لتافي الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم ال

ي نثاوال ،مه وهو شرط اجرائيقامن يقوم م أوالوزير المختص ل هو موافقة إلأو ،اعلاه نونقاالء بها جا

رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  أخذون مجلس الدولة وهو نقا ستدلال عليه منإلايمكن 

العقد يجب يستمر في  أنلث هو ثاوال ،ف جنيةإلاز قيمتها خمسة وجالي تتللتحكيم في العقود ا حالةإلإفي 

   . (2) التنفيذ

ت عازنا"م إلى أشار نهلأ ،الدوليةالعقود الوطنية و فةكا يشمل وننقاللالنطاق الموضوعي  أن يتضحو

يشمل جميع  ماك ،الإداريةالعقود  واعأناي نوع من  لا يستثنىاي  ،موهو يفيد العمو " الإداريةالعقود 

ينص صراحة  أنكذلك يجب  ،رثايرتبه من ا ما أوالتنفيذ  أو برامإلإفي مرحلة  يةالإدارت العقود عازنام

في مرحلة لاحقة  أو ،عبر شرط التحكيم في العقد الإداريةت التي تنشأ من تنفيذ العقود عازناعلى حل الم

 طارإلامن حيث  أما ،مالة حصول نزاع نشأ بينهحايم في العقد عن طريق مشارطة التحك إبرامعلى 

ويجب  ،(3)رجعيثر با لا يافور يطبق نونقاال أناي  ،لي للنشرتامن اليوم ال فذا  نا يعدا  نونقاال نفاالزمني 

 ،ص الوزيرصامن يتولى اخت أو عتباريةإلأ شخاصلنسبة للأبال موافقة الوزير المختص صايتم استح أن

لجوء لموافقة على البا صهصارسة اختمالا يجوز للوزير المختص التفويض في م أنهونص كذلك على 

لعقد فاالموافقة من الوزير  تم ادارج شرط التحكيم ولم تستحصل إذا ماإ .الإداريةللتحكيم في العقود 

 .   (4)صدرت الموافقة اللاحقة من الوزير إذايمكن تصحيحه  أنه إلا ،طلبا

يجوز لطرفي " أنهمصري الت صاقناون المنقا( من 42دة )مالباه المشرع الجديد جاكيد على اتتاال ءجاو

بموافقة الوزير المختص  ،ق على تسويته عن طريق التحكيمفاتإلاتنفيذه ء ناالعقد عند حدوث خلاف اث

 .(5)"شئة عن العقدناته الماافيذ التزستمرار في تنلابامع التزام كل طرف 

                                                           

 . 1997/ 5/  15فــــي  20لعدد / بامنشور في الجريدة الرسمية  ، 1997( لسنة 9ون رقم )قان -1
 ،سكندرية إلا ،رف عامنشأة الم ، ماته قضاء  وتحكيعازناداري وتسوية مإلاتنفيذ العقد  ،ز عبد المنعم خليفة العزي عبد د -2

 . 361ص  ، 2009

 القانونيفي ضوء النظام الإدارية ت العقود عازناالتحكيم في م ،ظر د محمد طه سيد احمد أنصيل فاللمزيد من الت -3

 .  99ص  ، 2017 ،سكندرية إلا ،معة الجديدة جادار ال ،1ط   ،ي المصري والفرنسي والكويت
  . 140ص  ، 1997 ،هرة قاال ، ،  دار النهضة العربية 1الإدارة ، ط التحكيم في عقود  ،د حمدي علي عمر  -4
 . 1998( لسنة 89ت والمزايدات المصري رقم )صاقناون المقان( 42دة )ماال - 5
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ت عازنالتحكيم في ما إلى لة جواز اللجوء سام حسممة وعاعدة القااقر الالمصري قد المشرع  أنيتبين و

 إلى لم نجده في التشريع الفرنسي الذي حظر اللجوء ماوهو  ،بصورة قطعية الدولية الإداريةالعقود 

.نااستث الدولية الإداريةز التحكيم في العقود جاا أنه إلا ،مةعاعدة قاك الإداريةالتحكيم في العقود    ء 

 لثثاالفرع ال

 الدولية الإداريةت العقود عازنالتحكيم في ما إلىموقف المشرع العراقي من اللجوء 

ء جال علية في مصر بل حاهو ال ماك ،ون مستقل موحدنقااقي التحكيم في المشرع في العر لونالم يت

ل المشرع التحكيم وناتحيث  ،والتعليمات تعامن التشري دعلى شكل نصوص وفقرات موزعة في عد

( منه 251دة )مالباء جاحيث  ،(276 -251في المواد ) ،(1)ت المدنيةعاون المرافنقاي من نثاب الباالفي 

ت التي عازناق على التحكيم في جميع المفاتإلايجوز  ماك ،ق على التحكيم في نزاع معينفاتإلا"يجوز 

ت التي عازناز التحكيم في جميع المجااقد المشرع  أنومن خلال النص يتضح " تنشأ من تنفيذ عقد معين

المشرع لم يحدد العقود التي  نلأ ،إدارية أمرية جات أمعقود مدنية  تنكاد سواء تنشأ عن تنفيذ العقو

 . لم يقيد مااطلاقة  ىيجري علطلاق إلاء مطلق العقود وهذا جا ماأنو ،لتحكيمباتها عازناحسم مت أنن يمك

ي لسنة نثال والإلأول الهندسة المدنية بقسميها ماعلا ولةقالما في شروطالتحكيم جاء كذلك النص على و

التحكيم في  إلىاللجوء  زتجاحيث ا( 69دة )ماالفي درة من وزارة التخطيط العراقية صاال 1988

 ،يااجنب أو نكا ياعراق قدعاوالمت الإدارةبين المبرمة عقود التفسير  أوشئة عن تنفيذ نات العاتسوية النزا

 . (2)طرفي العقد أحدمن قبل  تم رفض قرار المهندس المشرف إذا

لسنة  87ئتلاف المؤقتة رقم إلادر من سلطة صاال 2004مة لسنة عاون العقود النقاهو  نيثالتشريع الوا

نص  الذي 12القسم من خلال  الإداريةالتحكيم في العقود  إلىاللجوء  ناضم المشرع زجاا حيث 2004

                                                           

 المعدل .  1969( لسنة  83ة العراقي  رقم ) ت المدنيعاون المرافقان -1
( تنص على أنه " إذا نشأ نزاع أو خلاف من أي نوع كان بين صاحب العمل والمقاول له علاقه بالمقاولة 69المادة ) -2

لمقاولة أو ناجم عنها أو عن تنفيذ إلاعمال سواء كان ذلك اثناء سير إلاعمال أو بعد اكمالها وسواء كان قبل ام بعد أنهاء ا
أم تركها أم إلاخلال بها فيحال مثل هذا النزاع أو الخلاف إلى  المهندس وتجري تسويته من قبله وعلية أن يبلغ قراره إلى  
صاحب العمل والمقاول، أن مثل هذا القرار بخصوص كل قضية احيلت بهذه الصورة يكون ملزما لصاحب العمل 

ر وعلية إلاستمرار بتنفيذ إلاعمال بكل ما يلزم من المثابرة سواء قدم المقاول والمقاول وعلى المقاول أن يعمل دونما تاخي
أو صاحب العمل اشعارا بعدم قبول القرار على النحو المذكور فيما بعد ام لم يقدم ، وإذا لم يقبل صاحب العمل أو المقاول 

من اليوم التالي  ل في غضون ثلاثين يومابقرار المهندس هذا فعندئذ وفي اية حاله كهذه يكون لصاحب العمل أو المقاو
 لتاريخ التبليغ بالقرار المذكور أن يطلب إحالة القضية إلى  التحكيم ..." . 
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ت اعتراضات على ناكأي سواء أ -ثلةمات المعاعن تسوية جميع النزا -)التسوية البديلة للنزاع أنهعلى 

مةعاالعقود ال إدارةى خلال وكاش أمت صاقناالم
(1)

. 

( منه 4/ 27دة )مالباء جاحيث  ،المعدل 2006( لسنة 13ر رقم )ماستثإلاون نقا نكا الثالثوالتشريع 

ق على الية حل النزاع فاتإلاقد عايجوز لهم عند الت نونقاالهذا  حكاملأ عاضخااطراف النزاع  نكا إذا"

ء جا ماوكذلك  ."يالى معترف بها دوأخراي جهة  أوون العراقي نقالل قاالتحكيم وف إلى ء جالتإلايها ف ماب

ومن  ،(2)ريةجات التعازناالتحكيم في الم إلىاللجوء إلى فيها  أشاروالتي دة المذكورة ما( من ال5لفقرة )با

 ،نونقاالفي هذا  الدولية الإداريةد ت العقوعازنافي مالتحكيم  إلىز اللجوء جاالمشرع قد ا أنيتبين  ناه

واع أن أحدوهي  والتمليك والتشغيل ونقل الملكية( عقد التحديث (M.O.O.Tنجده في عقود  ما وهو

فظة النجف حابين م المبرم شرفإلامطار النجف  عقدء في جاحيث  ،داريإلاز يامتإلاالحديثة لعقد 

 ،بين الطرفين مال وجود اي خلاف حافي " ييل ما منه شرعاالهولدنج في البند وشركة العقيق افيشين 

 .  (3)للتحكيم بين الطرفين" ،يعتمد مركز دبي للتحكيم الدولي

عند عدم )( على يانثا/ 8دة )ماء في الجاحيث  (4)ت تنفيذ العقود الحكوميةماتعلي التحكيم في نص علىو

 : تيلاكاينص علبها في العقد وهي  أنالتي يج   ساالب إلأ أحد إلى ق ودي يتم اللجوء فاات إلىالتوصل 

 : على وفق الأتيالتحكيم ويكون  -أ  

ت عاون المرافنقاب أوقصة ناالمحددة في شروط المعلى وفق الإجراءات : ويكون التحكيم الوطني -1

 .1969( لسنة 83المدنية رقم )

ت الضرورة لاحافي  تعازنار التحكيم الدولي لتسوية المياقد اختعاالت : لجهةالتحكيم الدولي -2

 تي:يا ماى يراع أنعلى  ياطرفي العقد اجنب أحديكون  ماالمهمة وعند أوستراتيجية الكبرى إلاوللمشاريع 

                                                           

طرق تسوية  2004لسنة  87ئتلاف المؤقتة، رقم إلاسلطة  مربادر صامة العاون العقود القان( من 12تضمن القسم ) -1
 -2 .الأمرسلطة هذا  إلى دا نامتخصصة مؤسسة است إدارية ى محكمة قصة لدناعتراض على المإلا -1) ت وهيعاالنزا

ل طرق التسوية ماتسوية النزاع عن طريق استع -3 مة.عاقصة الناالسلطة التي تطرح الم إلى ل قاوي من المكاوتقديم الش
 .(  فانيتفق الطر أناقصى حد ممكن ، شرط  إلى البديلة 

 هذا حكامضعين لأخااي جهة حكومية وبين اي من ال أوشئة بين الهيئة نات العازان( " الم27دة )ما( من ال5الفقرة ) -2

 ،ئل المدنية ساكم العراقية في المحاون والمقانتخضع لل ، القانونهذا  أحكام أحدلفة خائل المتعلقة بمسافي غير الم القانون
 الأطرافلى ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين ينص ع أنرية فيجوز للأطراف اللجوء للتحكيم على جات التعازنافي الم أما
 المعدل . 2006( لسنة 13ر رقم )ماستثإلاون قان ،" 

ت التي تنشأ عن عقد التحديث والتملك والتشغيل عازنائل حسم المساو ،حمد  أنسر سبهيا نقلا عن د ندى زهير الفيل و -3

، ص  20السنة  62العدد /  ، 18المجلد /  ،لحقوق بحث منشور في مجلة الرافدين ل ،( M.O.O.Tونقل الملكية ال )

237. 

ريخ تاب 4325لعدد /بائع العراقية قامنشور في جريدة الو ،(  2014لسنة  2ت تنفيذ العقود الحكومية رقم )ماتعلي -4

16/6/2014 . 
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 :ثا  لثا .ولغة التحكيم نكاتحديد م :يا  نثا .يئات التحكيمية الدولية المعتمدةى الهأحدر يايتم اخت أن :أولا  

قد المؤهلات عاملين لدى جهة التعاتتوافر في ال أن: عا  راب .بيقون واجب التطنقاالعراقي ك نونقاالد مااعت

 .(سلوبإلأت بهذا عازناة لتسوية المالمطلوب

التحكيم لفض  إلىاللجوء عدم جواز  أوجواز لة سابصدور هذا التشريع قد حسم المشرع العراقي مو

اكثر من  إلىج تاالعراق يح نلأ ،نالا يتوقف ه الأمرولكن  ،الدوليةالوطنية و الإداريةالعقود  تعازنام

لان  .ومصر سال علية في فرنحاهو ال ماك ،الدولي حكيملتبا خاص تشريع مستقل ذلك فهو يحتاج الى

التحكيم الدولي أصبح ضرورة ملحة لغرض أستقطاب المشاريع الحيوية والتنموية التي يحتاجها العراق 

حتية التي تعرضت للدمار على مدار العقود عادة البنى التوبعكسة يفقد العراق فرصة أ، بشكل خاص

  .الماضية التي شهدت حروبا واعمال تخريب ممنهجة

 ينثاالمطلب ال

ت العقود عازناالتحكيم في م إلىت الدولية من اللجوء ياقفاتإلو القضاءو الفقهموقف 

 الدولية الإدارية

اج النزاع من سلطة أخريعني  دوليةال الإداريةعلى التحكيم في العقود  الأطرافق فاات أنر باعلى اعت

ينت باوتراء الفقهية إلالذا فقد اختلفت  ؛هيئة التحكيم وسلطة صصاداري وجعلة ضمن اختإلاالقضاء 

فقد  ،الدولية الإداريةت العقود عازنامالتحكيم في  إلىعدم جواز اللجوء  أوحول جواز  القضائية حكامالأ

وللوقوف على  ،إلى التحكيملم يؤيد فكرة اللجوء  أخروفريق  ،التحكيم إلىييد اللجوء تا إلىيق ذهب فر

وموقف الفقه في  ،القضاءعن موقف  لإلأوالفرع  ت الدولية سيخصصياقفاتإلاالقضاء وموقف الفقه و

 لث .ثات الدولية في الفرع الياقفاتإلاوموقف  ،ينثاالفرع ال

 لإلأوالفرع 

 الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىموقف الفقه من اللجوء 

حيث ط الفقه ساأوفي  كبيرا   جدلا   الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىلة اللجوء سأت مرثاأ

 :تييا ماوك ،بين مؤيد لها مارض للفكرة وعان مبي ماراء إلاقسمت أن

ر صاأنيبني  :الدولية داريةالإت العقود عازنامالتحكيم في إلى اللجوء لة سارض لمعاه المجاتإل :أولا 

 :ليةتاسس الإلايد ونساإلام على عدد من التحكي إلى ه رفضهم اللجوء جاتإلاهذا 
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ت عازنام إحالة أنيرى البعض من الفقه  صها القضائي:صادة الدولة واختيارض مع سعاالتحكيم يت -1

ص الجوهرية للدولة ئصالختعتبر من ا دةياالس نلأ ،دة الدولةياالتحكيم يمس سإلى  الدولية الإداريةالعقود 

وتطبيق  ،(1)دتهايامظهرا لس والذي يعدا ص القضائي للدولة صاختإلاس بسلب ساويتمثل هذا الم المستقلة

مة عاالمعنوية ال شخاصإلأ أوالدولة  نفاوعلية  ،صةخاهيئات  أو عن أفرادالتحكيم التي تصدر  أحكام

صها صادة الدولة واختياس يمثل اعتداء على ماوهو  ،فرادإلأ أول من قبل تلك الهيئات سوف تتلقى الحلو

ون الوطني المحدد نقالل إلاتخضع  أنمة عاالمعنوية ال شخاصإلأ أوحيث لا يمكن للدولة  ،القضائي

لا يكون كذلك  أنه إلا ،صخاال نونقاالت قالنسبة لعلابا ا  ئزجا الأمرهذا  نكا إذاو ،بموجب دستورها

 ؛ماهيقوم على ركيزتين  نهبال هذا الرأي ماويمكن اج ،مةعاالمعنوية ال شخاصإلأ أو الدولة إلىلنسبة با

 .(2)الوطني نونقاالجنبي بدل إلا نونقاالوتطبيق  ،ص القضائي للدولةصاختإلاسلب 

قضاء مدني  إلى ص القضائي صاختإلاتحديد وتوزيع  أنداري: إلاص القضاء صااء على اختعتدإلا -2

 نونقاالت عازناالنظر في م ديعاحيث يتولى القضاء ال ،على مسؤولية المشرعيقع  وقضاء اداري

حب صاهو  يدارإلاضي قاويعد ال ،معاال نونقاالت عازناولى النظر مداري فيتإلاالقضاء  أما ،صخاال

التحكيم في  إلىاللجوء  أنو ،الإداريةشئة عن العقود نات العازنافض الم صيل فيإلاص صاختإلا

لفة لمبدأ توزيع خاوم ،داريإلاضي قات الصاصازا لاختوجاتهو  الدولية الإداريةقود ت الععازنام

دي من عاضي القاسمح لليلا  هذا المبدأ أنحيث  ،(3) الإداريةت بين السلطات القضائية صاصاختإلا

 أنإلى ضافة أ ،من المحكمين عدد أوصة خانظرها هيئة ت أنقبل ي أنله تها فكيف عازناالنظر في م

التي تمثلها ية مامة من الحعاالمعنوية ال شخاصإلأ أوالدولة  نماحرإلى النزاع على التحكيم يؤدي  الةإح

نظرية )الوزير  إلىوأصل هذه الحجة يرجع  ،(4)م القضاءأمامة في الدعوى عابة الياحضور الن

 دأ ـــمد لمبجام الللمفهو قات التي تحدث في وزارته تطبيعازناالوزير يفصل في الم نكا ماعند ،ضي(قاال

اتهم للمحكمين وهم التحكيم يعني تفويض الوزراء سلط إلىاللجوء  أنومضمونها  ،الفصل بين السلطات

 . (5)(لا تفويض في التفويضلفة لمبدأ )خايعد ملة حافي هذه الالتحكيم  إلى اللجوء و ،لا يملكون ذلك

في سبيل  الإدارةتعتمد  :الإداريةالعقود ظرية دئ التي تقوم عليها نباسس والمالأرض مع عاالتحكيم يت -3

ت تصدر فاتصرإلى  ةنونيقاالئل ساويمكن تقسيم الو ،ةنونيقالية ومائل بشرية وساعلى ولها ماتحقيق اع

                                                           

 1997 ،هرة قاال ،العربية دار النهضة  ، رة الدولية (جاون التقان) دراسة في ري الدولي جاد محسن شفيق، التحكيم الت -1
 . 40ص  ،

  ، 52ص  ، 2005 ،ردن إلا ،دار وائل  ، 1ط  الإدارية ،ت العقود عازناالتحكيم في م ،د بشار جميل عبد الهادي  -2
 . 70ص  ، المصدر السابق ،د محمد طه سيد احمد  -3

 . 71-70ص  ،بق ساالمصدر ال ، د مراد محمود المواجدة -4

، دار  2ط  الإدارية ،ل العقود جات في معازناالتحكيم ومدى جواز اللجوء الية لفض الم ،ري ساشفيق  يجورج د -5

 . 110ص  ،2005 ،هرة قاال النهضة العربية ،
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ص التي خاال نونقاالوتشمل عقود بين نجات تصدر من فاوتصر ،الإداريةلقرارات كا حداب ونجامن 

 الإدارةتبرمها  التي الإداريةوالعقود  ،صخاال نونقاال أحكامها يوتطبق ف فرادإلأمع  الإدارةتعقدها 

هذه العقود من حيث طرق  التي تخضع لها نونيقاالويختلف النظام  ،معامة لتحقيق النفع العاكسلطة 

ئية التي تتضمنها ومن حيث السلطات الواسعة التي تتمتع فيها ناستثإلاوشروطها والشروط ها إبرام

لتي تنشأ عن هذه ت اعازناالتحكيم لفض الم إلىاللجوء  أنو ،ر التي تترتب عليهاثاإلا يثومن ح الإدارة

ص خاال نونقاالحكيم تطبق قواعد هيئات الت نوذلك لأ ؛ر هذه النظريةياأنهإلى يؤدي  ،الإداريةالعقود 

المعنوية  شخاصإلأ أوة زات التي تتمتع فيها الدوليامتإلافة كاويقوم بسلب  ،قدين(عا)العقد شريعة المت

حيث لا يسمح لها  ،النظرية على النزاع المعروض عليةيطبق هذه  أنالتحكيم لا يستطيع  نلأ ؛(1)مةعاال

وغيرها من  حداب ونجااء العقد من أنهمن  أنداري ولا يسمح لها إلاتدخل التعديلات على العقد  أن

 .مةعاوية الالمعن شخاصإلأ أودولة زات التي تمنحها هذه النظرية لليامتإلا

 م هو تحقيق المصلحةعاالنظام ال أنيرى البعض من الفقه  م:عارض مع فكرة النظام العام يتالتحكي -4

  الإداريةود هداف التي تسعى العقالأهذه المصلحة من اسمى  أنو ،صةخاب المصلحة السامة على حعاال

 إلى التحكيم يؤدي  إلى الدولية الإداريةد ت العقوعازناالنزاع في م إحالة نأف من ثمو ،تحقيقها إلى الدولية

 إحالةلذا لا يمكن  ،مةعاتغليب المصلحة ال إلىلنتيجة باتطبيق قواعد تحدد من قبل المحتكمين قد لا تؤدي 

القواعد المتعلقة  أن إلىب هذا الرأي حاوقد استند اص ،نونيقابموجب نص  إلاا التحكيم  إلىالنزاع 

ومن م عاوقضاء اداري هي من النظام ال ديعاقضاء إلى ضاء وتقسيمة ص النوعي للقصاختإلابتوزيع 

 أنولا يمكن للدولة  ،الإداريةت عازناالدولة بنظر الم كم مجلسحاص مصاختبابينها القواعد المتعلقة 

 . (2)طلا  با نكا إلاا تتفق على خلاف ذلك و

ا نثا ه جاتإلايعد  :الدولية الإداريةعقود ت العازناالتحكيم في م إلىلة اللجوء ساه المؤيد لمجاتإل -يا

من  ،رجح فقها  وقضاء  إلاه جاتإلاهو  الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىالمؤيد للجوء 

 :إلاتيةراء والحجج إلايطرحه من  ماخلال 

ب هذا الرأي بعدم وجود نص حايرى اص التحكيم: إلىاصل يحظر اللجوء  أوعدم وجود مصدر  -1

صل في إلا نلأ ،الدولية الإداريةت العقود عازنامالتحكيم في  إلىيحظر اللجوء  نونيقا أوي دستور

  فضلا  عن ،جد اصل فقهي يمنع اللجوء للتحكيمحيث لا يو ،لم يوجد نص يحرم ذلكماحة باإلا ءياشإلا

ة نونيقاص درة تربط هذا المنع بنصوصاال حكامالأبعض  نلأ ،القضاء أحكاملك تردد وتخبط في ناه أن

                                                           

 بعدها . ماو 112ص  ،بق ساالمصدر ال،  ريساشفيق  يد جورج -1
 . 795ص  ،بق ساالمصدر ال ،ء فتوح جمعة فاد ص -2
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 إلى يؤدي  مام حكامالأيفصلها عن هذه  خرإلأوبعضها  ،لواقع بعيدة كل البعد عن الموضوعهي في ا

 .(1)عهذا المن إليهالمبدأ الذي يستند كشف 

سية ياجهزة والقدرة الشرعية والسإلاتمتلك الدولة من دة الدولة: ياسوالتحكيم رض بين عاعدم وجود ت -2

زل ناوالتحكيم لا يعني الت ،تهاعازنااء مأنهسبة في سبيل نام تراهاالتي وسيلة ال لى إيمكنها من اللجوء  ما

 شخاصإلأ أويمكن للدولة  أنهإلى اضافة  ،هاقوانينرادتها وفق باتتفق علية الدولة  نلأ من قبل الدولة

م أماعروض لى النزاع المالوطني ع نونقااليق بتشترط تط أنق على شرط التحكيم فاتإلاالمعنوية عند 

 أويمكن للدولة  ماك ،شراف على عملية التحكيمإلابة وقالربايتدخل  أنق للقضاء الح ماك ،المحكمين

ق فاتإلاجنبي عند إلاق مع المستثمر فاتلابائية ناستثإلالشروط باتتمسك  أنمة عاالمعنوية ال شخاصإلأ

 . (2)على شرط التحكيم

الكثيرة التي يتمتع بها التحكيم على مستوى  ياالمزا أن داري:إلارض التحكيم مع القضاء عاعدم ت -3

دية من صاقتإلاة ياالحدة تدخل الدولة في ياز أنو ،رعة وواسعةساجعله ينتشر بصورة مترة الدولية جاالت

ا الوسيلة نهالتحكيم لأإلى  جاجعلها تلت ،وتحقيق التنمية المطلوبةجنبية إلارات ماستثإلاجذب  أجل

وهذا لا  ،التي تعقدها مع المستثمرين الدولية الإداريةت التي تنشأ عن العقود عازانسبة لفض المناالم

جع يرالتحكيم ا إليهالتي وصل رزة باالة نكاالم ن. لأداري الوطنيإلاالقضاء  أهميةمن  يعني التقليل

 أن إلى اضافة ،رة الدوليةجات التقالقضاء في علافهو يعد اقدم من ا ،التي يتمتع بها يااضافة للمزا

كونه  الدولية الإداريةت المعقدة والمتداخلة للعقود عازناشى مع حل المماالوطني اصبح لا يتالقضاء 

طريق يفضله ويصار علية التحكيم  إلىاللجوء  أنو ،ولا يستجيب للتطورات الدولية ا  حليم ا  وننقا

طرف  البحث عن تجعل بباسألاكل هذه  ،حقوقه نماولض ،عته بقضاء الدولةناق جنبي لعدمإلاالمستثمر 

  الإداريةلعقود شئة عن تنفيذ انات العازنافية بحل المكالح الطرفين وله الدراية الصافظ على محايد يحام

 . (3)هذا الطرف هو التحكيم نكاو ،حتمي مرٌ أ الدولية

ئة التحكيم ر هيياس اختساالتحكيم يقوم على ا إلىمة عاها المعنوية الأشخاص أحد أوتوجه الدولة  أن -4

 ةنونيقااليسهل عليهم معرفة القواعد  مام ،ص والخبرةصاختإلايكونوا من ذوي  أنية ودقه ونابع

 الأطرافت أماحقوق والتز نياهدفهم هو ب نلأ ،ئمة لموضوع النزاع المعروض عليهمسبة والملاناالم

ينسجم  نهلأ ؛معاال نونقاال رض مع فكرةعاالتحكيم لا يت نفالي تالباو ،ذي حق حقهزعة واعطاء كل ناالمت

 . واهدافها الإدارةل مامع اع

                                                           

 . 163ص  ، مصدر السابقال ،ري ساشفيق  يد جورج -1

 .  73ص  ،بق ساالمصدر ال ،الداخلية والدولية الإدارية ت العقود عازناالتحكيم في م ،عبدالعزيز عبد المنعم خليفة  -2

 . 86ص  ،بق ساالمصدر ال ، د مراد محمود المواجدة -3
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 إلى ر الرأي المؤيد للتحكيم صاأنحيث يذهب  ،رضعامبين مؤيد و ماقسم أنفي العراق فقد  الموقف أما

 يلي: ما إلىد ناستإلا

 دة قدماال نلأ ،المعدل1969( لسنة 83ت المدنية رقم )عاون المرافنقامن  (1)(251دة )ماال نص -1

لي تالباو الإداريةعقود ال أممدنية العقود الن تجة عنات نكاقدية سواء عات التعازناءت لتشمل مطلق المجا

ك ناليس ه ليتالباو ،لم يقيد بنصماق يجري على اطلاقة المطل نلأ ،التحكيم إلىتها عازنام إحالةجوز ي

المشرع العراقي لم يفرق بين  نأو ،ري الدوليجات في التحكيم التعاافون المرنقاب خذإلأيمنع من  ما

 . (2)ري الدوليجاالوطني والتحكيم الت التحكيم

التحكيم لحل  إلىاللجوء  1988م عال الهندسة المدنية لمالة لأعوقاالم طشرو( من 69دة )ماال زتجاا -2

  . الإداريةت في العقود عازناالم

 إلى اللجوء  ،المعدل 2006لسنة  (13)ر العراقي رقم ماستثإلاون نقامن  (3)(27/4دة )ماالزت جاا -3

 .الدولية الإداريةمن العقود  بارر التي تعد ضماستثإلات عازناالتحكيم في م

( من يانثا/ 8دة )مابموجب ال الدولية الإداريةد التحكيم في العقو إلىاللجوء  المشرع زجاا كذلك -4

 . 2014( لسنة 2عقود الحكومية رقم )ت تنفيذ الماتعلي

 :يأتي ما رض فيرىعاأي المالر أما

صل في نظر إلاقد جعل المشرع  نا لأإليهد ناستإلات لا يمكن عاون المرافنقا( من 251دة )ماال نإ -1

تسري "( 29دة )مالباء جاحيث  ،(4)صخاعداه يتطلب نص  ماو ديعاال ت من قبل القضاءعازناالم

لفصل بافي ذلك الحكومة وتختص  ماب ،يةالطبيعية والمعنو شخاصإلأجميع كم المدنية على حاولاية الم

 .ص"خااستثنى بنص  ما إلات عازناالمفة كافي 

ت ولاقاالم عقود شمل فقطالهندسة المدنية فهي ت لمالأعلة وقامن شروط الم (69دة )مالنسبة للبا أما -2

 . الإدارية قي العقودباولا يشمل  ،مةعاال

                                                           

عات التي زناعلى التحكيم في جميع الم قفاتإلايجوز  ماك ،ق على التحكيم في نزاع معين فاتإلايجوز ( "251المادة ) -1
 . "تنشأ من تنفيذ عقد معين

 ،بغداد  ،ء مامطبعة السي ،ت الدولية ياقفاتإلاالعراقي و القانونري في جاالتحكيم الت ،ر جمعة اللامي باجالقاضي  -2

 . 147 - 146 ص ، 2015
ق على الية حل النزاع فاتإلاقد عايجوز لهم عند الت القانونهذا  حكاملأ عاضخااطراف النزاع  كان ( "إذا27/4المادة ) -3
 "أو اي جهة أخرى معترف بها دوليا ون العراقيقانلل قاالتحكيم وف إلى ء جالتإلافيها  ماب
 . 291ص  ،بق ساالمصدر ال ،د علي احمد حسن اللهيبي  -4



49 
 

    
  

 أنيتبين  الدولية الإداريةت العقود عازناملتحكيم في لللجوء ا مسألة من الفريقينوبعد استعراض اراء 

ت تنفيذ العقود ماتعلي /ثانيا( من8المادة ) فيو ،رماستثإلاون نقا( من 27/4المادة )في  زهجااالمشرع قد 

مما يدل على ان المشرع قد أجاز اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية، ومع  ،الحكومية

  .ومصر سال في فرنحاهو ال مثلماص خاون مستقل نقاالمشرع مطالب بتنظيم التحكيم بذلك نرى ان 

  ينثاال الفرع

  الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىموقف القضاء من اللجوء 

 ةالدولي الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىلة جواز اللجوء سادرة بمصاالقضائية ال حكامالأينت بات

داري الذي يمثله إلارض ويتمثل بموقف القضاء عابين م ماو ،ديعاين مؤيد له ويمثله القضاء الب ما

                                        تي:يا ماومصر وك سافي كل من فرنمجلس الدولة 

 ساالقضاء في فرن -أولا 

ت عازنام في مالتحكيإلى للجوء رض المتشدد من جواز اعابين الم مايختلف  ساموقف القضاء في فرن

 .ديعاالقضاء ال همثلويبين المؤيد والمسلام  ماو ،مجلس الدولة الفرنسيه مثلوي الإداريةالعقود 

م عاال نونقاالل جالتحكيم في مرض لعاه المجاتإلا ل من رفع رايةأومجلس الدولة الفرنسي هو يعد 

وقد صدرت  ،على وجه الدقة الإداريةالعقود  رصة وفي اطاخاداري بصفة إلا نونقاالمة وفي عابصفة 

لم يكن  إذا الإداريةالتحكيم في العقود إلى مة عاالمعنوية ال شخاصإلأتحظر لجوء  أحكامو ىوتافعنه 

 ،( Ouvrardفرارأودر في قضية )صاها الحكم الأهممن و ،ق دوليفاات أو حصري ينونقا صك نناه

 أوشرط  نويرتب بطلأ نونقاالمة في عادئ البامن الم هذا الحظر أنواعتبر  (1)(S.N.V.Sوقضية )

 .معالنظام البالتعلقه  قامطل نامشارطة التحكيم بطلأ

بخصوص العقد المبرم بين الحكومة الفرنسية  19/8/1986في  ى التي اصدرها المجلسوتافال أهمو

ب عانة العلى طراز مديالمدن الفرنسية الجديدة  أحدب في عاء مدينة الناب أجليكية من الأمروالشركة 

وطلب  ،العقد شرط التحكيم عند حصول خلافاشترطت الشركة تضمين  التي ،يكيةالأمر)والت ديزني( 

ق على التحكيم في فاتإلا أن لفتوىباء جاو ،شرط التحكيموزير التخطيط الفرنسي فتوى المجلس حول 

 أوصريح  نونيقالم يوجد نص  إذام اعلفته النظام الخاطلا لمباالوطني يعد  نونيقاالت النظام قاعلا

                                                           

1- C-E 17 November، 1824، Ouvrard، Ministre de Loquerre .Rec P.631. 
  . 115 -114، المصدر السابق ، ص د محمد طه سيد احمد زيد من التفاصيل أنظر للم
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قية واشنطن فاات أن إلىاضافة  ،الداخلي نونيقاالدرجة في النظام هدات دولية معانصوص واردة في م

قية معنية فاتإلاهذه  أنس ساالتحكيم على أإلى م من اللجوء عاال نونقاال أشخاص لا تمنع 1965م عال

ت عازناالدولي لتسوية ماخضاعها للمركز  طرافالأت التي يقرر عازنائل تسوية المساو نيابب

ت التي تنشأ عن تنفيذ عازناته بنظر المصاصاالمجلس حريص على عدم سلب اخت أنو ،رماستثإلا

 .(1)نونيقادون نص  نكا إذاويسعى لأبطال شرط التحكيم  الإداريةالعقود 

 إلى مة عاالمعنوية ال شخاصلأإمع مجلس الدولة الفرنسي في حظر لجوء  يتفق نهفادي عاالقضاء ال أما

 مام ،فقط الداخلية الإداريةالعقود إلى نسبة لبا ولكن ق دوليفاات أو نونيقاعلى نص  ء  ناب إلاا التحكيم 

مة عاالمعنوية ال شخاصإلأوالتي تكون  الدولية الإداريةالتحكيم في العقود  إلىيجيز اللجوء  أنه يعني

حكم  هو درةصاال حكامالأ أهممن و ،ق دوليفاات أو نونياقدم وجود نص لة عحاحتى في فيها  فاطر

وهي   Ste Myrtoon Steam Ship)) قضيةفي  1957م عامن ابريل 10 ريس فيباف نامحكمة استئ

النقل البحري  إدارة مها بفسخ العقد المبرم بينها وبينياالحكومة الفرنسية لق ضد رفعتهاية نناشركة يو

 .(2)الفرنسية  وأيدته محكمة النقض ،تهاء مدتهأن قبل بع للحكومة الفرنسيةتاال

ا نثا  القضاء في مصر -يا

 شخاصلأالة لجوء سابين القبول والرفض من م رجحةتأداري في مصر مإلاالقضاء  أحكامءت جالقد 

داري إلاه القضاء نافعلى الرغم الموقف الذي تب ،الدولية الإداريةحكيم في العقود الت إلىمة عاالمعنوية ال

ون التحكيم نقاقبل صدور  الدولية الإداريةالتحكيم في العقود  إلىمصر من عدم جواز اللجوء  في

داري إلامحكمة القضاء  أن إلا ،1997( لسنة 9رقم ) نونقالبامعدل ال 1994( لسنة 27المصري رقم )

في  ،28/1/1996در في صالك في حكمها الوذ الدولية الإداريةالتحكيم في العقود إلى زت اللجوء جاقد ا

 ،ناطر اسناربية المنفذة لمشروع قإلأوت كائية ضد ممثلي الشرمامة والموارد العاشغال الإلاوزير  قضية

هرة قالم مركز اأمامة قافي القضية الم 15/1/1994در في صاوالذي يطلب فيه ابطال حكم التحكيم ال

من  أنهو ،ياادار نزاع كون العقد عقدا  ظر الص هيئة التحكيم في نصالعدم اخت ،ريجاقليمي للتحكيم التإلا

 ،1972( لسنة 47مجلس الدولة رقم ) وننقا( من 10دة )ماص مجلس الدولة المصري وفق الصااخت

 . (3)لدعوىباظر رفض الن إلىتهت المحكمة أنو

                                                           

1-Rev.arb.1982.p215 .D.1958 .p.547.                                                                                                 
 .                                                                                                                       40ص  ،بق ساالمصدر ال ،ود محمد ابراهيم خيري الوكيل  ،فتوى مجلس الدولة نقلا عن د علاء محي الدين مصطفى  

2- A.C paris/1re/ch-/c10 Avril ،1957،j.c.p 1957،No 10069 
 .121، ص بق ساالمصدر ال ،نقلا عن د محمد طه سيد احمد ، 1957ريس في باف ناحكم محكمة استئ

د مراد محمود المواجدة  ،( 48( لسنة )4188في الدعوى ) 28/1/1996در بجلسة صاداري الإلاحكم محكمة القضاء  -3

 . 133ص  ،بق ساالمصدر ال ،التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي  ،
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مة من عاالمعنوية ال شخاصإلأفي حظر  با  كثر الجهات القضائية تصلمن أ مجلس الدولة المصري نكاو

الجمعية العمومية لقسمي  إليهذهبت  ماى المجلس وتاومن ف ،الإداريةالتحكيم في العقود  إلىء اللجو

ر وشركة جلتسير ثاعلى للأإلاالعقد المبرم بين المجلس  دراسةعند  18/12/1996الفتوى والتشريع في 

ر النوية ثاتحف أرجي لمخال اعداد الموقع المال التكميلية لأعماعلابام ياللق ،يةأنيت البريطناسلفر 

منطلقة من موقف القضاء كيم التح إلىاللجوء  برفض اصدرت فتواها بعد دراسة العقدو ،أنسوبا

 . (1)شى مع طبيعته التحكيممالتي لا تتا الإداريةوكذلك طبيعة العقود  ،داري الرافضإلا

الجمعية العمومية  أن إلاا  ،الإداريةالتحكيم في العقود  إلى ورغم هذا الموقف الرافض للمجلس من اللجوء

فتوى المرقمة في ال الإداريةالتحكيم في العقود  إلىزت فيها اللجوء جالقسمي الفتوى والتشريع قد ا

ت عاسبة عقد المبرم بين وزارة التعمير والمجتمنااصدرتها بمتي وال ،17/5/1989( في 661)

ون نقا( من 58/3دة )ماها على الوبعد اطلاع ،رة والتخطيطماوبين مجموعة الع ،دةية الجديناالعمر

التحكيم في العقود  إلى دة المذكورة  تقطع صراحة بجواز اللجوءماال أنبينت الجمعية  ،مجلس الدولة

ق التحكيم على فاالمشرع الزمها بعرض ات نكا مال الإدارةعلى  محظورا   نكاالتحكيم لو  نلأ ،الإدارية

مجلس الدولة هو المختص دون غيره بنظر  نباالقول  لا يمكن أنهواضافت  ،مجلس الدولة لمراجعته

( هو لمعرفة 10دة )ماوالمقصود من ال ،ون المجلسنقا( من 10دة )ماا للدنااست الإداريةت العقود عازنام

جواز إلى تهت الجمعية أنو ،ديعاكم القضاء الحاجلس الدولة ومكم محات مصاصاالحد الفصل بين اخت

 . (2)الإداريةود التحكيم في العق إلى اللجوء

محكمة  إليه وقد ذهبت ،الدولية الإداريةحكيم في العقود الت إلىجواز اللجوء بدي عاالقضاء الويقر 

ر ثاعلى للأإلاكليزية ضد المجلس إلأنفي قضية الشركة  ،19/3/1997ا في حكمهبهرة قاف النااستئ

طعن  ،لح الشركةصالتفق عليها الم التحكيم هيئةوبعد صدور الحكم من  ،شرط التحكيم تتضمن والتي

التحكيم في العقود  إلىهرة بحجة عدم جواز اللجوء قاف النام محكمة استئأمار ثاعلى للأالأالمجلس 

دة ماال أن إلىمستنده  ،البطلانبصحة شرط التحكيم ورد دعوى  مااصدرت المحكمة حك ،الإدارية

ص خام والعاال نونقاال أشخاصحكيم لجميع زت التجاا 1994( لسنة 27ون التحكيم رقم )نقالى من إلأو

التحكيم الصلح و نازت ضمجا( قد ا58دة )ماال أنوكذلك  ،محل النزاع ةنونيقاالعة العلاقة طبي نكا يا  أ

 ،نونيقاالعدام سنده أنالرغم من  على الإداريةالتحكيم في العقود  نالدفع ببطلا أنو ،الإداريةفي العقود 

استقر علية الفقه والقضاء في التحكيم الدولي  مالف خاوي ،الالتزاماتفي تنفيذ  ع حسن النيةفى منايت نهفا

                                                           

شفيق  يد جورج، نقلا عن  22/2/1997بتاريخ  54/339/160سمي الفتوى والتشريع رقم فتوى الجمعية العمومية لق -1

 . 149ص  ، ، المصدر السابقري سا

د محمد ابراهيم  ،د علاء محي الدين مصطفى ،  17/5/1989فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في  -2

 .  68ص  ،بق ساالمصدر ال ،خيري الوكيل 
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 ،في عقودها لقيود تشريعية داخلية مة من شرط التحكيم الذي ضمنتهعاال شخاصإلأفي عدم جواز تحلل 

        . (1)مةعاالمعنوية ال شخاصإلأملين مع عااهتزاز ثقة المت إلىلة التحلل من التحكيم يؤدي وحام أنو

ًًًالعراقًفيًالقضاءً:ثا ًلثا

دة باجنبي يمس ساإلاالقضاء  أنش أنهالتحكبم ش عد   أنتوجهات المشرع بعد  القضاء العراقي رضعا

الدولة
(2)

فبها واساتمر هذا  فاطر الإدارةت التي تكون عازناالتحكبم في الم إلىلي لا يجوز اللجوء تالبا، و

عن العقود  شئةناالت عازناالتحكبم لتسوية المإلى ء جالتإلايبد اتمت محكمة التمببز بقا أن إلىالموقف 

ت المدنبة على اطلاقه فلم عاون المرافنقا( من 251دة )مات حكم الأخذالمحكمة  أن، وهذا يعني الإدارية

ويتضح  ،أيضا   الإداريةل العقود جا، بل طبقته في مص فحس خاال نونقاالل عقود جافي متحصر تطببقه 

ولدى عطف النظر على الحكم  )... دية حبث قضتحاتإلامحكمة التمببز درة عن صاقرارات الذلك من ال

بتصديق ف حكمت ناستئإلامحكمة  نذلك لأ نونقاال أحكاملفته خاغير صحيح لم أنهالمطعون به تبين 

المدعي طلب في عريضة دعواه تصديق قرار  أن( رغم 2012/ 20/11جنة التحكيم المؤرخ )قرار ل

 ده الفصل في شيء لم يدع  فابخطأ جوهري م بايكون حكمها مشو مام 10/12/2011يم المؤرخ في التحك

لها  نإذ إموضوع غير ملزمة بتصديق التحكيم محكمة ال نفاى أخر، ومن جهة به الخصوم هذا من جهة

 نكا ما، ولت مدنيةعا( مراف274لفصل فيها )م لحة لصات القضية نكا إذاتفصل في النزاع بنفسها  أن

ى ــعل نكالذا  ؛بيبناأالخط ثلاثي شامل لثلاثة  أن( وهل tripleو)  pipes)كلمتي ) النزاع يتعلق بتفسير

قرر .... لذا لةوقاه على عقد المــت الهندسية واطلاعحاة بخبير مختص بترجمة المصطلنعاستإلاالمحكمة 

 .(3)(...فيناستئإلانقض الحكم 

 إلى  الإدارةة تحول دون لجوء نونيقا أوت دستورية باع ولا عقنامو وجود عدم يتضح من الحكم اعلاه

للتحكيم  مااء لص القضصاعلى اخت ولا يمثل ذلك اعتداء   ،الدولية الإداريةود ت العقعازناالتحكيم في م

 . الوطني عن القضاء ءفي تخفيف العب أورات ماستثإلاسواء في تشجيع  فعنامن دور حيوي و

 

 

                                                           

التحكيم  ،د مراد محمود المواجدة  نقلا عن  ق  113( لسنة 64در في القضية رقم )صاهرة القاف النامة استئحكم محك -1
 . 128ص  ،بق ساالمصدر ال ،في عقود الدولة ذات الطابع الدولي 

ري جاتالتحكيم المي ، سافوزي محمد  إليه د أشار، 28/8/1978ي ــف (123/78رقم ) القانونيالتدوين  أنديو قرار -3
 .121، ص  2010، دار الثقافة ، عمان ،  5دولي ، ط ال
 غير منشور .  19/1/2013في  2013فية منقول / ناستئإلاة يا/ اله313دية العدد حاتإلامحكمة التمييز  قرار -3
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 لثثاالفرع ال

 الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م إلىت الدولية من اللجوء ياقفاتإلموقف 

 الإداريةت العقود عازنامالتحكيم في إلى لة اللجوء ساالداخلية في م ةنونيقاالظمة إلأنلنظر لاختلاف با

ومن هذه  الدولية يةالإدارلتحكيم في العقود باصة خات الدولية الياقفاتإلاالعديد من  إبراملذا تم  ؛الدولية

واشنطن لتسوية )قية فاوات ،(1961م عاجنيف ل)قية فاوات ،(1958م عانيويورك ل) قيةفاات ،تياقفاتإلا

 :يأتي ماوك ،(1965م عار لماستثإلات عازنام

 الخاصة بالعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها 1958م عاقية نيويورك لفاات -أولا 

شرة قدرة باا تمس بطريقة غير مأنه إلاا  ،جنبيةإلاالتحكيم  أحكامف وتنفيذ عترالابا صةخاال قيةفاتإلاوهي 

مشروعها من قبل الغرفة ل ادعدإلا وتم ،(1)التحكيم الدوليإلى مة على اللجوء عاالمعنوية ال شخاصإلأ

 ديصاقتإلاوتم تبني هذا المشروع من قبل المجلس  ،نافي في1953م عا( ICCرية الدولية )جاالت

عتراف إلاالمجلس لغرض قبل تم عقد دولي من  1956م عاوفي  ،المتحدة للأممبع تاعي الماجتإلاو

 تم اقرار 1958 /10/6وفي  ،سمهبأوسميت  قد المؤتمر في نيويوركع   20/5/1958وفي  ،قيةفاتلابا

وتحتوي  1959// ايلول 4فذة في ناواصبحت  ،جنبيةإلاالتحكيم  أحكامف وتنفيذ صة للاعتراخاقية الفاتإلا

اقليم الدولة  جنبية فيإلام التحكي أحكامعتراف وتنفيذ إلالة سال مونادة وهي تتما( 16قية على )فاتإلا

 أهممن قبل الدول واعتبرت من  كبيرا   لا  بالمية وقد لاقت اقعاوتعد ذات صبغة  .(2)قيةفاتإلا إلى مة المنض

 16/4/2013مة لغاية وبلغت عدد الدول المنض ،ريجادي والتصاقتإلال جاية في المت الدولياقفاتإلا

ت العقدية قاوتسري على العلا ،ومصر سابضمنها فرن ر(مانيام دولة )مماضأنريخ تا( دولة وهو 149)

التحكيم  أحكامعلى تنفيذ  حيث نصت ،(1الفقرة ) لىلأوادة مانطاقها بموجب ال دوتم تحدي ،وغير العقدية

 شخاصإلأبين  تفاتجة عن الخلاناال حكامالأعتراف وتنفيذ إلافيها  بيطل في اقليم دولة غير تلك التي

الوطنية في الدولة  حكامالأالتحكيم التي لا تعتبر من  أحكامقية على فاتإلاوتطبق هذه  ،المعنوية والطبيعية

 .عتراف وتنفيذ الحكمإلاالمطلوب فيها 

                                                           

 بان الأطرافضاه ق المكتوب الذي يلتزم بمقتفاتبالاقدة عاقية " تعترف كل دولة متفاتإلامن ( 1ية  الفقرة )ثاندة الماال -1

غير  أوقدية عاالت القانونموضوع من روابط  أنالتي قد تنشأ بينهم بش أوشئة نات العازنابعض الم أويخضعوا للتحكيم كل 
ت الدولية ياقفاتإلاموسوعة التحكيم  ،بندق  أنور د وائل ،لة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم " ساقدية المتعلقة بعاالت
 .    37ص  ، 2004 ،سكندرية إلا ،معي جادار الفكر ال ،ية الدول العرب قوانينو
 . 34ص  المصدر السابق ، ،مي ساد فوزي محمد  -2
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في الفقرة زت جاوا ،(1)الدولية الإداريةقود التحكيم في الع لى تجيزإلأودة ماال أنب من الفقه نجا وعدا  

تطبيق ب فيتعلق ينثاال أما ،لمثلباملة عال يتعلق بشرط المإلأو ،تضع تحفظين أنللدول  دةماهذه ال( من 3)

رية حسب جات تقاعلا العقدية وغير العقدية التي تعد تعازنادرة في المصات الرالنسبة للقراباقية فاتإلا

لة اللجوء سال مونالم تت قيةفاتإلا أن. يظهر من هذه الفقرة (2)ة المطلوب التنفيذ فيهاللدولالوطني  نونقاال

تقصر نطاقها  أنمن حق الدول  أنت أشار انهلأ ،شرةبابصورة م الدولية الإداريةالتحكيم في العقود  إلى

تطبيق بنود هذا الحق وقصرت  ساواستخدمت فرن ،ونها الداخلينقارية حسب جات ئل التي تعدساالم على

درة يتم تنفيذها صاالتحكيم ال أحكام أن إلىلثة ثادة المات الأشارو ،ريةجات التقاقية على العلافاتإلاهذه 

  .(3)يم الدولة المطلوب منها التنفيذت المطبق في اقلعاون المرافنقا وفق

 التي تعدية ت العراقماالحكو رفضوذلك بسبب  1958م عاقية نيويورك لفادق العراق على اتصاولم ي

ي كوسيلة بديلة رجاالتحكيم التإلى للجوء باعتها ناوعدم ق ،دة الدولةيايم يمثل اعتداء على سلتحكاللجوء ل

 إلى التوجيهات التي تصدر من الجهات الرسمية ترفض اللجوء  أن إلىاضافة  ،عن القضاء الوطني

يعتبر ء فيه )جاوالذي  12/10/1979ر في دصا( ال1045ب مجلس الوزراء المرقم )تاالتحكيم ومنها ك

عند الضرورة ويعرض الموضوع على الوزارة  إلاا إليهر صائية لا ينالة استثحاالتحكيم إلى اللجوء 

 . (4)(تقف على المبررات أنبعد  الأمري للبت ف

ا لعبت هأن إلاا  ،رة الدوليةجاالتالمراد منها تنشيط نظام التحكيم في  نكاقية فاتإلا أنتقدم  ماد مفاويست 

 .الدولية الإداريةلتحكيم في العقود لجوء للا إلىقية فافي توجيه الدول المنضوية للات شربارا غير مدو

ا نثا   1961م عاقية جنيف لفاات -يا

رة بين جاالدور الذي يؤديه في تنمية الت هميةبا مانارة الدولية، وإيجال التجاهدف تعزيز التحكيم في مب

بعد ست سنوات من العمل 1961م عاري الدولي في جاحكيم التربية للتإلأو قيةفاتإلاالدول، تم وضع 

عداد لها إلاتم  قليمية التيإلا عيةمات الجياقفاتإلامن وهي  ربية للأمم المتحدةإلأودية صاقتإلاالدائم للجنة 

                                                           

 . 230ص  ،بق ساالمصدر ال ،د علاء محي الدين مصطفى ابو احمد  -1
 ، 4، العدد / بحث منشور في مجلة الحقوق ،الداخلي  القانونجنبي في إلاللتحكيم  القانونيالنظام  ،د جورج حزبون  -2

 . 174ص  ، 1987 ،11السنة 

ت عالقواعد المراف قامر بتنفيذه طبتاقدة بحجية حكم التحكيم وعاقية " تعترف كل من الدول المتفاتإلالثة من ثادة الماال -3

تنفيذ  أواف لية . ولا تفرض للاعترتاللشروط المنصوص عليها في المواد ال قاقليم المطلوب الية التنفيذ وطبإلاالمتبعة في 
بدرجة ملحوظة  فاعالية شروط اكثر شدة ولا رسوم قضائية اكثر ارتحاقية الفاتإلا أحكامالمحكمين التي تطبق عليها  أحكام

 . 38ص  ،بق ساالمصدر ال ،د وائل بندق  ،المحكمين الوطنيين "  أحكاممن تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ 

 . 165ص  السابق ، القاضي جبار جمعة اللامي ، المصدر -4
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لة الدو مأماب باقية الفاتإلاوقد فتحت هذه  ،(1)( دولة22من قبل فريق عمل من يتكون من ممثلي )

 (أ /1دة )مااكدت الو ،نيويوركقية فامن ات حالتحكيم وبصوره اكثر وضولللجوء باالمعنوية  شخاصإلأو

طبيعيين  أشخاصبين التي ستنشأ  أوشئة نات العازنات التحكيم المعقودة لحسم المياقفاا تطبق على اتأنه

معروف مة قاقية محل افاتإلا إبراملحظة  يكون لديهم أنويجب رة الدولية جات التياعن عملمعنويين  أو

دة مافي الت المحددة لاحافي ال -1: "أنهعلى  (2دة )ماونصت ال .(2)قدةعال في دول متمامركز اع أو دائم

المطبق بصددهم  نونقاالوفين في المعنويين الموص شخاصإلأ نفأقية فاتإلامن هذه  ( الفقرة )أ(1)

 عند -2. ت التحكيم بصورة اصوليةياقفاد اتهلية لعقالألهم  (معاال نونقاالالمعنويين في  شخاصلأبا)

تصرح عن تحديدها لكل ذلك  أنيمكن لكل دولة  اإليهم ماضإلأنعند  أوها إبرام عند أو قيةفاتإلاتوقيع هذه 

 ."تصريحهاضمن الشروط التي يحددها 

 أوللدولة سمحت قد  روبيةإلأوقية فاتإلا أنيتبين  ،قيةفاتإلا( من 2و1) دةمالبا ورد مامن خلال و

التي  الدولية الإداريةفي العقود  مشارطة التحكيم أوق على شرط فاتلابا مةعاالالمعنوية  شخاصإلأ

تصرح الدولة  أنو ،ىأخرقدة عال في دول متعممركز  أود تامة معقامحل إ يكون لهم أنعلى  ،يبرمونها

 تأشاروكذلك  ،ا الداخلية وتحدد شروطهاهقوانين هلية فيإلاعتراف بهذه لاباقية فامها للاتماضأنالمراد 

وبهذا تختلف عن  ،قدات الوطنيةعاالت الدولية فقط دونقدات عايشمل الت حدود نطاقها أن إلى أ(/ 1دة )ماال

الحق في قدة عاللدولة المت( 2/2دة)ماقية بموجب الفاتإلااعطت  ماك ،قية نيويورك التي لم تحدد ذلكفاات

م ماضإلأن أولتوقيع ا أوعند التصديق  ها الوطنيةقوانينوحسب مة عاال يةالمعنو شخاصإلأتحديد قدرة 

مة بشكل عاالمعنوية ال شخاصإلأالتحديد على  أوداري الفرنسي هذا التقييد إلاوقد استخدم القضاء  ا.إليه

عند رفضه شرط التحكيم واستمر هذا التقييد حتى صدور  (والت ديزني)في قضية  سافي فرن واضح

ت العقود عازنامفي التحكيم  إلىللجوء بامة عاالمعنوية ال شخاصح للأتاالذي ا 1986لسنة  19ون نقا

لتحكيم لفض لللجوء با اإليهقية بشكل واضح الدول المنضمة فاتإلاعدت هذه سا. وقد الدولية الإدارية

 نكامبا ماأنة وروبيإلأوا على الدول إليهم ماضإلأنولا يقتصر  .الدولية الإداريةم في العقود تهعازنام

 يارا كل من كوإليهضمت أنوقد  ،قيةفام للاتماضإلأنوافقت على شروط  إذا اإليهتنضم  أن ىخرإلأالدول 

 . (3)ردنإلادور وفاوالسل نتاكسباو

 

                                                           

 إلى اطروحة دكتوراه مقدمة  ،قدية عاذات الطبيعة التالإدارية ت عازناالتحكيم في الم ،س يوسف باوليد محمد عد  -1

 . 362ص  ، 2008 ،معة عين شمس جا

 أوشئة نات العات التحكيم المعقودة بهدف فض النزاياقفاقية : )أ( على اتفاتإلاتطبق هذه  -1قية " فاتإلا( من 1دة )ماال -2

قية محل فاتإلاشاء أنيكون لهم عند  أنمعنويين على  أوديين عا أشخاصبين  مارة الدولية جات التياالتي قد تنشأ نتيجة لعمل
 قية ."فاتإلابهذه  ياقدعامركز عمل في دول مختلفة مرتبطة ت أود تامة معقاا

 .147ص  ،بق ساالمصدر ال الإدارية الداخلية والدولية ،عقود ت العازناالتحكيم في م ،العزيز عبد المنعم خليفة  د عبد -3
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ا لثا  1965م عاى لخرإلأالدول  عاياورر بين الدول ماستثإلت عازناقية واشنطن لتسوية مفاات -ثا

مية ناالدول ال رات فيماستثإلاشاء والتعمير لتشجيع نقية من قبل البنك الدولي للأفاتإلاعداد لهذه إلالقد تم  

شاء المركز الدولي لحسم أنوتم  ،14/10/1966فذة المفعول في نابحت واص18/3/1965ريخ تاب

قدة عابعين لدولة متتامة العاالمعنوية ال شخاصإلأواصبح من حق  .(1)راتماستثلابات المتعلقة عازناالم

ت صاصا( اخت25دة )ماحددت الو ،رماستثلابازعة متعلقة نالتسوية مق تحكيم فافي ات فان الدخول طرم

تكون  أنفي الدولة على ب نجاإلابين الدول والمستثمرين  تحدثت التي عازناصة بتسوية المخاالمركز ال

ت المركز صاصاختبام عاالشخص المعنوي ال قبول أنونصت على  ،(2)قيةفاتإلا إلىالدولة منضمة 

الموافقة غير  أنولة المركز ابلغت الد إذا إلاا بع لها تاالقدة عاالدولة المت بموافقة تكون أنيجب الدولي 

 حكامالأ تعترف بحجية أنقية فاتإلا إلىقية على الدولة المنضمة فاتإلا( من 54دة )مات الأشار. ومهمة

من قبل  صدر نهكاء بها الحكم وجالية التي مالا الالتزاماتفة كاوتنفيذ  ،درة من المركز الدوليصاال

م اي هيئة قضائية أماولا يمكن الطعن بقرارات المركز الدولي  .واكتسب الدرجة القطعيةالقضاء الوطني 

لة اللجوء ساكبيرا في م حاجاقية حققت نفاتإلاهذه  أن. ويبدو (3)قيةفاتإلافي اقليم الدولة الموقعة على 

مية ناجنبي الذي يعمل في الدول الإلائدة للمستثمر فاوكذلك حققت ال ،الدولية اريةالإدحكيم في العقود لتل

شرط  إدراجفي  ملزمةا أنهيعني قية فاتإلا إلى مماضإلأن هاقبول نتها لأعافي تشري التي لم تشهد استقرارا  

كسب عدد كبير في  أيضا  قية فاتإلاونجحت  ،جنبيإلامع المستثمر تحدث تها التي قد عازناالتحكيم في م

 ياواس باروأو( دولة من 67م )ماضأنا حيث شهدت إليهم ماضنرات للأقامن الدول ومن مختلف ال

ى الدول الموقعة عليها أحدواشنطن وهي قية فاات بنود سارضت فرنعاو ،(4) ليةماالش كاوامري ياوافريق

رفض مجلس الدولة  ماي عندالداخل نونقاالعلى من ا  أقية الدولية مركزفاتإلاونها نقاوالتي يعطي 

 نونقاال إلىلتحكيم مسندة ( شرط اب )والت ديزنيعاء مدينة الناالفرنسي تضمين العقد الذي يتعلق بب

تسوية ز جاونها الداخلي فقد انقات جزء من ياقفاتإلافي مصر وهي من الدول التي تجعل  أما ،المدني

                                                           

 . 56مد سامي ، المصدر السابق ، ص د فوزي مح -1
ر بين ماشرة عن استثباة تنشأ مقانونيت فاأي خلا إلىللمركز  القانونيص صاختإلايمتد  -1قية " فاتإلا( من 25دة )ماال -2

قدة مع المركز ( وبين عاعينته الدولة المت أنقد سبق عابعة للعضو المتتاة لكاأي و أوأي اقليم فرعي  أوقدة ) عادولة مت
 فانبة على تقديمها للمركز وعند اعطاء الطرتايوافق طرفي النزاع ك أنوبشرط  ،قدة عاى متأخرموطن من دولة 

قليم إلام موافقة تستلز -3.  إلأخريسحب هذه الموافقة دون قبول من الطرف  أنلا يحق لأي من الطرفين  ماموافقته
خطرت الدولة المركز  إذا إلالة كاالو أوقليم إلابع لها هذا تاموافقة تلك الدولة ال أخذقدة عالة في الدولة المتكاالو أوالفرعي 

 . 53ص  ،بق ساالمصدر ال ،بندق أنور د وائل  ،لا داعي للحصول منها على مثل هذه الموافقة . "  أنه

 . 10ص  ، 1993 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،التحكيم  حكامذ الدولي لأفاالن ،م الدين القصبي صاد ع -3

  . 89ين يوسف ، المصدر السابق ، ص وائل عز الد -4
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ين ب ولكنه لم يفرق ،1965م عاقية واشنطن لفااتق نظام رات الدولية وفماستثلاباالمتعلقة  تعازنالما

 .(1)إدارية أمرية جات أمت ذا طبيعة مدنية نكات سواء عازناالم

سب كاسيحقق م نهلأ ؛قيةفاتإلاإلى م ماضإلأن إلى يدعو 2003ه بعد جاك اتناه نكافقد العراق  وفي 

ري الدولي جال التحكيم التجام في ملعاقية اصبح لها صدى واسع في الفاتإلا نلأ ؛دية كبيرة للعراقصااقت

ق العراقية بوجه ويفتح الس مادية الدولية مصاقتإلات ماالمنظ إلىم ماضنم العراق للأأمال جايفتح الم مام

ية متطورة في ناعمردية وصاوتحقيق تنمية اقت جنبيةإلا راتماستثإلافي جذب  الرغبةو ،دوليةرة الجاالت

 إلى ضم العراق أنوقد  ،ري الدوليجال التحكيم التجافي م عيوسد النقص التشري ،تلاجافة المكا

 .(2)2012( لسنة 64رقم ) نونقالباقية فاتإلا

المعنوية  شخاصإلأو الدول لجوء وتشجع ا تؤيدأنهيتبن  لدولية الثلاثت اياقفاتإلاستعراض خلال أومن 

اتفاقية نيويورك لعام حيث نصت  .يةالدول الإداريةشئة عن العقود نات العازناالتحكيم لفض الم إلى مةعاال

سمحت على مسألة الأعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية في اقليم الدولة المنضمة للاتفاقية، كما 1958

تفاق على شرط أو مشارطة لأللدولة أو إلأشخاص المعنوية العامة با  1961إتفاقية جنيف إلأوروبية لعام 

قدة عال في دول متعممركز  أود تامة معقامحل إ لية، على أن يكون لهمالتحكيم في العقود الإدارية الدو

، وأن تصرح الدولة المراد أنضمامها للاتفاقية بالاعتراف بهذه إلاهلية في قوانينها الداخلية وتحدد ىأخر

من خلال أنشاء ، وايضا   ه وقعلى حق المتعاقد الاجنبي لحصولشروطها، وتعد هذه الشروط ضرورية 

اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات  والمنبثق عن الدولي لحسم المنازعات المتعلقة بالاستثمارات المركز

 .1965إلاستثمار بين الدول ورعايا الدول إلأخرى لعام 

  

 

 

 

 

 

                                                           

 .150ص  ،بق ساالمصدر ال قود الإدارية الداخلية والدولية ،ت الععازناالتحكيم في م ،العزيز عبد المنعم خليفة  د عبد -1
 . 29/7/2013في  4283لعدد /بائع العراقية قاالمنشور في  جريدة الو 2012سنة ( ل64ون رقم )قان -2
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 ينثاالفصل ال

  الدولية الإداريةت العقود عازناة المحكم في مهي  ما
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 ينثالفصل الا

  الدولية الإداريةت العقود عازانة المحكم في مهي  ما

والتي  ،الدولية الإداريةت العقود عازناس الجوهري في العملية التحكيمية في مساإلاتعد  المحكممهمة 

من المهام  شخصه وكيفية تمييزه عن غيره حولؤل ساتثير الكثير من الغموض والت ت ولا تزالنكا

 الأطرافالشخص الذي ارتضت ارادة  نهلأ ؛لحاصوالموفق والم ضي والخبير والوسيط والوكيلقالكا

 أماويتم تعينه  ،قضي بهالم الأمرسم يحوز حجية حاسريع واع بحكم لنزباصل ليف ضيقاداة بديلة عن الكا

 رادةاعند تعثر ء ناستثكامن قبل المحكمة المختصة  أوصل إلاوهو شرة بام زعةناالمت الأطرافمن قبل 

 تتوافر في هذا المحكم الشروط أن ويجب ،لتي تعرقل تعين المحكما تبابعض العقوجود  أو الأطراف

طبيعة  حولت الفقهية ياوقد اختلفت النظر ،داء مهمته بحسم النزاعبام يالقل التي تؤهله قيةفاتإلاو ةنونيقاال

 إلى  تذهب ديةحاإلات يالنظرفا ،الدولية الإداريةت العقود عازنامفي  نونيقاالعمل المحكم ومركزه 

 ،المختلطةلطبيعة با خذإلأ إلىئية فذهبت نات الثياالنظر أما ،الطبيعة قضائية ىإلقدية وعابيعة التالط

 لصلح .با ما  محك أولقضاء با ما  يكون محك أن أماالمحكم و ،المستقلةصة وخاالطبيعة وال

العقود ت عازنامل مفهوم المحكم في إلأول المبحث ونايت ،مبحثين إلىالموضوع سيتم تقسيمة  ولبحث

 الإداريةت العقود عازنافي مواعه أنلعمل المحكم و ةنونيقاالي الطبيعة نثاوالمبحث ال ،الدولية الإدارية

 .الدولية
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 ل إلأولمبحث ا

  الدولية الإداريةت العقود عازنافي م مفهوم المحكم

 زعةنالمتا الأطرافبلة المتمثله و المكونة الرئيسيةصر نالابد من توافر الع م النظام التحكيمييالق

   ،سية في هذا النظام التحكيميساإلاالركيزة  لنزاع والذي يعدبانزاع والمحكم الذي يفصل وموضوع ال

يجب طة بموضوع البحث حاوللإ ،الدولية الإداريةت العقود عازناموللوقوف على مفهوم المحكم في 

في المطلب  الدولية الإداريةت العقود اعزنافي م تعريف المحكم وتمييزه عن غيرة إلى أولا   التطرق

 . ينثافي المطلب ال الدولية الإداريةت العقود عازنافي م وطرق تعيين المحكم وشروطه ،لإلأو

 

 لإلأوالمطلب 

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م تعريف المحكم وتمييزه عن غيره

 حيث عن بعضها البعض  كثيرا  تختلف ت التي وردت في المحكم وهي قد لا فاك العديد من التعريناه

كمة ءة والحفايتصف فيها المحكم وهي الخبرة والدقة والك أنت التي يجب فاد تجمع على بعض الصكات

وقد  ،خرإلأب الطرف ساعلى ح الأطراف أحد إلىعدم الميل و ،في موضوع النزاع المعروض عليه

المختلفة  الأطرافت التي تقع بين عازاالذين يتولون فض الن شخاصإلأعمل المحكم عمل بعض  يشبه

تعريف المحكم في اللغة  نياولب ،يختلف عنهقد  أو والوسيط ضي والمصلح والوكيل والموفققالكا

    . ينثاوتمييزه عن غيره في الفرع ال ،لإلأولها في الفرع وناضاء سيتم تصطلاح والفقه والقإلاو

 لإلأوالفرع 

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م تعريف المحكم

فقد  ،لتحكيمباصة خات العازاا مهمة حل النإليهت التي تطلق على الجهة التي يفوض ياتعددت المسم

ت مكونة من نكا إذامحكم  وقد يطلق عليه ،أشخاصت مكونة من عدة نكا إذاكيم يطلق عليها هيئة التح

حية اللغوية ناالمحكم من الاعطاء تعريف  أولا  يجب . ولغرض اعطاء تعريف للمحكم (1)حداشخص و

 :يأتي ماوالقضاء. وك نونقاالصطلاحية وفي إلاو

  
                                                           

 . 17ص  ، 2007 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، 1ط  ،نظام التحكيم الحديث  ،مد حاد محمد حسن  -1
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ا تعريف المحكم لغةا واصطلا -أولا  ا  حا  وفقها

م ) بفتح ال أوالمحك م  تعريف المحكم في اللغة: -1  أما. (1) كسرها ( هو المنصف من نفسه أوف كاالمحك 

وحك م . (3)وقيل هو الرجل المجرب ،(2)إليهي حتكم الشخص الذي ( هو ف مع الفتحكاالبتشديد المحك م )

الر ) عإلى ومنه قوله ت ،فيه ولا اضطرابوال محكم هو الذي لا اختلاف  ،ماكير حصاف كاالرجل بضم ال

تْ آتاك   م  ب يريابٌ أ حْك  يمٍ خ  ك  نْ ل د نْ ح  ل تْ م  ك م ،(4)(ت ه  ث مَّ ف صا   وفي ،ىعإلء الله تمامحركه اسم من اس والح 

ل له قام ك  بي الح  باسمع القوم يكنونه  مال لابي شريح عندقا أنهالحديث عن النبي صل الله عليه واله وسلم 

ك  أ) ب الله عز وجلتاء في كجاوقد   ،(5)م ؟(ك  بي الح  بام فلم تكنى ك  الله هو الح   أن)  ي ح   ماف غ يْر  اللََّّ  أ بْت غ 

ي  ه و  الَّذ  ل  إ ل يْك م  الْك  أنو  ين  آت يْ تاز  الَّذ  ف صَّلا  و  ون  تاالْك   همناب  م  با ك   أنهب  ي عْل م  نْ ر  لٌ م  ن زَّ قا  ف لا  ت ك ون نَّ بام  لْح 

ين   مْت ر  ن  الْم   .(6)(م 

و وه .(7)ل في النزاع المعروض على التحكيملفصبا إليهفهو من يعهد  :حا  المحكم اصطلا تعريف -2

ضي المختص قابحيث تكون له سلطة الفصل في النزاع بدلا من ال ،الشخص الذي يتولى مهمة التحكيم

 .(8)وهو يتمتع بثقة الخصوم ،ق التحكيمفاء على اتنار النزاع باصلا بنظ

ية نالوه عأوشخص يتمتع بثقة الخصوم المحكم هو ) أن إلىب بعض الفقهاء ذه :فقها  تعريف المحكم  -3

م ياللق نونقاالمن قبل المحكمة المختصة التي نص عليها  وقد يتم تعينه ،مائمة بينهقاالفصل في خصومة 

نزاع مهمة فصل  نماصخاالشخص الذي ينيط به المت) نهبا أخرب نجا فهويعرا  .(9)بذات المهمة المتقدمة(

لذات المهمة بحدود  الأطرافدا  لإرادة نامن تعينه المحكمة است أو ،مامحتمل الوقوع بينه أول حا

                                                           

 ،بيروت  ،در صادار  ، 12ج  ،العرب  سانل ،ل الدين ابو الفضل مافريقي المصري جإلامحمد بن مكرم بن منظور  -1

 . 140ص  ، 1968

 ، مانع ، قاندار الفر ، 1ط  ،الوضعي  القانونسلامي وإلاعقد التحكيم في الفقه  ،عبدالرحمن الدوري  أند قحط -2

 . 183ص  ،2002
 . 35ص   ، 2ج  ،ييس اللغة قامعجم م ، يارس بن زكرفاابو الحسين احمد بن  -3

 ( سورة هود .1ايه ) -4

 ،منية إلايف العربية للعلوم نامعة جا ،1نائي، ط ل الججافي الم ماتهقاالتحكيم والصلح وتطبي ،عرفه  د محمد السيد -5

 .  276ص  ، 2006 ،ض ياالر

 م .إلأنعا( من سورة 114ايه ) -6

قاهرة، ال م في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار النهضة العربية،دور المحك د هدى محمد مجدي عبدالرحمن، -7

 .5قاهرة، ص الفاقية للسلطات القضائية للتحكيم، دار النهضة العربية،تإلاالنشأة  حاته،د محمد نور ش ،26، ص 1997

 . 101، ص 1996، الكويت  ،مؤسسة دار الكتب ، 1ط  ،الكويتي  القانونقواعد التحكيم في  ،د احمد محمد مليجي  -8

 القانونيالنظام  ،مد حاهر محمد ماد  ، 144ص  ، المصدر السابق ،ري باجإلاري وياختإلاالتحكيم  ، فاد احمد ابو الو -9

التحكيم  ،د محمود السيد التحيوي  ، 20ص  ، 2011 ،مصر  ، القانونيةدار الكتب  ،ري الدولي جاللمحكم في التحكيم الت
 . 146 ، 1999 ،معة الجديدة جادار ال الإدارية ،رية وجوازه في العقود جافي المواد المدنية والت



62 
 

    
  

 نهبأ أيضا  ويعرف  ،(1)(ناونقات الواجبة فالصبامتع ون التحكيم ويتنقاها في صلاحيتها المنصوص علي

  .(2)بها(حاد الحقوق لأصناس واسناين المة وهي تحقيق العدالة بعاشخص مكلف بخدمة )

وبقدر دقة المحكم ومهارته تكون  ،سي الذي تدور حوله خصومة التحكيمساإلاويعد المحكم هو المحور 

ف على حسن اداء المحكم لمهمته يتوق نفاوفي الواقع العملي  ،درصاوصحة الحكم الجراءات إلاسلامة 

 . (3)يحمله من مؤهلات وخبرات ما

ا نثا  والقضاء نونقاالتعريف المحكم في  -يا

شرع الفلسطيني عدا الم مامحدد للمحكم  فا  تعري قوانيناللم تعطي اغلب  :نونقاالتعريف المحكم في  -1

فه   .(4)(الذي الطبيعي يتولى مهمة التحكيمهو الشخص ) نهباالذي عرا

اكثر للفصل في  أو أحدالهيئة المشكلة من محكم وا )نهباري فقد عرف هيئة التحكيم المشرع المص أما 

تعريف المحكم  إلى العدلية  حكامالأ( من مجلة 179دة ) مات الأشاروقد  .(5)(التحكيم إلى ل حاالنزاع الم

 . (6)(ماأهودعو ماتهمالفصل خصو ماأهبرض نماخذه الخصكم الذي يتحاال) نهبا

 أوالجهات التي تعين المحكم  إلى  ةشارإلأيتم لم  أنه والمصري الفلسطيني نونيقااليلاحظ من التعريف  

   .هيئة التحكيم

ريف التع نلأئب صاه الجاتإلاه وهو لوناالفقه والقضاء ولم يت إلى تعريف المحكم وترك المشرع العراقي

  من مهمة الفقه وليس المشرع.

 

 

                                                           

 .57،ص 2005مان، ع قافة،دار الث ،1خاص، ط دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي ال صانوري،د مهند احمد ال -1
 . 86ص  ، 2010 ،القضاء والتحكيم الدولي  ،د عبد السلام منصور الشبوي  -2

 ،دار ابو امجد  ،ية لأعداد المحكم المحكمون دراسة تحليل ، الجداويد احمد قسمت  ،د ابو العلا علي ابو العلا النمر  -3

 . 9ص  ، 2002 ،هرة قاال

 . 358سابق،ص المصدر ال أنور بندق،نقلا عن د وائل  ،2000( لسنة 3كيم الفلسطيني رقم )ون التحقان( من 1دة )ماال -4

ردني إلان التحكيم وقان/أ ( من 2دة )مابلها القاوي ، 1994( لسنة 27ون التحكيم المصري رقم )قان( من 4/2دة )ماال -5

ل حااكثر للفصل في النزاع الم أو واحدا ) الهية المشكلة من محكم بانهالذي عرف هيئة التحكيم  2001( لسنة 31رقم )
 (  القانون حكاملأ قاالتحكيم وف إلى 

 ، نانلب ،ب تاالمؤسسة الحديثة للك ، 1ط  ،ري جاالوافي في المحكم الت ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -6

 . 36ص  ، 2017
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 إليههو الشخص الذي يعهد ) نهبأفقد عرفته محكمة النقض المصرية  :المحكم في القضاء تعريف -2

وفي بصوت معدود  المداولةشتراك في إلااكثر ويكون له نظر النزاع و أوبفض نزاع بين طرفين 

 . (1)صدور الحكم وفي التوقيع علية(

 أو اتفقت ارادة المحتكمين هو الشخص الطبيعي الذي نهبأريف للمحكم عوضع ت يمكنتقدم  ما لومن خلا

 .المحتمل أوئم قافصل في النزاع الالقضاء المختص على تعينه لل

 ينثاالفرع ال

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م تمييز المحكم عن غيره

وقد يشبه العمل الذي يقوم به  ،لة الوقوعالمحتم أوئمة قالت اعازناوسيلة للفصل في المة المحكم مهنتعد 

قد يختلف معهم  أو والموفق لحصاوالم والوكيل والوسيط ريخبضي والقالكاين أخر أشخاصحكم عمل الم

 :ليتاوذلك على النحو ال ،في بعض الوجوه

  ضيقاتمييز المحكم عن ال -أولا 

صمة خافصل وحسم الدعوى والم جللأ أنالذي ع ين ون صب من قبل السلط الذات) نهبأ ضيقايعرف ال

ذلك ء وكقاوالت جه شبهأوضي قا. وقد يكون للمحكم وال(2)(ها المشروعةحكاملأ قاس توفيناالالواقعة بين 

 : يأتي ماعد واختلاف وكباجه تأو

 :ضيقاء بين المحكم والقالتإلابه وجه الشأو -1

 علىحيث  ،(3)ل التحكيمجافي م تشارا  أنكثر إلا دئباوهو من الم ص:صاختلاباص صاختإلامن حيث  -أ

 إذا مايتحقق في أن مةأما ابتداء  وقبل الفصل في موضوع الدعوى المعروضةضي قاكل من المحكم وال

 ،صصاختإلاز وجابسبب ت البطلانإلى  ماحكمه نالكيلا يعرض ،م لالدعوى أبا فصللبا صا  مخت نكا

 .(4)المشرع المصري إليه أشاروقد  ،العدالة إلى فض النزاع والوصول  إلى  نيايسع ماهوكلا

                                                           

 ،ون التحكيم في النظرية والتطبيق قان ،نقلا عن د فتحي والي  ، 14/2/1988جلسة  ،ق  54لسنة  1640طعن رقم  - 1

 –للمحكم ) الشروط  القانونيالتنظيم  ،م ناد طارق فهمي الغ ، 197ص  ، 2007 ،سكندرية إلا ،رف عامنشأة الم ، 1ط 
 .   16ص  ، 2015 ،ت العربية سامركز الدرا ، 1المسؤولية ( ط  – الالتزامات –ت باالواج
  .  32ص  ، 2011 ،ردن إلا ،دار امواج  ، 1ط  ،في محراب القضاء  ، نامي خليل ابراهيم البحاالم -2

لتحكيم باص صاختإلا ،طف بيومي محمد شهاب د عا ، 65ص  ،بق ساالمصدر ال ،د هدى محمد مجدي عبدالرحمن  -3

 . 351ص  ، 2001 ،مصر  ،معة عين شمس جا إلى اطروحة دكتوراه مقدمة  ،رة الدولية جاالتفي عقود 

 ماصها بصاون التحكيم المصري تنص على ) تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختقان( من 22/1دة )ماال -4

  .عدم شموله لموضوع النزاع ( أو نهبطلا أوسقوطه  أوق تحكيم فافي ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود ات
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ت التي تتم بين اعضاء الهيئة اولافي السرية المدضي قاالمحكم والكل من يتفق : (1)ت لاواسرية المد -ب

رة التي تجري بين واهو المش المداولةو ،(2)لةسام افشاءها حتى لا يعرضهم للموعدالتحكيمية والقضائية 

 .القرار أوكم تين تمهيدا  لإصدار الحاعضاء الهيئ

 ،(3)المقضي فيه الأمركم تتمتع بحجية التي تصدر من المح حكامالأ أن المقضي فيه: الأمرحجية  -ج

ل علية في القرار حاهو ال ماك ،ون التحكيمنقاالمنصوص عليها في  حكامالأة عاوتكون واجبة التنفيذ بمرا

 .(4)المشرع المصري والفرنسي نص عليه ماوهذا  ،القضاء در منصاال

حق الخصم في ابداء  ناومسية لأطراف النزاع ساإلاع فاحترام حقوق الدباضي قاالمحكم وال يلتزم -ـه

 .ملة بين الخصومعااة في الموساوالم فيةفائق والمستندات المطلوبة بشثامة وتقديم الوتاآرائهم بحرية 

يحق للمحكم  ماك ،لحرجبار شعاست إذامه أماضي التنحي في الفصل في الدعوى المنظورة قالليجوز  -و

 . لة تقديرية متروكة لهسامية وهي مالتنحي عن المهمة التحكي

 :ضيقاعد بين المحكم والبالاف والتختإلاجه أو -2

 ،دى المحكوم عليهوحكمة يتع نونقاالمة بموجب عافق ولايته الت وعازناضي في جميع المقاينظر ال -أ

 .(5)حكمه يقتصر على المحكوم عليه فقططراف النزاع وق افاحدود اتب صهخاة تالمحكم فولاي أما

ستقلال باداء وظيفته بأيلتزم و ما  اع فا  موظ بوصفه هايعين من قبليستمد سلطته من الدولة و ضيقاال -ب

لا المحكمة المختصة، و أوره من قبل الخصوم ياويتم اخت ق التحكيمفافيستمد سلطته من اتالمحكم  أما ،متا

  .(6)ما  اع فا  موظ يعد

 إلا مامحك نكالو  ة  لاستقلاله وحفظا  لكرامته حتىنياى صأخرشطة أني باضي العمل قالا يجوز لل -ج

 .ةنونيقا أورية جاى تأخرشطة نبا يستطيع العملالمحكم  أما ،(7)ذن رسميبأ أن

                                                           

تحكيم سرية ( ، حسام احمد هلال ت محكمة الاولاون التحكيم الفرنسي الجديد ) تكون مدقان( من 1479دة )ماال -1

مذكرات في حكم  ، أند محمد محمد بدر ، 38ص  ، المصدر السابق ،د ماهبة الله ع م خليل وحسين ابراهيمنصور و
 . 21ص  ، 1999 ،هرة قاال ،ية دار النهضة العرب ،التحكيم 

  .29ص  ، 2010 ،سكندرية إلا جامعي،دار الفكر ال ،1، ط للمحكم  القانونيالمركز  جار،الن أند كرم محمد زيد -2

 .  38ص  ، 2001 ،سكندرية إلا ،معة الجديدة جادار ال ،المحكمين  أحكامتنفيذ  ،د احمد هندي  -3

المقضي  الأمرحجية  القانونلهذا  قادرة طبصاالمحكمين ال أحكامتحوز لمصري )( من قانون التحكيم ا55) دةماال -4

التحكيم   ون( من قان 1484قابلها المادة ) وي ،( الأحكام المنصوص عليها في هذا القانونة عاذ بمرافاوتكون واجبة الن
 .( وقائع التي تم الفصل فيهاإلى ال لنسبةباالمقضي به  الأمريكون لحكم التحكيم من وقت صدوره حجية الفرنسي )

 . 34، ص2012جامعي الحديث، المكتب ال ،1جاري الدولي، ط المحكم الت ناصري،لح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -5

 .26، ص بق ساالمصدر ال ،م ناد طارق فهمي الغ -6
ضاء إلا بأذن من مجلس القل جايكون المحكم من ر أنلا يجوز ن المرافعات المدنية العراقي )وقان( من 255دة )ماال -7

الذي يمنع القاضي من  1972( لسنة 46( من قانون السلطة القضائية المصري رقم )63، وكذلك المادة ) (القضاء...
 العمل كمحكم إلا بموافقة مجلس القضاء أو إذا كان أحد اطراف النزاع من اقارب القاضي أو اصهاره إلى الدرجة الرابعة. 
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 ةنونيقالان ـميـؤدي اليـي أنة وـمعافة ـرس وظيماي نلأ ؛ةــة الوطنيـضي الجنسيقايحمل ال أنيجب  -د

 يمنعه من اداء اليمين ماولا يوجد  ياعلى خلاف المحكم الذي قد يكون اجنب ،ضيقارسه مهامه كمامقبل 

 .(1)ةنونيقاال

المحكم فلا  أما ،لحقيقةا إلىللوصول ل الغير في القضية المعروضة عليه خاضي سلطة ادقايمتلك ال -ـه

 .التحكيمق فاسلطته في حدود ات نلأ ؛يمكنه ذلك

عكس المحكم  ،قرارته تتمتع بقوة تنفيذية أن مات كمااكفرض الغر والقسر الأمرضي بسلطة قايتمتع ال -و

 .(2)القضاء إلى بعد اللجوء  إلاينفذ  الذي لا يتمتع بسلطة امره وقرار التحكيم لا

 مهمة اأم ،ر العدالةكاأنلجريمة  بايعد مرتكوبعكسه  لنظر في النزاع المعروض عليهباضي ملزم قاال -ز

وافق على تولي المهمة  إذابها  ما  يكون ملتز أنعن قبولها ويمكن يعتذر  أنفهي شخصية فله  المحكم

 .  (3)في مستند يسمى مستند قبول المهمة نا  ضم أو صراحة  

 ،ده واستقلالهياتثير الشكوك حول ح يفصح عن اي ظروف أنبة  وتالمهمة كبايشترط قبول المحكم  -ح

 . (4)ضيقاذلك في اللا يتطلب  مابين

خلاف المحكم الذي  ،في نظر النزاع قاجرائية والموضوعية المعدة مسبإلالقواعد باضي قايلتزم ال - ط

م الواردة في عالنظام البايتعلق  ماء ناستثبا ،لة على حداحابين الخصوم ولكل د المتفق عليها يطبق القواع

  .(5)التحكيم

 .(6)ضيقاالعزل ولا يجوز   ،قبل صدور الحكمق فاتلاباين يجوز عزل المحكم من قبل المحتكم -ك

ا نثا   تمييز المحكم عن الخبير -يا

بداء صفه ويستطيع من خلالها إ أوفن من الفنون  أودراية بعلم معين  أوالذي تكون له معرفة الخبير هو )

تهى أن ماا ملتزمين بيكونو أندون  ،ل القضاء ام من قبل اطراف النزاعطلب منه ذلك من قب ما إذاالرأي 

                                                           

هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،1، ط ( قارنهمسئولية المحكم المدنية ) دراسة م ،نه ي محمد صعابالمحامي محمد نظم -1

 .  38ص  ، 2007 ،
 . 65، ص بق ساالمصدر ال ، الجداويد احمد قسمت  ،د ابو العلا علي ابو العلا النمر  -2

 . 28ص  ،بق ساالمصدر ال ،مد حاهر محمد ماد  -3

، المستشار احمد محمد عبدالصادق ، المرجع  1994( لسنه  27ون التحكيم المصري رقم ) نقا( من 16/3)دةماال -4

 . 48، ص  2008، دار ابو المجد ، مصر ،  1العام في التحكيم المصري والعربي والدولي ، ط 
 ، 17سنه ال ،ل إلأوالعدد  ،بحث منشور في مجلة الحقوق  ،هل التحكيم نوع من القضاء  ،د وجدي راغب فهمي  -5

 .  128ص  ، 2001 ،الكويت 

 ،ت العربية سامركز الدرا ،1الإدارية ، طت العقود عازنابة القضائية على التحكيم في مقاالر ، أنسهيلة بن عمر -6

 .101ص  ، 2017 ،مصر 
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لة واقعية ساوتنصب مهمته على م ،معينه لةساله لتوضيح مخالث يتم ادثا. والخبير هو طرف (1)(إليه

 ماولا يعد رأيه ملز ،ضيقاص الصاالتي تعد من اخت ةنونيقاالئل ساذات طبيعة فنية ولا تشمل الم

المحكم فمهمته  أما ،المحكمة لىإها ت التي يعود تقديرباثإلاصر نامن ع ا  عنصر يعدا  ماأنللمحكمة و

الجهاز إلى بهم ساتأنويتفق كل من المحكم والخبير في عدم  .(2)فصل في النزاع بحكم ملزم للطرفينال

 ،عددهم يكون وترا   أن ماك ،ستقلال والموضوعيةإلاو دياشروط الح إلىوالخضوع  ،القضائي للدولة

 : يلي ماختلاف بينهم بإلاجه أول مايمكن اج. و(3)ضيقات التي يرد فيها اللاحالل نعاويخض

نصب على فعمله ي،بها  خذيكون له قوة ملزمة للأ أنلة معينه دون حايقوم الخبير بتقديم الرأي في  -1

 بحكم ملزمٍ   ة قضائية لحسم النزاعالمحكم فيقوم بوظيف أما ،المعروضةب مخفي في الدعوى نجاح أيضا  

 .(4)زعةناالمت للأطراف

ء على خبرات فنية وتقديرات نالته بحاتقدير  أويء محل النزاع وتثمينه ينة الشعالخبير يتعلق بمعمل ا -2

قواعد اجرائية محددة من على وفق وتحقيقها  ةنونيقاالءات عادإلاالمحكم فهو يتولى بفحص  أما ،شخصية

 . (5)حكم العدالة فيها إلى الوصول  أجل

 أما ،ت التحكيم الوطنية والدوليةعاشريت على تعازناالمرسة مهامه بفض مايعتمد المحكم في م -3

  .(6)تناون البينقاتعتمد في تنظيمها على وت باثإلائل ساعتبر وسيلة من وة فترالخب

يقدم مشورة فنيه  نهلأ ؛لا يطعن في تقرير الخبير مابين ،در من المحكمصايجوز الطعن في الحكم ال -4

 .(7) غير ملزمة

                                                           

 ،د س  ، بيروت ،منشورات زين الحقوقية  ،( قارنهدراسة مواجراءاته ) عقد التحكيم أحكام ،ضل منديل فاد اسعد  -1

 . 47 ، ص 2007 ،هرة قاال ،ب تاعة الكناتك لصعاال ،دئ التحكيم بام ،ي ياوضي نبيل عبدالرحمن حقاال ، 46ص 

ص  ،2004مان، ع قافة،دار الث ،1إلاردن، ط ت المدنية والتنظيم القضائي في ماكحااصول الم ،د مفلح عواد القضاة -2

108- 109 . 

( من 261دة )مارد المحكم في ال إلى المشرع العراقي  أشاروقد  ، 24سابق، ص در الالمص ،د عصمت عبدالله الشيخ  -3

ضي في قات رد الحالا إلى  أشارضي ....( وقاالتي يرد بها ال ألاسبابت المدنية ) يجوز رد المحكم لنفس عاون المرافقان
 إلى  1979( لسنه 107ت العراقي رقم )ابثإلاون قان( من 136) دةمافي ال أشاروكذلك  القانون نفسه،( من 91دة )ماال

ضي ) للخصوم طلب رد الخبير المعين من قبل المحكمة التي تنظر في الدعوى قات رد الحالات رد الخبير هي نفسها حالا
جراءات إلالة رد الخبير حاوتتبع في  حاسم فيها،للحكم ال عاتب إلاوتفصل المحكمة في هذا الطلب بقرار لا يقبل الطعن 

  ضي ( .قاعة في رد الالمتب

ت عامطبو ، 1ط  ،ون التحكيم الكويتي قان ،ح عطية تاد عزمي عبد الف ، 14ص  المصدر السابق ، ،د محسن شفيق  -4

 .   15ص  ، 1990 ،دولة الكويت  ،معة الكويت جا

يد لزهر بن سع د ،108سابق،ص المصدر ال ،وضوابطهالإدارية ت العقود عازناالتحكيم في م خاطر،د شريف يوسف  -5

 . 41-40، ص2010إلاسكندرية ، جامعي،دار الفكر ال ،1جاري الدولي، ط التحكيم الت جار،الن أند كرم محمد زيد و

 ،الوضعي الكويتي والمصري  (  القانونسلامية وإلارنه بين الشريعة قانظام التحكيم ) دراسة م ،د سيد احمد محمود  -6

 .   6ص  ، 2004 ، الكويت ،ب تامؤسسة دار الك ، 1ط 

 .  41ص  ، 2006 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،للمحكم  القانونيالمركز  ،م يوسف أمار تاد سحر عبدالس -7
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 أما ،جراءات المتفق عليهاإلام بتطبيق ويقوزعة ناالمت الأطرافطته من ارادة يستمد المحكم سل -5

سبة دون ناجراءات التي يراها مإلاويطبق هيئة التحكيم  أوالخبير فيتلقى سلطاته من محكمة الموضوع 

 .(1)الأطرافتدخل 

وم المحكمة بتحليف تق أنعلى  ،عند تسجيله في سجل الخبراء ةنونيقاالداء اليمين بايلتزم الخبير  -6

 الأطرافبسبب ثقة اليمين  فلا يؤديالمحكم  على خلاف ،في سجل الخبراء اسمه الخبير الذي لم يدون

 .( 2)زعة به ناالمت

ا لثا  ن الوكيلتمييز المحكم ع -ثا

 ،امرهأوته وماموكله والخضوع لتعليب سالح نونيقاتقوم على التزام الوكيل بعمل  ،بةيالة هي نكاالو

 ،(3)صيلإلايملكه  ماولا يملك اكثر م ي استقلالباعلاقة تبعية فعلية لا يتمتع فيها الوكيل  بينهمتنشأ و

م نفسة في قاره مرة عن عقد يقيم به شخص غيباعلة هي )كاوالو ،لةكالوويستمد الوكيل سلطاته من ا

   .(4)ئز معلوم(جاتصرف 

م يايريد الموكل الق مايقوم ب الوكيل نلأ ؛لةكاز حدود الووجات إذاويملك الموكل التنصل عن عمل الوكيل 

لم يخول  إذاالتحكيم  إلىالنزاع  إحالةليس للوكيل طلب ) نهبامحكمة التمييز في العراق  وقد قضت ،به

ق فاتإلامصدره  عملهم أنويتفق المحكم مع الوكيل في  ،(5)مة(عاال أوصة خالته الكاراحة في وبذلك ص

 :ليةتامور الإلافي ختلف المحكم عن الوكيل وي. (6)س الرضاسايقوم على أ ماهفكلأ ،الأطرافوبين  همنبي

ويكون  نونقااليراه وبموجب  مازعة وفق ناالمت الأطرافمهمة المحكم تنصب على الفصل بين  -1

ب الموكل وحسب القواعد ساسم وحبا نونيقانصب على عمل ومهمة الوكيل ت ،للأطراف ما  قراره ملز

 .(7)رضهعالح متصايمثل م أنكن للوكيل ولا يم ،لةكاالوعقد ت الموكل في حدود ماتعليمة ويتقيد بعاال

 

                                                           

 .167، ص 2009ياض، الر ، دار الصميعي،1إلاسلامية، طالشريعة  أحكامالتحكيم في ضوء  قدري محمد محمود، -1

 . 49ص  ،بق سار الالمصد ،ي ياوضي بنيل عبدالرحمن حقاال -2

التحكيم  ،ر احمد بربري تاد محمود مخ ،31سابق ، ص المصدر ال ، ريباجإلاري وياختإلاالتحكيم  ، فاد احمد ابو الو -3

 .  85ص  ، 1999 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،ري الدولي جاالت

 . 1951( لسنة 40المدني العراقي رقم ) القانون( من 927دة ) ماال -4

 ،السنه الرابعة  ، 3العدد  ،النشرة القضائية  ،11/8/1973في  1973أولى / مة عا/ هيئة  160 قرار تمييزي رقم -5

 . 231ص  ، 1973
،  مانع ، دار ايداع للنشر،1، ط  2001لسنة  31ردني رقم إلاون التحكيم قانشرح  ،لق الزعبي خاد محمد عبد ال -6

 . 27، ص 2009

 . 399، ص 2006قاهرة، ال عاملات الداخلية والدولية، دار النهضة العربية،التحكيم في الم لامة،د احمد عبدالكريم س -7
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 أما ،الموكل إلىالتي يجريها  ةنونيقاالت فاوتنسحب اثر التصر ،ممثلا عن الموكلالوكيل  يكون -2

م ولا يلتز ،مةتادية يارس عملة بحماملا   ويكا لااستقلإ الأطرافالمحكم فيستقل بعد تسميته عن 

 حدولا يحق لأ ،العدالةإلى هدفه الوصول  نلأ ،الأطراف أحدولا يدافع عن  الأطرافبتوجيهات 

 . ( 1)رهتاهو من اخ نكاولو  خرإلأق مع الطرف فاتإلاطراف عزله دون الا

ا راب    وسيطتمييز المحكم عن ال -عا

من خلالها اجراءات  رونتاويخ الأطرافا إليه جا( يل)طوعية ريةياا وسيلة اختنهباطة ساف الوتعر

لث ثاوتتم من خلال شخص  ،سبة لهناالنزاع ووضع الحلول الم فهم موضوع أجلطة من ساالو أسلوبو

 طة وسيلة متقدمة منساوتعتبر الو ،(2)لنزاع من خلال تقريب وجهات النظرعد في حل اسايد ونزيه يحام

يقوم بمهمة تطويق الخلاف  وتتم بتعيين شخص يسمى الوسيط ،الأطرافت بين عازنائل حل المساو

حل  إلىق للوصول وتقليل الفوارلتقريب وجهات النظر الأطرافل الدائم مع صاتإلاوحصره من خلال 

 إلىمهمته تقديم الحلول الموصلة  ناء النزاع لأنهباذ قرار خاولا يمكن للوسيط ات ،الأطرافيرضي 

تبدأ و ،الأطرافرهم من قبل يايتم اخت ماهكلا أن. ويتفق المحكم والوسيط في (3)ئج مرضيه للأطرافتان

 :هي ماختلاف بينهإلاجه أوالنزاع. ومن اء أنه إلى نفايهد ماأنهو ،ئمقاعند وجود نزاع  مامهامه

ويمكن للأطراف الطعن ئزا  لحجية الشيء المقضي به حاللأطراف ويكون  ما  ملز ما  المحكم يصدر حك -1

زل كل نايت أن أجلمن  الأطرافلاف الوسيط الذي يتدخل بين بخ ،ون التحكيمنقالطرق المقررة في بافيه 

لا  الأطراف إليهوعقد الصلح الذي يتوصل  ،الأطرافحل يرضي  إلىئه للوصول عاطرف عن بعض اد

 ،المحكمة وتثبيته في محضر الجلسة مأماقرار به إلاتم  أوفي محضر  قا  موث نكا إذا إلا يا  يعد سندا  تنفيذ

 . (4) لا يجوز الطعن به نهلأ نهبطلاويمكن رفع دعوى ب

 ،كم البداءة والصلححاره من قضاة ميايتم اخت يا  قضائ حيث يعد وسيطا   ،يا  ضقايكون  أنيمكن للوسيط  -2

 .(5)ن مسبقذ  بعد الحصول على أ إلاضي قات من العمل كعاعلى خلاف المحكم الذي تمنعه التشري

                                                           

اطروحة دكتوراه  ،2000(لسنة 3قانون التحكيم الفلسطيني رقم )ل قاللمحكم طب القانونيالنظام  حافي،يوسف ال نانعدد  -1

 سابق،المصدر ال ياوي،ضي نبيل عبدالرحمن حقال،ا 46ص  ،2008،هرة قاال سات العربية،مقدمة لمعهد البحوث والدرا
     .55ص 

 . 49ص  ،بق ساالمصر ال ،ري جاالوافي في المحكم الت ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -2

 ،ت العربية سامركز الدرا ، 1ط  ،ري الدولي جاللمحكم في التحكيم الت القانونيالمركز  ، مانصر محمد الشرناد  -3

 . 132ص  ، 2015 ،مصر 

 . 133ص  ،بق ساالمصدر ال مان ،صر محمد الشرناد  -4

بأذن مجلس  إلال القضاء جايكون المحكم من ر أنلا يجوز عات المدنية العراقي )ون المرافقان( من 255دة )ماال -5

 .  (القضاء..
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 أما ،شرة من قبلهمبااء النزاع وتنفذ مأنه إلى تؤدي  لأطرافال رضا ناالحلول التي يقدمها الوسيط وت -3

 ،ة في الدولة المراد التنفيذ فيهادقة المحكمة المختصصابعد م إلاالقرار الذي يصدر من المحكم لا تنفذ 

 . (1)لمحكم با سا  ياق طويلا   تاج وقتاالوسيط لا يح أنإلى اضافة 

ا مخا  لحصاتمييز المحكم عن الم -سا

سم به حعقد ي) نهباويعرف  ،(2)(لتراضيباع الخصومة هو عقد يرفع النزاع ويقط) نهبألح يعرف الص

بل عن جزء قالى وجه التع ماينزل كل منه نباوذلك  ،محتملا   عا  به نزا نيايتوق أو مائقا عانزا نفاالطر

 أوفسهم نبا أنذوي الش الأطرافت يقوم بها عاويعد الصلح وسيلة ذاتية لتسوية النزا ،(3)ئه(عامن اد

تمسك به  مام عن بعض زل كل منهناتهم عن طريق تعازنامن يمثلهم وبموجبها يحسمون مبواسطة 

المدنية والتي  أو الإدارية أورية جات التعازناوسيلة لفض الم بوصفهويجوز اللجوء للصلح  ،خرإلأه جاات

تطبق  أنالمدني يمكن  نونقاالي القواعد الواردة ف نلأ ،مةعاالمعنوية ال شخاصإلأ أو فرادإلأتقع بين 

يقوم  ماكلا منه أنمصلح في م والعمل المحكويتفق  .(4)لحة للتطبيقصات نكا إذاداري إلا نونقاالعلى 

ق فاتلابام إليهزعة نامتال الأطرافويكون لجوء  ،شئة بين اطرافهناة الوازالة العدبفض النزاع وا

 ماويقتصر نطاق تطبيق كلا منه ،عن قضاء الدولة في النزاع بعيدا نيفصلا ماهكلا أنو ،والتراضي

لنظام بازل( ولا تتعلق ناالصلح والت مالية )يجوز فيهمات التي يكون موضوعها حقوق عازناعلى حسم الم

 هي: ماختلاف بينهإلاجه أوومن  .معاال

 مابين ،كل طرف عن جزء من الحق المدعى بهزل نابتوذلك لتراضي بالنزاع باالمصلح يفصل  -1

 .(5)يميز المحكم والمصلح ماوهو لنزاع بحكم ملزم للطرفين لتمتعه بسلطة قضائية باالمحكم يفصل 

م المحكمة أمايتم  أن أويكون في صورة عقد رسمي  أن إلابل للتنفيذ في ذاته قاعقد الصلح غير  -2

 .شرةبادقة المحكمة مصاينفذ بعد م نهفاحكم المحكم  أما ،المختصة

 

                                                           

 . 50ص  ، بقساالمصدر ال ،ري جاالوافي في المحكم الت ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -1
 . 1951( لسنة 40المدني العراقي رقم ) القانون( من 698دة )ماال -2

 . 1948( لسنة 131المدني المصري رقم ) القانون( من 549دة )ماال -3

 . 42ص  ، ، المصدر السابقر صاد يسري محمد الع -4
 قاهرة، مصر،معة الإلى جامقدمة اطروحة دكتوراه  نشاءات،التحكيم في العقود الدولية للأ اوع،احمد حسن مطد  -5

 . 26ص  ،1988
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 أنه إلا نونقااللطرق المقررة في باولا يقبل الطعن  ، يحوز حجية الشيء المقضي بهلح لاعقد الص -3

 ،دقة المحكمة المختصةصايحوز حجية الشيء المقضي به بعد م نهفاحكم المحكم  أما ،نيخضع للبطلا

  . (1)عتراضإلاعدا  مالطعن المقررة له فة طرق اكاوحكمها يقبل الطعن ب

يلزم  والقرار الذي يصدر من المصلح لا ،زل عنهنايت أنيجب  ما عرف كل طرففي الصلح ي -4

نتيجة الحكم في  إليهيؤول  مايجهلون  الأطراف نفافي عقد التحكيم  أما ،وافقوا به إذا إلا الأطراف

 .( 2)النزاع وقرار المحكم يكون ملزم للأطراف

  تمييز المحكم عن الموفق -ساا دسا

 أو حدااكثر على تفويض شخص و أوق طرفين فااتهو ) نهبأيعرف ت عازناالتوفيق كوسيلة لفض الم

 نفاعمليه يطلب فيها الطر) نهبأالنموذجي  نونقاالوعرفة  ،(3)بطريقه وديه ( مااكثر لحسم النزاع بينه

تسوية ودية  إلىالتوصل  إلى  مافي سعيه ماعدتهسا" مين "الموفقأخر أشخاص أو أخرشخص  إلى

 . (4)المتصل بتلك العلاقة( أوى أخر ةنونيقاعلاقة  أوقدية عاقة تشئ عن علاناال مالنزاعه

وذلك من  مابين الطرفين من خلال تقريب وجهات النظر بينه لهدف من التوفيق الوصول لتسوية وديةوا

ت الودية قاالعلافظ على استمرار حاي مات بحل النزاع للطرفين محايد يقدم اقتراحار موفق مياخلال اخت

ت حايقدم مقتر ماأنو ،ضيقاال أولنسبة للمحكم بال حاال هو مالنزاع كبالفصل باموفق لا يقوم وال ،بينهم

 . ماوليس محك قٌ فهو موف مازاع بينهعدتهم في الوصول لتسوية وديه للنساللطرفين لم

يتم  ماكل منه أنو ،ئمقاك نزاع نايكون ه مايظهر عند دورهم أنويتفق كل من المحكم والموفق في 

يكون  ماهوكلا ،قي النشأةفامصدر سلطاتهم هو ات أناي  ،والتراضي ،قفاتلابا الأطرافره من يااخت

 :يأتي ماويوجد فوارق بينهم تتمثل ب ،عدده وترا

ق فالنسبة لاتبا أما ،التحكيم اي العدول عنه أوالقضاء  إلىالموفق لا يمنع من اللجوء  إلىاللجوء  -1

 أوقه صدار قرار يتم تصديباطريق ملزم وينتهي  نهلأ ؛العدول عنه للجوء للمحكم يمنعهم عنبا الأطراف

 .ابطاله من المحكمة المختصة

                                                           

 . 104ص  ،بق ساالمصدر الالإدارية وضوابطه ، ت العقود عازناالتحكيم في م ،طر خاد شريف يوسف  -1

 . 240،ص2009إلاسكندرية، د محمود السيد عمر التحيوي،أنواع التحكيم وتمييزه عن غيره، المكتب العربي الحديث، -2
 .  41ص  ،بق ساالمصدر ال ،مد حاهر محمد ماد  -3
بق ساالمصدر ال ،ور بندق أننقلا عن د وائل  ،ري الدولي جانسيترال النموذجي للتوفيق التإلأوون قان( من 1/3دة )ماال -4

 .113، ص 
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دقة عليها من المحكمة صامحقيقية واجبة التنفيذ بعد ال أحكامهي درة من المحكم صاال حكامالأ أن -2

الوصول لتسوية  أجلت وحلول من حايكون مقتر أندر من الموفق فلا يتعدى صاالقرار ال أما ،المختصة

  . (1)على قبولها الأطرافزام ولا يجبر لإلاودية لها طابع 

 إلام عاام اللنظبات متعلقة نكافيها ولو  فاطر الإدارةت التي تكون عازناعمل الموفق يشمل جميع الم -3

ء انستثبازل نائل التي يجوز فيها الصلح والتساالم إلىعمل المحكم فيتطرق  أما ،استثنى بنص صريح ما

   .(2)من التحكيم قاسع نطاأوالتوفيق  أنيدلل على  مام ،معانظام اللبايتعلق  ما

وليس له قوة  ،المقضي به الأمرفق لا يحوز حجية والمو الأطرافمحضر التوفيق الموقع من  -4

 لزامإلاالذي يكون له قوة در من المحكم صاالحكم العلى خلاف  ،قديعايحتفظ بطابعه الت نهلأ ؛تنفيذية

 .(3)دقة المحكمة المختصةصايذية بعد موله القدرة التنف ،المقضي به الأمرية ويحوز حج

 ينثاالمطلب ال

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م ر المحكم وشروطهياطرق اخت

ر شخص المحكم يافي اخت ملةكاالالحرية  طرافللأيترك  أنت هو عاد في اغلب التشريئساه الجاتإلا أنا 

يمكن  ماك ،صخاال أوصة في التحكيم الحر خاو قيفاتإلالتحكيم التي يرغبون بها تجسيدا للطابع هيئة ا أو

 ،المنظم أول في التحكيم المؤسسي حاهو ال ماة كت التحكيمية الدائمساالمؤس أحد إلىاللجوء  للأطراف

 شروط معينة قتت في ذات الوعاووضعت هذه التشري ماك ،خل القضاء في تشكيل هيئة التحكيموقد يتد

في  ر المحكمياوسيتم بحث طرق اخت ،المهمة التحكيمية  فرها في المحكم لكي يتمكن من اداءلابد من توا

ت عازنافي موالشروط الواجب توافرها في المحكم  ،للأوافي الفرع  الدولية الإداريةت العقود عازنام

 .ينثالفرع البا الدولية الإداريةالعقود 

 لإلأوالفرع 

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م ر المحكمياطرق اخت

صل في إلاو ،التي تتخذ في العملية التحكيمية جراءاتإلا أهمهيئة التحكيم من  رياتعيين واخت يعدا 

هيئة  أوالمحكم  رياختبازعة هي من تقوم ناالمت الأطرافارادة  أن الدولية الإداريةت العقود عازنام
                                                           

 ،معة عين شمس جا إلى اطروحة دكتوراه مقدمة  ،رنة ( قامسئولية المحكم ) دراسة م ،روق محمد حسني فاء فاود  -1

 . 53-52ص  ،2000 ،ر مص

 . 107ص  ،بق ساالمصدر ال ، وضوابطهالإدارية ت العقود عازناالتحكيم في م ،طر خاد شريف يوسف  -2

 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،عية مات العمل الجعازناطة في تسوية مسادور الو ،سط عبد المحسن باد عبد ال -3

 . 25ص  ، 2000
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في هذا  التحكيم وعدالته يضمن صدور حكم مااجراءات التحكيم وصحتها بحسن سير  نوذلك لأ ،التحكيم

عدة ذهبية قاالتحكيم تحكمه " أنحتى قيل  ،مائم عليهقار الياءة وحسن اختفاكيتوقف على النوع من العقود 

في  شرط التحكيم بإدراج أماويتم اللجوء للتحكيم  ،(1)ر قيمة المحكم تكون قيمة التحكيم"بمقدا أنهدها فام

ق لاحق على حصول النزاع فاتبا أو( المبرمة بين الطرفين ويسمى )شرط التحكيم الدولية الإداريةالعقود 

 الأطرافق فاهيئة التحكيم عند عدم ات أور المحكم ياختباوقد تقوم المحكمة  ،ويسمى )مشارطة التحكيم(

يتم البحث في الطريقتين التي وس ،حكيمت التي تعترض تشكيل هيئة التباحدوث بعض العق أوزعة ناالمت

 : تييأ مار وتعيين هيئة التحكيم وكيايتم فيها اخت

 الأطرافق فاتباتعيين المحكم  -أولا 

هيئة التحكيم تعيين  سية فيساإلاوتعد الطريقة  ،في تعيين هيئة التحكيم عاوهو من اكثر الطرق شيو 

ذلك  نكاسواء  ،عن قضاء الدولة الدولية داريةالإالعقود  د النزاع فيعاالذين ارادوا اب الأطرافرادة با

 ،في التحكيم المؤسسي ماشرة كبار مبصورة غي أمص خاال أمفي التحكيم الحر  ماشرة كبابصورة م

 :ليتاوعلى النحو ال

رزة للإرادة في تعيين الهيئة التحكيمية باة النكاالم أن :صخاال أوتعيين هيئة التحكيم في التحكيم الحر  -1

رادة هي إلاهذه  نفا الدولية الإداريةت العقود عازناوفي م ،مع روح وفلسفة التحكيم ياشماثر تكإلاهي 

الموضوعية التي سوف يتبعها المحكم  أو ةجرائيإلاملة في تحديد القواعد كاللخصوم الحرية ال من تعطي

 نهاالذي يحدد ناكوفي الموفق هذه القواعد  فض النزاع المعروض عليه على أجلمن هيئة التحكيم  أو

وهذا  ،قفاتلاباشرة بام الأطرافمن قبل  رياختإلاويتم  ،معاة والنظام الالأمرمع القواعد ينسجم  ماوب

فسهم وهو أنزاع ب النحاسرار التي يقدرها اصإلاوعدم افشاء والخبرة ر مبني على النزاهة والثقة ياختإلا

بين ت اللاحقة لنشوب النزاع عازنايكون في الم مادة عار ياختإلاوهذا النوع من  ،(2)الحق الطبيعي لهم

 الأطراف تكتفيف( ق قبل حصول النزاع )شرط التحكيمفاتإلا نكا إذا أما ،)مشارطة التحكيم( الأطراف

 ،(3)قفاتإلارادة وإلاجوهر التحكيم هو  نلأ ؛التي يتم فيها تعيين هيئة التحكيم ةق على الطريقفاتلابا

يل هيئة التحكيم لمبدأين وتخضع عملية تشك ،(4)طلا  با نكا إلاا و با  كيم مكتوق التحفايكون ات أنويجب 

                                                           

 . 384ص  ،بق ساالمصدر ال ،س يوسف باوليد محمد عد  -1
 ،معة الجديدة جادار ال ، 2ط  ،رية الوطنية والدولية جاالتحكيم في المواد المدنية والت ،عيل عمر ماد نبيل اس -2

 .  12ص  ، 2005 ،سكندرية إلا

 .  92ص  ،بق ساالمصدر ال ،م ناد طارق فهمي الغ -3

 .31، ص  2008 ،مصر  ، القانونيةدار الكتب  ،رن قاالمصري والم ون التحكيمقانت في سادرا ،د محمد سليم العاوا  -4
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ر هيئة يافي اخت الأطراف اة بينوساوالم ،التحكيم ةر هيئيافي اخت الأطرافارادة  ماه ،سيينساا

 .(1)التحكيم

هيئة  ريازعة في اختناالمت الأطرافت الوطنية والدولية على احترام ارادة عاوحرصت غالبية التشري

وقع النزاع ولم يكن  إذا) أنه على ت المدنية العراقيعاون المرافنقا حيث نص ،شرباق المفاتلاباالتحكيم 

ر يافي اخت الأطرافو حق صل هإلا أنويفهم من النص ( ..لخصوم قد اتفقوا على المحكمينا

لدى التدقيق ) أنهيز محكمة التميلء بقرار جاحيث  ،هجاتإلابهذا القضاء العراقي ر ساو ،(2)المحكمين

في المصري  ون التحكيمنقا نص قدو ،(3)بين طرفي النزاع ..(ق فاتلاباتعيين المحكم  أنتبين  المداولةو

دة ماوكذلك في ال( ..اكثر أو أحدالطرفين من محكم و قفاتباتشكل هيئة التحكيم ) أنهعلى (  15/1دة )ماال

لمرسوم رقم باالتحكيم الجديد المعدل ون نقا( من 1508دة )ماالمشرع الفرنسي في الواكده  ،(4)(17/1)

عن طريق تسوية  أوشرة بايستطيع عقد التحكيم م) أنهإلى  لتحكيم الدوليباالمتعلق  2011معال (48)

 أشاروقد  ،المحكمين وتحديد شروط التعيين( أوعن طريق قواعد اجرائية تعيين المحكم  أوالتحكيم 

عه باجراء الواجب اتإلاق على فاتإلاللطرفين حرية ) أنه إلىري الدولي جاالنموذجي للتحكيم الت نونقاال

  .(5)المحكمين..( أوفي تعيين المحكم 

 1958م عال قية نيويوركفااترفضت حيث  ،لتحكيم ذات المعنىباية المتعلقة هدات الدولعاالم وقد تضمنت

اعطت  وقد ،(6)ق التحكيمفابخلاف اتهيئة التحكيم  تشكيل نكا إذا الدولية تنفيذ حكم محكمة التحكيم

ر المحكمين يامل الحرية للأطراف من اختكا1961م عاري الدولي لجالتحكيم التربية لإلأوقية فاتإلا

                                                           

 ،2005قاهرة،ال جارة الدولية، دار النهضة العربية،ت التعازنالكتروني في مإلاالتحكيم  ناصف،م الدين فتحي ساد ح -1

 . 42ص 

 المعدل . 1969( لسنة 83ت المدنية العراقي رقم )عاون المرافقان( من 256/1دة ) ماال -2

شرح  ،عبدالرحمن العلام  القاضي نقلا عن ، 27/12/1972في  1972لى / أو/ مدنية 738قرار محكمة التمييز رقم  -3

 . 441ص  ، 1990 ،بغداد  ،مطبعة الزهراء  ، 4ج  ، 1969لسنة  83ت المدنية رقم عاون المرافقان

ون التحكيم قان( من 16،14)  المواد بلهاقاوي ، 1994لسنة  27( من قانون التحكيم المصري رقم 17/1)المادة  -4

( من قانون اصول المحاكمات 512( من قانون التحكيم السعودي ، والمادة )10، والمادة ) 2001لسنة  31رقم ردني إلا
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي .175المدنية السوري ، والمادة )

ون قانمم المتحدة للإلاري الدولي بصيغته التي اعتمدتها لجنة جاي للتحكيم التالنموذج القانون( من 11/2دة )ماال -5

 .  21ص  ،بق ساالمصدر ال ،ور بندق أند وائل  ، 1985 ،م  عاري الدولي  لجاالت
)لا يجوز رفض   1958م عاجنبية لإلاالمحكمين  أحكامعتراف وتنفيذ إلا أنقية نيويورك بشفا/ د( من ات5/1دة )ماال -6

قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد  إذا إلالحكم باء على طلب الخصم الذي يحتج علية ناعتراف وتنفيذ الحكم بإلا
 الأطرافاتفق علية  مالف لخااجراءات التحكيم م أوتشكيل هيئة التحكيم  أنعتراف والتنفيذ الدليل على إلاا إليهالمطلوب 

 ق ( .  فاتإلالة عدم حا ون البلد الذي تم فيه التحكيم فيقان أو
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رات ماستثإلاشئة عن نات العازناصة بتسوية المخاقية واشنطن الفاوكذلك ات ،(1)رهمياوتحديد طريق اخت

    .(2)1965م عاى لخرإلأالدول  عاياين ربين الدول وب

يد عددهم والشروط بل يشمل تحد ،زعة على تشكيل هيئة التحكيم فقطناالمت الأطرافولا تقتصر سلطة 

 حداتتشكل هيئة التحكيم من محكم و أنويمكن  ،رياختإلاالكيفية التي يتم فيها  وتحديد ،الواجب توافرها

 ،ق على عدد المحكمينفاتإلاند عدم عو ،سمإلادون ذكر  مازعة مقدناالمت الأطرافق فااتلة حافي وذلك 

كيم الفدرالي ون التحنقاو ،(15/3دة )مافي ال1996م عاكليزي لإلأنون التحكيم نقامن  كلا لهذا أشاروقد 

 نفازعة على عدد المحكمين ناالمت الأطرافلم يتفق  إذا أنه ماحيث ورد فيه ،1925م عايكي لالأمر

صة خاو إليهلا يمكن اللجوء  حداالمحكم الو أنالفقه  بعض ويرى ،حداحكمة التحكيم تتكون من محكم وم

 مام ةنونيقاالتثير الكثير من المشاكل  انهلأ ؛الدولية الإداريةلعقود كا ت المعقدة والمتشابكةعازنافي الم

  .(3)تةهباون هءكاة وذتبلغت فطن مامه يجعل المحكم يخشى تحمل المسؤولية لوحده

  الإداريةت العقود عازنامفي  الأطراف هو الشائع والمفضل لدى (4)التحكيميعد التشكيل الثلاثي لهيئة و

ر ياختبا الأطرافويقوم المحكمين المعينين من قبل  حداحيث يقوم كل طرف بتعيين محكم و ،الدولية

 أور المحكم بصفته يايتم اخت أنوالذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم ويسمى المرجح على  لثثاالمحكم ال

اتفق  إذا أما ،سبعه محكمين أوق على تعيين خمسه فاتإلاتم  إذاجراء إلاونفس  ، (5)وظيفتهب أو مهنتهب

 .يكون عددهم وترا أنمحكمين فيجب من المحدد ل هيئة التحكيم من عدد يتشكزعة على ناالمت الأطراف

 ء جاالذي  الفرنسية قضت به محكمة النقض ماوهذا  ،يا  قفاات را  ياه اختلمحكما  الأطراف أحدر ياويعد اخت

ق فاسي في اتسابل هو عنصر ا ،حداولو صدر من طرف و منفردا   يا  نونقا تعيين المحكم ليس عملا  ) فيه

 .(6)(رادة المشتركة للطرفينإلاصدر عن التحكيم ي

                                                           

مؤسسة  إلى تهم ستخضع عانزا -: أفاقية التحكيمية الحرية في تقريرتإلاء قالفر أن -1/أ وب( على )4/1مادة )تنص ال -1

 إلى ضعة خاتهم عاتكون نزا أن -ب أولنظام المؤسسة المعينة  قالة يحصل التحكيم وفحاتحكيمية دائمة وفي هذه ال
تهاجها لتعيينهم في أنتحديد الطرق التي يقتضي  أوية تعيين كانء امقالة يكون للفرحاوفي هذه ال صةخااجراءات تحكيمية 

  . ..(حال النزاع

 . 59-58ص  ،بق ساالمصدر ال ،ور بندق أند وائل  ،قية فاتإلا( من 38و37المواد ) -2
د  ، 31- 29ص  ، 2015 ،سكندرية إلا ،دة معة الجديجادار ال ،للمحكم  القانونيالمركز  ،ايمن بهي الدين المستشار  -3

 . 199 ، ص 2007 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، الأطرافري متعدد جاالتحكيم الت ،طف محمد الفقي عا

 القانون( من 10/2دة ) ماال ، 1965م عار لماستثإلاشئة عن نا/ب( من قواعد المركز الدولي لتسوية ال37/2دة ) ماال -4

 ، 1994لسنة  27ون التحكيم المصري رقم قان( من 15/1دة ) ماال ، 1985م عاري الدولي لجاكيم التالنموذجي للتح
 ري .جاالعربية للتحكيم الت مانقية عفا( من ات15/1دة )ماال

 ،ون التحكيم المصري قان( من 21و17و16و15كيفية تشكيل هيئة التحكيم في المواد )  إلى المشرع المصري  أشار -5

ون قانمم المتحدة للإلا( من قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة 8 -5والمواد من ) ،( 16دة)ماردني في الإلاوالمشرع 
  15/12/1976( في 31/98لقرار )باري الدولي جاالت

 . 207ص  ،بق ساالمصدر ال ، د فتحي والي -6



75 
 

    
  

 هالجعا حيث ،من تعيين المحكم يالخاق التحكيم فاتي اتيا أنلجة وهي عالة مهمة تستدعي المساك مناوه

 أحدقبل  المحكمة المختصة بعريضة تقدم من إلىللجوء بات المدنية عاون المرافنقاع العراقي في المشر

  .(1)صدر المحكمة قرارا بتعيين المحكمع لأقوالهم ثم تماستإلابعد ابلاغ بقية الخصوم و الأطراف

 إذام بتعيين المحكم الذي يقو (2)ضي الدعمقا إلى ة من خلال اللجوء لسالج المعا المشرع الفرنسي فقد أما

ولا  الأطرافق على محكمين اثنين ولم يتفق فاتإلانص  إذا أو حدالف من محكم وتات هيئة التحكيم تنكا

ضي الدعم قاذ يعين عندئ ،لثثامدة شهر على تعيين المحكم الخلال  الأطرافرين من تاخمالمحكمين ال

 ،ق التحكيمفا)يحدد ات أنه( من 1444دة )ماال فيون التحكيم الفرنسي الجديد نقانص  وقد ،لثثاالمحكم ال

 قاق على ذلك يتم تعيينهم طبفاتإلالة عدم حاوفي  ،ينص على طريقة تعينهم أن أو ،المحكمين أوالمحكم 

المحكمة المختصة  مياق إلىون التحكيم المصري فقد ذهب نقا أما ،(3)(1454-1451منالمواد  حكاملأ

ى في مصر أخرف ناص محكمة استئصاعلى اخت الأطرافيتفق  لمماهرة قاف الناوهي محكمة استئ

  .(4)الأطراف أحد ء على طلبنابتعيين المحكم ب

 أويجري من قبل الهيئات وهو التحكيم الذي : المنظم أو تعيين المحكم في التحكيم المؤسسي -2

د واجراءات تتضمنها رس التحكيم وفق قواعماالدولية الدائمة والتي ت أوالمراكز الوطنية  أوت ساالمؤس

ء المحكمين المعتمدين لديها من ماسباويتم اعداد قوائم  ،اإليهيسهال الرجوع  مام قالوائحها المعروفة مسب

 لذا يفضل اطراف النزاع اللجوء ،والسمعة الدولية الدولية الإداريةل العقود جافي مءة فاذوي الخبرة والك

الحكم الذي  أن فضلا  عن ،ل التحكيمجافي م مقبولة ةنكالها من م مال تساالمؤس أوهذه المراكز  إلى

وكذلك  ،الوطني عند اصداره امرا  بتنفيذهضي قاسيصدر من هذه المراكز سيحظى بتقدير ادبي من قبل ال

سرة التي تمتنع عن تنفيذ خاال الأطرافت على ساالمؤس أوز تجنب الجزاءات التي تفرضها هذه المراك

 .(5)درة عنهاصاال حكامالأ

 ت التحكيمية الدولية يعد قبولا  ساالمؤس أوالمراكز  أحد إلىللجوء با الأطرافق فاات أنلرغم من باو 

لة لا ساالم أن إلا ،ر المحكميات لاختساالمؤس أوراكز التي وضعتها هذه الم لقواعدبامن قبلهم  ياضمن

                                                           

اكثر من  أو أحدامتنع  أوعلى المحكمين وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا  إذا -1( تنص على ) 256/1دة )ماال -1

بين  أنق في هذا الشفاك اتناولم يكن ه،شرته باع من ممانم قا أوعزل عنه  أواعتزله  أوالمحكمين المتفق عليهم عن العمل 
قي باالمحكمين بعد تبليغ  أوفلاي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم  ،الخصوم 
 ع اقوالهم ( .مام وسالخصو

 بتدائية .إلاضي الدعم المختص هو رئيس المحكمة قا -2

 . 13ص  المصدر السابق ، ،د ماهبة الله ع حسام احمد هلال و حسين ابراهيم خليل و -3
 . 1994لسنة  27ون التحكيم المصري رقم قان( من 17/2دة )ماال -4

لسنة  27ون رقم قانلل قاالتحكيم طب ،ي صاود احمد السيد  ، 38ص  ،بق ساالمصدر ال ،ايمن بهي الدين المستشار  -5

دار  ،لكتروني إلاالتحكيم  ،لدي خاس الناد اي ، 77ص  ، 2004 ،المؤسسة الفنية  ، 1ط ،ظمة التحكيم الدولية أنو 1994
 . 270ص  ، 2009 ،هرة قاال ،النهضة العربية 
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ر يااختفي  الأطرافارادة  درصاتعيين المحكم لا ي النظام المؤسسي في إلى اللجوء نلأ ؛تبدو كذلك

 إذا إلاطي فهي لا تقوم بتعيين المحكم يات لها طابع احتساالمؤس أوتلك المراكز  ناسلط نلأ ،محكميهم

دنى إلالحد بايخل  لابامشروط ا إليهاللجوء و ،رياختإلاهم عن أحدامتنع  أوق فاتإلاعلى  الأطراففشلت 

 . (1)ةنونيقاالدئ بامع المقها ساات واتجراءإلات المطلوب توافرها وسلامة مانامن الض

البعض منها متخصص في  ،ت التحكيم المؤسسيماتقدم خد مؤسسة أو ا  مركز (1200رب )قاي ماك ناوه

ريس بارة الدولية في جا. وتعد غرفة التريةجاشطة التإلأنمختلف  يتولى مٌ اع خرإلأو ،ل معينجام

 أهمبعة للبنك الدولي من تااشنطن وهو مؤسسة ر في وماستثإلات عازناوالمركز الدولي لتسوية م

لذا سنقصر البحث في تعيين  .الدولية الإداريةت العقود عازناميتعلق ب مات التحكيمية الدولية فيساالمؤس

 .النظام المتبع في هذين المركزين المحكمين وفق

سست في تأوقد  ،لمعات التحكيم في الساواشهر مؤس وهي من اقدم ريس:بارة الدولية في جاغرفة الت -أ

ويتم تعيين المحكم حسب القواعد  ،1988/ 1/1ي فذة فناوتم تعديل قواعدها واصبحت  ،1912م عا

 أو حدابواسطة محكم و أما 2012م عارة الدولية لجا( من نظام تحكيم غرفة الت12دة )ماالواردة في ال

عدد المحكمين تقوم محكمة التحكيم على  الأطرافلم يتفق  إذاف ،زعةناالمت الأطرافق فاثة حسب اتثلا

زعة تستدعي ثلاثة ناالم أنتبين  إذا إلا حدارة الدولية بتعيين محكم وجاالدولية المنبثقة عن غرفة الت

حكما  ناوه ،محكمين  أما ،لتعيين تعينه المحكمةباهم أحدشل ف إذاو ،( يوم15ه خلال مدة )يعين كل طرف م 

( 30تهاء مدة )أنفي تعيينه بعد  والفض النزاع وفشل حدامحكم ومية زعة على تسناالمت الأطرافاتفق  إذا

فتقوم  ،مةعاة النماإلأية التي تسمح بها ضافإلاتهاء المدة أنو ،ريخ استلام المدعي طلب التحكيمتايوم من 

في ه حكما عيين م  بتل طرف كفيقوم  ق بتعيين ثلاثة محكمينفاتإلا نكا إذا أما ،المحكمة بتعيين المحكم

ه عينته الأطراف أحدلم يعين  إذاو ،لطلب وفي الردا وعند عرض النزاع على ثلاثة  ،المحكمة محكما

 ،لتعينه أخرعلى اجراء  الأطراففق ات إذا إلا ،لث لرئاسة هيئة التحكيمثامحكم المحكمين تعين المحكمة ال

 ما  لاثة محكمين يعين محكت هيئة التحكيم مكونه من ثنكاالمدعى عليهم و أوتعدد كل من المدعيين  إذاو

النزاع  إلى م طرف اضافي ماضأنوعند  ،عاعن المدعى عليهم مجتم ماكومح عامن قبل المدعون مجتم

تقوم م ماضإلأنلة التعدد وحالم يتم التعيين في  إذاو ،المدعى عليهم أويشترك مع المدعي  أنفيمكن 

المحكمة قد اعطت  أنويمكن ملاحظة  ،(2)هم الرئاسةأحدالمحكمة بتعيين جميع هيئة التحكيم وتولي 

 ،لم يتفقوا أوعضاء إلاعلى تعيين المحكمين  الأطرافلنفسها الحق في تعيين رئيس المحكمة سواء اتفق 

                                                           

 . 131ص  ،بق ساالمصدر ال ،د هدى محمد مجدي عبدالرحمن  -1

 . 2017م عارة الدولية للتحكيم لجا( من قواعد غرفة الت12) ةدماال للمزيد أنظر -2
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 لكي يشعرواامر جيد في التحكيم المؤسسي  الأطرافمن قبل  وتحديد عددهم المحكمين تعيين أنعلى 

 .م جزء من عملية التحكيمنهبا

لتسوية  قية واشنطنفاوهو المركز المنبثق عن ات ر:ماستثإلات عازنالدولي لتسوية ماالمركز  -ب

وتتشكل  (1)ا العراقإليهضم أنوالتي  1965م عال ىخرإلأالدول  عايار بين الدول ورماستثإلات عازنام

ن وتتكون ملتسجيل باخطار إلاريخ تايوم من  (90هيئة التحكيم بعد تسجيل الدعوى فورا وخلال مدة )

ون ق على تعيين المحكمين وعددهم تتكفاتإلالة عدم حاوفي  ،الأطرافق فاتباعدد فردي و أو حدامحكم و

لث الذي ثاويعين المحكم ال حداحيث يقوم كل طرف بتعيين محكم و ،هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين

اي  أو( يوم 90ل مدة )لم يتم تشكيل هيئة التحكيم خلا إذا أما ،ى رئاسة المحكمة بموافقة الطرفينيتول

بتعيين  مار معهواوبعد التش الأطرافء على اي من نابيقوم رئيس المركز  ،الأطرافق عليها مهلة يواف

يكون المحكمين الذي يتم تعينهم من قبل الرئيس من  أنويجب  ،المحكمين الذين لم يعينوا بعد أوالمحكم 

ء ماسإلاغير يعينوا المحكمين من  أنن للأطراف ويمك ،(2)زعةناالمت الأطرافتلفة عن جنسية جنسية مخ

وقد  .(3)المركز المعدة منء ماسإلالتعيين من ضمن باة يلتزم نفاعدا رئيس المركز ماالمركز المعدة من 

صة خا الدولية الإداريةت العقود عازناعدة المعول عليها في فض المقااصبح التحكيم المؤسسي هو ال

عدم  إلىويرجع السبب في هذا التراجع  ،لظهورسبق في اإلار الذي يعد بذلك على التحكيم الح قامتفو

 إلى تؤدي  ماك ،هأحكامعدم الدقة تصيب الكثير من يجعل  مابة في التحكيم الحر مقار أووجود اشراف 

ن والة تهحالج عاا تأنه ماك ،الدولية الإداريةت العقود عازنامتعيين محكمين من ذوي الخبرة والدراية في 

 . (4)خير عملية التحكيم وافشالهتاهدف في تعيين محكمه ب الأطراف دأح

ر ياقد اختعالجهة الت التحكيم الدولي: -2) أنهحيث نص على  ،هذه الطريقةلالمشرع العراقي  أشاروقد 

المهمة  أوستراتيجية الكبرى إلات الضرورة وللمشاريع لاحات في عازناالتحكيم الدولي لتسوية الم

ت ى الهيئاأحدر يايتم اخت أن -أولا  : يأتي مايراعى  أنعلى  ياد اجنبطرفي العق أحد يكون ماوعند

الذي  ،المعدل 2006لسنة 13رقم ر العراقي ماستثإلاون نقاوكذلك  ،(5)التحكيمية الدولية المعتمدة...(

 إلى ق للجوء فاتإلاويمكن  ،ون العراقي والقضاء العراقينقاللر ماستثإلات عازنانص على خضوع م

                                                           

 .29/7/2013في  4283لعدد بائع العراقية قاالمنشور في الو 2012( لسنة 64رقم ) بالقانونا العراق إليهضم أن -1
المصدر  ،ور بندق أند وائل  ،ر ماستثإلا شئة عننات العازنا( من قواعد المركز الدولي لتسوية الم38و37المواد ) -2

 . 59ص  ،بق ساال

 . 59ص  ،بق سا( المصدر ال40دة )ماال -3
 .22، ص  1971 ،سكندرية إلا ،رف عامنشأة الم ،ري الدولي جامة في التحكيم التعاسس الإلا ، أند ابو زيد رضو -4

 . 2014( لسنة 2) ت تنفيذ العقود الحكومية رقمما( من تعلي2/ ثانيا/8دة )ماال -5
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التحكيم الحر  إلى اللجوء زجاا ماعندت المدنية عاون المرافنقافي  أيضا  و ،(1)م الوطني والدوليالتحكي

دة ماون التحكيم بكلا النوعين الحر والمؤسسي في النقاالمشرع المصري في  أخذوقد . (2)والمؤسسي

م عاقية نيويورك لفاهي ات ةمن المراكز الدولي لنوعينابهذين ت أخذت التي ياقفاتإلاومن  .(3)(4/1)

 .(5)في جنيف 1961م عاري الدولي لجالتروبية للتحكيم اإلأوقية فاتإلاوكذلك  ،(4)1958

ا نثا  تعيين المحكم عن طريق القضاء -يا

سواء )ر هيئة التحكيم يازعة في اختناملة التي اعطاها المشرع للأطراف المتكالرغم من الحرية البا 

لم يجعل  أنه إلاا  ،تعزيزا لمبدأ الثقة( يكون وترا أناكثر من محكم على  أو دحات مكونة من محكم ونكا

حكمة تكون الم أنلذا قرر  ،ل عملية التحكيممامن اك عانماته قهم على تعيين هيئة التحكيم في ذافاعدم ات

نزاع د وجو لإلأو ،ناشرطيئة التحكيم ه تشكيل فيالقضاء  لتدخلويتطلب  ،رياختإلابديلا عنهم في هذا 

واعتبرت محكمة  ،(6)2011م عاون التحكيم الفرنسي لنقا من 1453دة ماال إليه تأشار ماوهذا  ،ئمقا

 الأطراف أحدالطلب المقدم من  أن 1981م عامن يوليو  9ريخ تادر بصاريس في حكمها الباف نااستئ

 وجود ي هونثاوال ،(7)من كل مصلحة مجردا   باوالذي يلتمس فيه تعيين محكم قبل وجود النزاع يعد طل

 ،ق على التحكيمفاتإلامحكم عند العدم تعيين ت هي )باومن هذه العق ،ت تعترض طريق تشكيلهاباعق

ه الأطراف أحدع ناامت ر المحكم ياعلى اخت الأطرافق المحكمين المعينين من فاعدم ات ،على تعيين محكما

 أوعزل المحكم  ،ط تعيين المحكملشرو طرافالأ أحدلفة خام ،م بمهامهياع المحكم عن القناامت ،لثثاال

 . (8)شرة التحكيم(باع يحول دون منمام ياق أواعتزاله 

                                                           

العراقي وولاية  القانونالة  القانونشئة عن تطبيق هذا نات العازنا) تخضع الم أنه( تنص على  أولا  /27دة ) ماال -1

ق يبرم بين فاري ) الوطني والدولي ( وفق اتجاالتحكيم الت إلى ق مع المستثمر على اللجوء فاتإلاويجوز  ،القضاء العراقي 
 الواجب التطبيق ( . القانونة اجراءات التحكيم وجهته والطرفين يحدد بموجب

ق فاتإلايجوز  ماك ،ق على التحكيم في نزاع معين فاتإلات المدنية العراقي ) يجوز عاون المرافقان( من 251دة ) ماال -2

 ت التي تنشأ من تنفيذ عقد معين ( .عازناعلى التحكيم في جميع الم

النزاع  فاالتحكيم الذي ينطبق علية طر إلى  القانونلفظ التحكيم في حكم هذا ( تنص على ) ينصرف 4/1دة)ماال -3

لم  أومركز دائم للتحكيم  أوق الطرفين منظمة فات الجهة التي تتولى اجراءات التحكيم بمقتضى اتكانالحرة سواء  مارادتهبا
 يكن كذلك (

ت محددة حالادرة من محكمين للفصل في صاال حكامالأالمحكمين ليس فقط  بأحكام( تنص على ) ويقصد 1/2دة ) ماال -4

 ( . الأطرافا إليهدرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم صاال الأحكام أيضا  بل 

ص " خات معينة " تحكيم حالام معينين لكات ليس فقط بواسطة حعا/ب( تنص على ) التحكيم تسوية النزا1/2دة )ماال -5

 ( .ت تحكيمية دائمة سابل وكذلك بواسطة مؤس

الشخص المسؤول عن تنظيم  فانالنزاع بين اكثر من طرفين ولم يتفقوا على تحديد شكل تكوين هيئة التحكيم  كان إذا)  -6

 . اكثر ( أوضي الدعم بتعيين محكم قامة بذلك يقوم يالة عدم قحاالتحكيم وفي 

ين الفرنسي القانونيرنة مع قااسة مالجزائري در القانونفي الإدارية ت عازناالتحكيم في الم ، سانمره حماعد  -7

 .171ص  ، 2016الجزائر  ، 1معة الجزائرجا إلى اطروحة دكتوراه مقدمة  ،والمصري 

دار  ،العدد /  ،ة قانونيت سابحث منشور في مجلة درا ،ري الدولي الجزائري جاالتحكيم الت ،ي مصطفى ثاند طراري  -8

  . 43ص  ، 2002،الجزائر  ،القبة للنشر 
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جب أوحيث  ،المحكمة المختصة إلىللجوء باتها لجعاوت بات هذه العقعابعض التشري لتونات وقد

 أنلى المحكمة المختصة لغرض تعيين المحكم ع إلىبتقديم طلب  الأطراف أحدم ياالمشرع العراقي ق

تعيينه مع صوره من في المحكم المطلوب  المطلوب توافرهاوالمؤهلات فة الشروط كايتضمن الطلب 

ثم تقوم  ،عمل به إلاص بين الخصوم وخاشرط  كنالم يكن ه إذا إلاولا يعمل بهذا النص  ،ق التحكيمفاات

رأت  نفا ،لدعوىا صها النوعي وحسب نوعصالوظيفة واختباصها المتعلق صالتحقق من اختباالمحكمة 

يكون عدد  أنويجب  ،معاالمن النظام  نهء نفسها لأقاص من تلصاختإلاا غير مختصة قضت بعدم أنه

اقوال  إلى ع ماستلاباتقوم المحكمة ثم  ،(1)مكملا  له أو الأطرافق علية بين للعدد المتف ياوساالمحكمين م

تبليغهم تم  نكا إذاى خرإلأ الأطرافب ياغيتم تعيين المحكم حتى مع  أنيمكن  ماك ،ىخرإلأ الأطراف

لا يقبل  يايكون قرارها قطعالمحكمين و أوبتعيين المحكم  أماثم تصدر المحكمة قرارها  ،بصورة اصولية

تفصل  أنويجب على المحكمة  (2)لتمييزباللطعن  عاضخاكون قرارها برفض التعيين وي أماو ،الطعن

لدى التدقيق ) أنهوقضت محكمة التمييز في قرار لها  (3)ميا( ا7)ل مدة خلال جاستعإلالتعيين على وجه با

 83ت المدنية رقم عاون المرافنقافي ظل  24/1/1970ريخ تاالقرار المميز قد صدر ب أنوجد  المداولةو

 أن( منه قد نصت على 256دة )ما( من ال2ت الفقرة )نكا ماول ،هأحكامبصبح مشمولا فا1969لسنة 

وعلية يكون القرار المميز  ،بل لأي طعنقاالمحكمين قطعي وغير  أون المحكم قرار المحكمة بتعيي

    .(4)..(التمييزية بل للطعن فيه بطريق التمييز. لذا قرر رد العريضةقاير ضي بتعيين ثلاثة محكمين غقاال

ى في أخرف نااي محكمة استئ أوهرة قاف النالمحكمة استئون التحكيم نقاز المشرع المصري في جاوقد ا

بتعيين  ،رجهاخا أماء جرى التحكيم في مصر ري الدولي سوجالتحكيم التباالنزاع يتعلق  نكا إذامصر 

 بطلب يقدم من قبلعلى تعيينه  الأطرافولم يتفق  حدات هيئة التحكيم مشكلة من محكم ونكا إذاالمحكم 

 أنعلى  حداكل طرف محكم و رتايخ ،من ثلاثة محكمينت هيئة التحكيم تتكون نكا إذا أما ،الأطراف أحد

ه خلال ) الأطراف أحدلم يعين  إذاف ،لثثاالمحكم ال نمار المحكتايخ  بالية لتسلمه طلتا( يوم ال30محكما

 ،ماهأخرريخ تعيين تالية لتايوم اللث خلال مدة ثلاثين ثاالمحكم ال نايعي أن نمالم يستطع المحك أو ،بذلك

ه تاويتولى المحكم الذي يخ ،بتعيين المحكم الأطراف أحدى طلب ء علناهرة بقاف الناتقوم المحكمة استئ

تسري على اي هيئة تحكيم تتكون من  حكامالأوهذه  ،ره المحكمة رئاسة المحكمةتاذي تخال أو نماالمحك

للتحكيم النموذجي  نونقاالبهذه الطريقة  أخذوقد  ،(5)يكون العدد وترا أنة محكمين على اكثر ثلاث

                                                           

 . 161-160ص  ، 2007 ،سكندرية إلا ،معية جات العادار المطبو ،لصلح بالقضاء وباالتحكيم  ، فاد احمد ابو الو -1

 ت المدنية .عاون المرافقان( من 256دة )ماال 2-

 . 440ص  ،بق ساالمصدر ال ،عبدالرحمن العلام  -3
 . 443-442ص  ،بق ساالمصدر ال ،عبدالرحمن العلام  -4
المصدر  ،ور بندق أند وائل  ،  1994لسنة  27لمصري رقم ون التحكيم اقان( من 21و20و17و15و9المواد ) -5

 . 217-212ص  ،بق ساال
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ها أخذقد  أنهالذي يبدو  ،ون التحكيم المصرينقاي نص عليها جراءات التإلاوهي نفس  ،ري الدوليجاالت

بها المشرع  أخذجراءات قد إلاونفس  ،(1)1985م عاري الدولي لجالتحكيم التالنموذجي ل نونقاالمن 

لجهة التي هي في االثلاثة اعلاه  قوانينالولكن الفرق بين  ،جراءات المدنية الجديدإلاون نقا فيالفرنسي 

المشرع المصري لمحكمة  طناأحيث  ،من تعيينهم الأطرافكمين عند عجز المح أوتقوم بتعيين المحكم 

 الأطرافرين من تاالمخ نماالمحك أو الأطرافالمحكمين عند فشل  أوهرة بتعيين المحكم قاف الناستئا

ى أخر سلطة أومحكمة  إلى مرالأل حافقد ا ري الدولي جاللتحكيم الت ون النموذجينقا أما ،من تعيينهم

 ةسارئتولى ي وهو الذيالتحكيم  ضيقاب الأمرط ناأالمشرع الفرنسي فقد  أما ،المحكمين أولتعيين المحكم 

ون التحكيم نقامن  (1505دة )ماال وفق المحكمين أوتعيين المحكم  ريسبا( في )الكلية بتدائيةإلاالمحكمة 

اطراف النزاع  إلىالفرنسي في منح محكمة التحكيم اضافة وينفرد المشرع  ،(2)2011م عاالفرنسي ل

ء جا ماكثر من محكم وحسب ت مكونة من أنكا إذال تشكيل هيئة التحكيم مابطلب تعيين المحكم لاستك

يؤكد رغبة المشرع في جعل تدخل  ماوهو  ،(3)2011م عاالفرنسي ل التحكيمون نقا( من 1460دة )مالبا

م العملية ماول دون اتت والعوائق التي تحبائة التحكيم وتذليل الصعوفي تشكيل هي لا  عاالقضاء ف

 التحكيمية.

 تعدا  الدولية الإداريةت العقود عازناهيئة التحكيم في م أوعملية تعيين المحكم  أنتقدم يتبين  ما لومن خلا

من خلال  أوشرة بامزعة ناالمت الأطرافق بين فاتإلابطريق  أماوتتم  ،ي في العملية التحكيميةنثاركن الال

عند وجود ء ناستثإلاعن طريق القضاء وهو أو ،صلإلات التحكيمية الدولية وهو ساالمؤس أوالمراكز  أحد

تعيين المحكم ب الخاص قرار المحكمة على ان  ،هيئة التحكيم أون المحكم تعترض تعيي تبائم وعققانزاع 

  .يهلا يقبل الطعن ف

 ينثاالفرع ال

  الدولية الإداريةت العقود عازنافي م رها في المحكمالواجب توافالشروط 

ق على التحكيم ينطلق فاتإلاس ساأ نلأ ،فسهمأن الأطرافيتم من قبل  أنهو ر المحكم ياصل في اختالأ 

 إلى ذلك  ادى ماد كلياءة وحفاتمتع المحكم بك مافكل ،في المحكم الأطرافة التي ينشدها من الثقة والعدال

ده يافي ح ر المحكم الذي يثقونيافي اخت الأطرافيتعلق بحرية  الأمر نلأ ؛حكيميةح العملية التجان

                                                           

مم إلاري الدولي بصيغته التي اعتمدتها لجنة جاالنموذجي للتحكيم الت القانون( من 34و15و14و13و11و6المواد ) -1

 . 31-19ص  ،بق سار الالمصد ، 1985م عاري الدولي لجاون التقانالمتحدة لل
 . 21و17وأخرون ، المصدر السابق ، ص  م احمد هلال منصورساح -2
 أومن قبل محكمة التحكيم  أو الأطراف أحدضي الدعم سواء من قبل قا إلى ( تنص على ) يتم اللجوء 1460/1دة )ماال -3

 . 22ص  ،بق ساالمصدر ال ،من اعضائها (  أحدمن 
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تطلب القواعد الدولية المعمول بها في التحكيم الدولي لا ت أنوعلى الرغم من  ،وحسن عدالته واستقلاله

ابط في جبت بعض الشروط والضوأوت الوطنية قد عابعض التشري أن إلا ،شروطا معينة في المحكم

 أماوهي  ،للأطراف مايصدره المحكم يكون ملزالحكم الذي  نوذلك لأ ،شخص الذي يتولى التحكيمال

 ماوهي ك ،قية يتفق عليها اطراف النزاعفااتشروطا  أماو ،ة نص عليها المشرع الوطنينونيقا شروطا

 :يأتي

 الواجب توافرها في المحكم ةنونيقاالالشروط  -أولا 

 يةعملية التحكيمالالتحكيم في  م بمهمةياامرأه من الق أمرجلا  نكاسواء م وهي الشروط التي خولت المحك

 :هي ةنونيقاال طالشرو أهمومن  ،البطلانوالجزاء المترتب على تخلفها هو  ،مةعالشروط الباوتسمى 

 ى إل الأطرافتتجه فيه ارادة  نونيقاق التحكيم هو تصرف فاات أن ملة:كاال ةنونيقاالية المدنية وهلإلا -1

في العقل  لاماهذه المهمة تتطلب ك نلأ ،ملةكاوال هلية السليمةإلا تتوافر أنلذا يجب  ؛نونيقااث اثر أحد

 صر فترة ممكنهقبافي قدرة المحكم على تمييز الخطأ من الصواب وحسم النزاع  همساي مادراك مإلاو

 مامم عاا من النظام النهفتها لألخاهو الجزاء المترتب على م البطلانو ،ة من التحكيمخاوهي الغاية المتو

من تثير هذا الشرط  أنتنفيذه  أوحكم التحكيم المتعلقة ب البطلانالمختصة بنظر دعوى  لمحكمةيمكن ا

اجراءات الخصومة لعديم  نوبطلا ،قفاتلاباولو  ازلوا عنهنايت أنولا يمكن للأطراف  ،ء نفسهاقاتل

  .(1)يع مراحل الدعوىلخصومة في جمباق متجدد يلح نهو بطلاهلية إلا

 ،الشخص الطبيعيإلى تسند  المحكممهمة  أنصل لافا ،ري لمهمة التحكيمباعتإلاة الشخص اهلي أنبش أما

 يهنص عل ماوهذا  ،طة المهمة لهناأتم  إذاري فيقوم بمهمة تنظيم اجراءات التحكيم باعتإلاالشخص  أما

ري الذي باعتإلاز للشخص الطبيعي وجاي فقد االمشرع المصر أما ،(2)ون التحكيم الفرنسي الجديدنقا

لو  أنهويتبين  ،(3)1994لسنة  27ون التحكيم رقم نقاق على التحكيم في فاتإلايملك التصرف بحقوقه 

يقوم بتعيين ري باعتإلاهذا الشخص  نفا ،م بمهمة المحكمياري للقباشخص اعتعلى تعيين  الأطراف اتفق

ت الوطنية والدولية تنص عاالشروط التي نصت عليها التشري نلأ وذلك ؛شخص طبيعي يمثله في التحكيم

فقط على  محجورا وهذه الشروط تنطبق أوصرا قايكون  إلاهلية وإلامل كايكون المحكم  أنعلى 

 .الشخص الطبيعي

                                                           

 . 22ص  ، 1977 ،بيروت  ،مطبعة الفجر  ،الوجيز في التحكيم  ،المؤمن  المحامي حسين -1

حدد  ما فإذا ،مل الحقوق كامن قبل شخص طبيعي يتمتع ب إلارسة مهمة المحكم ما( تنص على ) لا يتم م1450دة )ماال -2

 ل التحكيم ( . ماخير لا يكون له سوى تنظيم اعإلاهذا  فانق التحكيم شخص معنوي فاات
ري الذي يملك التصرف في باعتإلا أوللشخص الطبيعي  إلاق على التحكيم فاتإلا( تنص على ) لا يجوز 11دة )ماال -3

 ئل التي لا يجوز فيها الصلح ( .ساحقوقه ولا يجوز التحكيم في الم



82 
 

    
  

المشرع العراقي  حيث ذهب ،(1)ملة في المحكمكاهلية الإلاتوافر ت الوطنية على عاواكدت غالبية التشري 

 أوصرا قايكون المحكم ... أن)لا يجوز  أنه ملة في المحكم ونص علىكاهلية الإلاتوافر  وجوبإلى 

وكذلك المشرع المصري نص  ،(2)ره(بااعت إليهلم يرد  سا  مفل أوية من حقوقه المدن ما  محرو أو محجورا  

لحجر كاهلية لاإرض من عوارض عالا يعتريه  أنلذا يجب  ؛ملة للمحكم لخطورة مهمتهكاهلية الإلا على

لم  ما اشهار افلاسه أولشرف باجنحه مخلة  ية اونامن الحقوق المدنية بسبب الحكم علية بج نماالحر أو

كد وأ ،(3)1994( لسنة 27تحكيم المصري رقم )ون النقا( من 16/1دة )مافي الوذلك  ،رهبااعت إليهيرد 

لا يتم ) أنهنص على  ماعندحكيم الجديد ون التنقا( من 1450دة )ماهلية في الإلاعلى المشرع الفرنسي 

على وفق تحدد  هليةإلاو .(4)(مل الحقوق ..كال شخص طبيعي يتمتع بمن قب إلارسة مهمة التحكيم مام

وهي صلاحية داء إلاهي اهلية  ناهلية المطلوبة هإلاو ،ا المحكم بجنسيتهإليهالتي ينتمي ون الدولة نقا

ت فاشرة التصربالشخص لماي صلاحية ا ،جه يعتد بهي منه على ونقالعمل الالشخص لصدور ا

 :يأتي ماتي تؤثر في اهلية المحكم بت اللاحال الجا. ويمكن ا(5)ةنونيقاال

 .صرا  قايكون المحكم  إلاا  -أ

 .يكون المحكم محجورا عليه إلاا  -ب

 .لشرفباجنحة مخله  أوية ناعلية بجمن حقوقه المدنية بسبب الحكم  ما  يكون محرو إلاا  -ج

 . رهبااعت إليهد لم ير سا  لمحكم مفليكون ا إلاا  -د

فهي لا تبحث في كون المحكم  ،عن التحكيم الداخلي تماما  هلية المحكم في التحكيم الدولي مختلف أ أنو

 هو هل ،يطبق على اهلية المحكم أنيمكن الذي  نونقاالتبحث في  ماأنو ،سا  مفل أو محجورا   أو صرا  قا

 ؟ المطبق على العقد نونقاال أوكيم ون البلد الذي يجري فيه التحنقا أوونه الشخصي نقا

ت عازناصة بتسوية المخاقية واشنطن الفاات حيث ذهبت ،لةسالحل المت الدولية ياقفاتإلاوقد تصدت 

من جنسية محكم ال ريااخت وجوب إلىى خرإلأالدول  عايارات بين الدول وبين رماستثإلاشئة عن ناال

 أو المركز إدارةيكون تعيين المحكم من قبل رئيس مجلس  مازعة عندناالمت الأطراف مختلفة عن جنسية

                                                           

 ،ي مانعال القانون( من 16/1دة )ماال ،اليمني  القانون( من 20دة )ماال ،ردني إلاون التحكيم قان/أ( من 15دة )ماال -1

دة ماال ،راتي إلأما القانون( من 206/1دة ) ماال ،ي ناناللب القانون( من 768دة )ماال ،الكويتي  القانون( من 174دة )ماال
 السوري . القانون( من 508دة )ماال ،السعودي  القانون( من 2)

 .المعدل  1969لسنة  83ت المدنية العراقي رقم عاون المرافقان( من 255دة )ماال -2
من حقوقه المدنية بسبب الحكم  مامحرو أومحجورا  أوصرا قايكون المحكم  أن( تنص على ) لا يجوز 16/1دة )ماال -3

 ره (بااعت إليهلم يرد مابسبب شهر افلاسه  أولشرف باجنحة مخله  أوية ناعلية في ج

 .16وأخرون ، المصدر السابق ، ص  م احمد هلال منصورساح -4

 . 442ص  ، 1979 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، القانوناصول  صداه،د عبد المنعم ال -5
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 ،جنبيةإلاالمحكمين  أحكاموتنفيذ  عترافإلا أنبش 1958م عاقية نيويورك لفاات أما ،الأطرافمن قبل 

على  طرافالأاتفق  إذاف ،ون البلد الذي يجري فيه التحكيمنقالنسبة لبا الأطرافتعطي الحرية لإرادة  انهفا

وفق  تهفتحدد جنسي الأطرافلم يتفق  إذا أما ،قفاتلاباسبة لجنسيته فيتم العمل لنباصة خااهلية المحكم و

ري الدولي في جنيف جاروبية للتحكيم التإلأوقية فاتإلا أما ،(1)بلد الذي تجري فيه عملية التحكيمون النقا

ت على اهلية حيث نص ،رسة عملية التحكيمامجنبية من مإلات ياحت لجميع الجنستافقد ا ،1961م عال

ي وضعت شرطين لأهلية ري التجاالعربية للتحكيم الت نماقية عفاات ءناستثبأ ،(2)ماجنبي ليصبح محكإلا

ل جالية في معامن ذوي الخبرة ال أووالقضاء  نونقاالل جار ربايكون المحكم من ك أن -1: ماالمحكم وه

 إدارةيكون المحكمون الذين يعينهم مجلس  إلا -2 والسمعة الحسنة، خلاقإلال وماوالرة جاعة والتناالص

 .(3)الطرفين أحدالمركز العربي من مواطني 

ر ياملة في اختكازعة لهم الحرية الناالمت الأطراف المحكمين في هيئة التحكيم وترا:يكون عدد  أن -2

القيد الوحيد الذي فرضة المشرع  أن إلا ،اكثر أما حداو نكاواء العدد الذي يتفقون عليه من المحكمين س

م وذلك لسهولة عاوتشكيل محكمة التحكيم من عدد فردي هو من النظام ال ،عدد وتراهذا اليكون  أنهو 

 الوصوللة اختلاف المحكمين دون حاتلافي لو ،(4)غلبية عند صدور الحكم التحكيميإلااصدار رأي 

 .(5)سم النزاعمن ح لة صعوبة بدلاسايزيد الم مام حداقرار ول

المشرع  هاجبأو وقد ،(6)ت الوطنية والدوليةعارتها التشريدئ التي قربااعضاء هيئة التحكيم من الم وترية 

لة التحكيم بين حاعدا  ،يكون عددهم وترا   أنعدد المحكمين عند ت يجب) أنهالنص على عند العراقي 

ة التي لا الأمرعد القوامن  نهلأ ؛هذا النص لفةخاعلى م البطلانوقد رتب المشرع العراقي  ،(7)الزوجين(

الذي ق التحكيم فاتبالا يتعلق  ناه البطلانو ،البطلان لفتهاخاثر الذي يترتب على مإلاو ،لفتهاخايجوز م

ة من حدالة وحاوقد استثنى  ،(8)جراءات والقرارات التي تتخذها هيئة التحكيملابا ماأنو ،حا  يبقى صحي

                                                           

ضي قانقلا عن ال ، 1958م عاجنبية لإلاالمحكمين  أحكامعتراف وتنفيذ إلا أنقية نيويورك بشفا/د( من ات5/1دة )ماال -1

 . 172ص  ،بق ساالمصدر ال ،ر جمعة اللامي باج

 . يعينوا كمحكمين ( أنب جانقية يمكن للأفاتإلاضعة لهذه خاكيم الل التحما( تنص على ) في اع3دة )ماال -2

 ، 1ط  ، 1987م عاري لجاقية العربية للتحكيم التفاللات قاري الدولي وفجاالتحكيم الت ، الجبراندق محمد محمد صا -3

 . 93ص  ، 2006 ،بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية 

 .103، ص2015ياض، الر القانون،د وصاقتإلامكتبة  ،1جاري، طلتحكيم التا أحكامتسبيب  ماعيل،لد منصور اسخاد  -4
 . 95ص  ، 2004 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،رية جاالتحكيم في المواد المدنية والت ،عيل عمر ماد نبيل اس -5

ون التحكيم قان( من 15/2) دةماال ،الكويتي  القانون( من 174دة )ماال ،ردني إلاون التحكيم قان/ب( من 14دة )ماال -6

دة ماال ،التونسي  القانون( من 55دة )ماال ،ي ناناللب القانون( من 771دة )ماال ،اليمني  القانون( من 21دة )ماال ،ي مانالع
( من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية 37/2، المادة ) 1985للتحكيم التجاري الدولي لعام النموذجي  القانون( من 10/2)

( من اتفاقية عمان العربية 15/1عات الناشئة عن إلاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول إلأخرى ، المادة )المناز
 . 1976( من قواعد التحكيم لجنة إلامم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 5، المادة ) 1987للتحكيم التجاري لعام 

 المعدل . 1969لسنة  83عراقي رقم ت المدنية العاون المرافقان( من 257دة )ماال -7

مركز الشرق  –، مكتبة زين الحقوقية 1، ط 12المحامي محمد نعيم علوه ، موسوعة القانون الدولي العام التحكيم ، ج  -8

 .75، ص  2012بيروت  ،  –إلأوسط الثقافي 
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فْت مْ  أنو  ) عإلى لقوله ت قا  حيث يتطلب محكمين اثنين تطبي التحكيم بين الزوجينلة حاعدة الوترية وهي قا خ 

ك  فا ماق  ب يْن ه  قاش   ك   مابْع ث وا ح  ح  نْ أ هْل ه  و  ا  ماما  نْ أ هْل ه  يد ا إ صْلا   أنما  فا ق  اللََّّ  ب يْن ه   حاي ر   ماع ل ي نكااللََّّ   أن ماي و 

ا ب ير   نكايكون عدد المحكمين وترا سواء  أنيجب ) نهباضي قارار محكمة التمييز الء بقجا ماوهو  ،(1)(خ 

المشرع  أما ،(2)حوال الشخصية(إلا ياضالة التحكيم بين الزوجين في قحاعدا  ياام رضائ ياالتحكيم قضائ

دة مافي البين التحكيم الداخلي واشترط الوترية  2011م عافقد فرق بعد صدور مرسوم الفرنسي 

يم التحك أما ،(يكون العدد فردي.. أناكثر بشرط  أولف محكمة التحكيم من محكم تات) لنصبا (1451)

وترية عدد هيئة  جبأوالمشرع المصري فقد  أما ،(3)يكون عدد المحكمين وترا أنالدولي فلم يشترط 

 . (4)عند عدم تحققهالتحكيم  نبطلا ورتب ،التحكيم

 حداتتكون هيئة التحكيم من اكثر من محكم و أنفيفضل  الدولية داريةالإلعقود باالنزاع يتعلق  نكا إذا أما

لنزاع لطرف على بال سلطته ويفصل ماقد يسيء استع حداالمحكم الو أن إلىوالسبب في ذلك يعود 

 ه معرضعاتلو ،الدولية الإداريةت العقود عازنايميز مالتعقيد الذي  إلىاضافة  ،خرإلأب الطرف ساح

هذا من ضي اداري قامن اكثر من  الإداريةكم حاضي بتشكيل المقاداري الإلاون نقاللسية ساإلادئ باالم

 نونقاالمع روح  ياشماوت ما  اجسأنكثر أعي لهيئة التحكيم ماالتشكيل الج نفاى أخرومن جهة  ،جهة

راء إلادل باقشة وتناالم لهم طة بموضوع النزاع ويتيححاإلا مون منكن المحكا يما حيث  ،داريإلا

 مانااكثر ضويعد  ،والفنية في هيئة التحكيم ةنونيقاالت صاصاختإلاتنوع تواجد وويضمن  ،ركافالأو

   .(5)لتحقيق العدالة

سية التي يجب ساإلات ماناتعد حيدة المحكم واستقلاله من الض يدا  ومستقلا :حايكون المحكم م أن -3

 أن ماضي فكقالكاوالمحكم  ،الدولية  اريةالإدت العقود عازنامتوافرها في المحكم الذي يتولى الفصل في 

ضي قالبايعزز الثقة  مازعة مناالمت الأطرافينة والرضا في نفوس نماضي يزرع الطقاد واستقلال الياح

على  ما  اد يعد التزياوالح ،أيضا  ينطبق على المحكم  الأمر نفأ ،در وتنفيذهصالقرار البالتزام إلاومن ثم 

ت بالواجباد المحكم يرتبط ياوح ،على تولي المحكم لمهمته و شرط مسبقفه ستقلالإلا أما ،ذاتهالمحكم 

عدم التحيز لأي من  ديالحبايقصد و ،(6)أخر إلى محكم  تختلف من لة شخصيةساخلاقية له فهو مإلا

لة نفسية ليس لها حاد هو ياوعدم الح ،همأحدطف المسبق مع وجهة نظر عالتا أوضده  أواطراف النزاع 

                                                           

 ء .سا( من سورة الن35ايه ) -1

 .280خامسة، صالسنة ال إلأول،العدد  ،النشرة القضائية،1972//27/12في  1972أولى / / مدنية  738قرار رقم   -2

د نضال سالمي، دراسة مقارنة بين الصلح والتحكيم الداخلي في قانون إلاجراءات المدنية والإدارية الجزائري ،  -3

 . 153، ص  2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر ،  2اطروحة مقدمة إلى  جامعة وهرأن /

 (طلا باالتحكيم  كان إلايكون عددهم وترا و أنتعدد المحكمون وجب  إذاون التحكيم المصري ) قان( من 15/2دة )مالا -4
 .  96-95ص  ،بق ساالمصدر ال ،س يوسف باوليد محمد ع د -5
ت سارابحث منشور في مجلة الد ،المفترضات الموضوعية والشروط الذاتية في المحكم  ،ل عاشة محمد عبد الكاد ع -6

 . 15، ص 1999 ، 3العدد / ، القانونية
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سواء  خرلأانزاع ضد الطرف اطراف ال أحدلح صال يانفس أو ياذهن يميل المحكمتجعل  رجيخامظهر 

لطبيعة  كامدر حالصا وضميرا   قاعمي مايتطلب فه مام ،لعدالةبايصعب معه الحكم  مام دولة أم ا  دفر نكا

 بية والولاءات الطائفية والعرقية.نجاثيرات التاالمهمة بعيدا عن ال

دية مالح الصالمكا الأطراف حدامصلحة بين المحكم و أوبطة تبعية را ةدم وجود ايع ستقلال فيعنيإلا أما

 أن أوشر باغير م أوشر باعلاقة استشارية على نحو م الأطراف حدباتربطه  أن أووالشراكة وغيرها 

 ،ديةمائع قاستقلال بمظاهر واقعية موضوعية ملموسة تنصب على وإلاويتصل  ،(1)له بايكون قري

عدة فنية سام أوتقديم استشارات  أوطات باارت أودية ماتكون له مصلحة  أنمع استقلال المحكم فى ناويت

المنفذة للعقد مستشارا للشركة كالعمل  أوء سير اجراءات التحكيم نالي اثمابل اجر قام الأطراف حدلأ

 .(2)شرة بعد اصدار حكم التحكيمبام الأطراف أحدتعينه كمستخدم لدى  أوداري الدولي إلا

 ماوهو  ،ستقلال في المحكمإلاد وياعلى ضرورة توافر الح (3)الوطنية والدوليةت عاواكدت اغلب التشري

( من 11/1دة ) ماال وكذلك ،(4)1987م عادرة صاحكمين الدوليين الاكدته قواعد الشرف المهني للم

قبل تعيينه على  كممن على ضرورة توقيع المحالتي اكدت  ،2017م عارة الدولية لجاقواعد غرفة الت

النموذجي  نونقاالوكذلك  ،يابتامة عن ذلك كعاة النماح للأدته ويفصيااستقلاله وحاقرار يوضح فيه 

)لا  نهبأ( 18/1) دةماون التحكيم المصري في النقا أيضا  ونص  ،(5)1985م عاري الدولي لجالتحكيم التل

   .استقلاله( أوه جدية حيدت كامت ظروف تثير شكوقا إذا إلايجوز رد المحكم 

ت العقود عازنامح المحكم في جاسية لنساإلائز كات والرماناالض أهمستقلال من إلاد وياالح أنيتضح 

ح مهمته جالي نتالباود المحكم يات التي تحقق استقلال وحيالإلائل وساالوهي  ماولكن  ،الدولية  الإدارية

  :ت وهييالإلاو ساليبإلأيوجد بعض  بةجات المهمة ؟ للإعازنافي مثل هذه الم

التي  ئل والطرقساالو أهم تعد من :دهياح عن كل امر يشكك في استقلاله وحصافإلاوجوب الكشف و -أ

 الدولية الإداريةت العقود عازنامهمة التحكيم في محسن سير  نمالض م بهايايجب على المحكم الق

لنزاع بمنتهى اطراف ا أحدة مع رابط أوعن اي علاقة  نهاعلا نلأ ،نمالأابر  إلىوالوصول بها 

 .(6)اطراف النزاع من قبلتجعله  بعيدا عن دائرة الشبهات والشكوك  ،المصداقية و الوضوح

                                                           

 . 122ص  ،بق ساالمصدر ال ،مد حاهر محمد ماد  -1

 . 159ص  ،بق ساالمصدر ال ، مانصر محمد الشرناد  -2

يجوز إلاعتراض على أي محكم إذا وجدت )  2013م عانسيترال للتحكيم المعتمدة لإلأو( من قواعد 12/1دة )ماال -3

( من قواعد محكمة لندن  10/3و 5/2وكذلك المواد ) ،( ها ما يبررها بشأن حياده أو استقلاله ظروف تثير شكوكا ل
 1987م عاص لخاالسويسري ال القانون( من 180دة )ماال ،الهولندي  القانون( من 1033دة )ماال ،للتحكيم الدولي الجديدة 

 . 1996م عاكليزي لإلأن القانون/أ( من 14/1دة )ماال ،
 . 71ص  ،بق ساالمصدر ال ،وري صاناحمد ال د مهند -4
 .( ما يبرها حول حيدته واستقلاله ..لها  كاوجدت ظروف تثير شكو إذا إلا) لا يجوز رد المحكم  ( تنص12/2المادة ) -5

 . 386ص  ،بق ساالمصدر ال ،س يوسف باوليد محمد عد  -6
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دة مااللنص في باا المشرع الفرنسي إليه أشارفقد  ،(1)تعاليها من قبل الكثير من التشريكيد عتاوقد تم ال 

يكشف عن  أنيقبل مهمته  أن)على المحكم قبل  على 2011م عال ون التحكيم الجديدنقا( من 1456/2)

لكشف عن اي ظروف قد با أيضا  وبقع عليه التزام  ،استقلاله أوده ياح كل الظروف التي قد تؤثر في

وكذلك نص المشرع المصري  ،(وذلك بعد قبول مهمته ،استقلاله  أودة ياثير على حتابكون لها اثر في ال

يفصح عند قبوله عن اية  أنبة ويجب عليه تام بمهمته كياالمحكم القيكون قبول ( على )16/3) دةمافي ال

  . (حيدته أورة شكوك حول استقلاله ثاا اأنهظروف من ش

المحكم الذي عينه الطرف  أنمة عاها المعنوية الأشخاص أحد أوتبين للدولة  إذا :رفض تعيين المحكم -ب

 يا  نونقا أو يا  فن يا  اعطى رأ أنسبق و أنه أوده ياحت قد تؤثر في استقلاله وقاله علا أوبه يرتبط  خرإلأ

فمن حقها  ،در من هيئة التحكيمصاير الحكم القد تؤثر في مص ماثل ممالحها في نزاع مصارض مع معايت

المحكم قد تم تعينه  نكا إذا أما ،ظا لحقوقهافاة لرفض ذلك المحكم حجراءات اللازمإلاذ خاتطلب ات أن

ذ اجراءات الرد بسبب خاتا ماأنو ،فلا يمكن لها الرفض ،ذي لا يقبل الطعنار من القضاء المن بقر

 .(2)هستقلالته واحيد جدية حولشكوك 

 ،من تحيزه وعدم استقلاله فا  فيه خوعن نظر النزاع والفصل د المحكم عااب طلبهو رد المحكم:  - ج

التي تتيح له الشروط اللازمة يه تتوفر ف أنيجب  الدولية الإداريةت العقود عازنام لمحكم الذي ينظرفا

 فاخواء عمل المحكم أنهالحق في  دارةللإو ،ستقلالإلاخص شرط الحيدة ولابارسة عملية التحكيم ومام

د ياستقلال والحإلاعدم  نلأ ،دتهيافي استقلاله وح ك ظروف تثير الشك والريبةنافرت هتو إذامن تحيزه 

ون نقا( من 261دة )ماال ا عليها المشرع العراقي فيلهوناوقد ت ،(3)التي توجب الرد بباألاسمن 

التي يرد فيها  بباألاسفس يجوز رد المحكم لن( والتي تنص على )261/1دة )ماالت المدنية عاالمراف

 علىنفسه  نونقاال( من 93دة )ماال نصتو ،(ب تظهر بعد تعيين المحكمبالأس إلاولا يكون ذلك  ،ضيقاال

 مارد المحكم بجب أوالمشرع قد  أنت يتبين لاحاالهذه ومن مجمل  ،(4)ضياقت التي يرد فيها اللاحاال

د به لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها  ييداتاو ،ب الردبااسفي  نكايشتر مانهضي لأقاال يرا

                                                           

 مال تعيينه محكمااحت أنبش ماتحة شخص فا) عند م 2013م عاللتحكيم المعتمدة لنسيترال إلأوون قان( من 11دة )ماال -1

ويفصح المحكم منذ  ، ليهاستقلإ أوده ياح أنيبررها بش مالها  كاتثير شكو أني فصح ذلك الشخص عن أي ظروف يحتمل 
النموذجي  القانون( من 12/1دة )ماال ،ي مانالع القانون( من 16/3دة ) ماال،  وقت تعيينه وطول اجراءات التحكيم ...(

دة ماال ،التونسي  القانون( من 57/1الفصل ) ،اليمني  القانون( من 23دة )ماال ، 1985م عاري الدولي لجاللتحكيم الت
( من قواعد 5/3، المادة ) 2017م عارة الدولية لجاون غرفة التقان( من 11/2دة )ماال ،ي بانسإلا القانون( من 17/2)

  ة .محكمة لندن للتحكيم الدولي الجديد

 . 166ص  المصدر السابق ، ، سانمره حماعد  -2

 . 388ص  ،بق ساالمصدر ال ،س يوسف باوليد محمد عد  -3
قد  كان أو،  عنده ماالطرفين مستخد أحد كانا اذ -1 : إلاتية ألاسباب حدضي لأقا( تنص على ) يجوز رد ال93دة )ماال -4

 أحدبينه وبين  كان إذا -2 . بعدها أومة الدعوى قاتلقى منه هدية قبيل ا قد كان أو،  كنتهسام أوالطرفين  أحدد مؤاكلة تااع
 . ( نالأواقبل  ياقد ابدى فيها را كان إذا -3 . صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل أوة أوالطرفين عد
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دة مالل قاضي وفقاال فيها ردي التي بباألاسذات ب رد المحكم هي باسأ أن إلى 14/11/1990در في صاال

 .(1)المدنية الفرنسيت عاون المرافنقامن  (431)

وتعد الاهلية والوترية والحياد والاستقلالية من الضروريات التي يجب ان يتحلى بها المحكم الدولي في 

 منازعات العقود الادارية الدولية لاخراج حكم التحكيم نزيها  وشفاافا  ومنهيا  للنزاع وقابل للتنفيذ.  

ا نثا  ية الواجب توافرها في المحكمقفاتإلالشروط  -يا

 إلى ك بعض الشروط المتروكة ناه نفا ،توافرها في المحكم نونقاالجب أو الشروط التي إلىاضافة 

نص  ماوهذا  ،والحرص على سرعة الفصل فيه ،بطبيعة النزاع المعروض يتعلق بعضها الأطرافق فاات

 نونقاالره الشروط التي يتطلبها هذا اتوتراعي المحكمة في المحكم الذي تخالمصري ) المشرع عليه

 ياولا يمكن عمل ،(2)..(على وجه السرعةر المحكم ياختباوتصدر قرارها  نفاوتلك التي اتفق عليها الطر

ة والخبرة  نياية والدهذه الشروط هي الجنس هاومن ،الأطرافق فاتباا تتعلق نهلأحصر هذه الشروط 

 :تيلاكا

أم  يا  اجنب أم يا  وطن نكاالمحكم سواء لجنسية  أهميةلا  أنهاغلب الفقه يرى  ته:نياجنسية المحكم ود -1

 إلى زاهته اضافة ون أهليتهفي ر المحكم يقوم على اسس موضوعية تتمثل يااخت نلأ ،أم إمرأة   رجلا  

ون نقاء بجا ماوهذا  ،ة معينهمن جنسي لمحكميكون ا أن تعاالتشري غالبية تتطلبولم  ،ءته وخبرتهفاك

 أوتحكيم ال فااتفق طر إذا إلاجنسية معينه  أويكون المحكم من جنس  أنلا يشترط ) نهبايم المصري التحك

 نفا الدولية الإداريةفي العقود  تعازنافي مالتحكيم الدولي  أما ،(3)على غير ذلك( نونقاالنص 

 الأطرافلأراده تركت الحرية  ماأنصة في المحكم وخامة لا تضع شروطا عات الدولية بصورة ياقفاتإلا

يكون  أنت الدولية التي اشترطت ياقفاتإلابعض  إلا ،(4)عدالتهم إلىيثقون بهم ويطمئنون  ر ممنيافي اخت

المتعلقة  1965قية واشنطن لسنة فااتذهبت الية  ماوهذا  ،الأطراف أحدم ممن لا يحمل جنسية المحك

 قاطبرئيس ال من قبل ين المعينينلا يجوز للمحكم..التي نصت على )(38دة )مالبارات ماستثلابا

يكونوا  أن أوفي النزاع  فا  قدة التي تشكل طرعاالدول المت عايايكونوا من بين ر أندة مالنصوص هذه ال

 أن ةنونيقاالة مظإلأنواشترطت بعض  ،(5)(في النزاع فا  ها طرعايار أحدقدة التي يكون عامن الدولة المت

                                                           

بحث منشور في  ،كيم التح أندئ المستنبطة من القضاء المصري في شباالم أهم ،المستشار حسين مصطفى فهمي  -1

 . 167ص  ، 2005 ،هرة قاال ،من ثاالعدد ال ،مجلة التحكيم العربي 

 . 1994لسنة  27ون التحكيم المصري رقم قان( من 17/3دة )ماال -2

ري الدولي " لا يمنع أي شخص جاالنموذجي للتحكيم الت القانون( من 11/1دة )ماال،بق ساالمصدر ال ،( 16/2دة )ماال -3

ز جاردني الذي اإلا القانون/ب( من 15دة )ماال ،على خلاف ذلك "  فانلم يتفق الطرماسيته من العمل كمحكم بسبب جن
 أوالسعودي " يكون المحكم من الوطنيين  القانونمن  ة( من اللائحة التنفيذي3دة )ماال ،جنبي التحكيم إلاولي صراحة  ت

   ب المسلمين " .إلاجان
 . 217ص  ، 2009 ، مانع ،فة قادار الث ، 1ط  ،حكم المحكم  نبطلأ ،ر الجغبي أند ابراهيم رضو -4

يكون المحكمون الذين يعينهم  أنلا يجوز جاري "العربية للتحكيم الت مانقية عفا( من ات18/4دة )ماالكذلك نصت عليها  -5

 الطرفين " أحدالمكتب من مواطني 
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 ،حداهيئة التحكيم مكونه من محكم وت نكا إذا الأطرافجنسية  يكون المحكم ينتمي لجنسية متخلفة عن

وعن جنسية  الأطرافقل من جنسية مختلفة عن جنسية إلايكون رئيس هيئة التحكيم على  أن أو

 ؛دياالح نمالض ،اكثر أوت هيئة التحكيم مكونه من ثلاثة نكا إذا ،الأطرافلمعينين من قبل المحكمين ا

تحيزه للطرف الذي يشترك معه في اللغة  إلىقد يؤدي  مال على المحكم معالها دور ف الجنسية نلأ

ر المحكم من المدرسة يايتم اخت أنى يجب أخرومن جهة  ،هذا من جهة (1)نونيقاالوالقومية والنظام 

 مابرة الدولية جاالدولي وقواعد الت وبقواعد التحكيم ،الدولية الإداريةلعقود باعرفتهم اللاتينية حصرا لم

فلا  (2)ة المحكمنياد أما .داري المعروض عليهإلاالنزاع الواجب التطبيق على  نونقاال لمامكنه من اعي

ت عازنالمية مهمة لفض المعاالتحكيم هو وسيله  نلأ ،ة معينةنيايكون المحكم من د أنت عاتتطلب التشري

تحديد  نفالذا  ،صةخابصورة  ةالدولي الإداريةقود ت الععازنامة ومعارة الدولية بصورة جالتباالمتعلقة 

مل مع الدول التي تفرض هذا عاجنبية من التإلات كام المستثمرين والشرجااحإلى ة في المحكم يؤدي نياد

 الشرط.

شروط يتها فهي لا تعد من أهمصر المهمة في المحكم وعلى الرغم من ناتعد الخبرة من الع :الخبرة -2

يكون المحكم  أنويجب  ،في المحكم وحكم التحكيم نماإلأالثقة و وهي تبعث ،الأطرافق فاتبا إلاره يااخت

ت العقود عازناالمحكم في م أنلاشك فيه  ماوم ،النزاععراف الدولية التي تحكم إلالقواعد وبا فارعا

وذلك من  ،العدالة في الحكمإلى الوصول  أجلمن  خاصا   هيلا  تا يكون مؤهلا   أنيجب  الدولية الإدارية

 ماالهندسية تجعل المحكم مل أوتوافر الخبرة الفنية  نلأ ،الهندسية أوالفنية و ةنونيقااللخبرة باه تمتعخلال 

ء عن الخبراء الفنيين ناستغإلارية على نحو يمكنه من جاعراف التإلاو ريةمافة النواحي الفنية والمعكاب

 الدولية مةعاال شغالإلاد وبعق الأمريتعلق  ماعند صةخات وقالي السرعة في حسم النزاع وتقليل النفتالباو

تضاعف التي  ةنونيقاالالخبرة  إلى اضافة  ،(3)الدولية  الإداريةمن صور العقود  التي تعدعقود البوت  أو

والعلم بقصد  نونقاالبقدرة على فهم وتمده  ،يستمد الحلول من منظور قضائي نهلأ ؛حكمةفي ثقة ال

يتوقف على  نونقاال تطبيق نلأ ؛ا هذه النصوصإليه تشيري التي نعاالنصوص وفهم الم من المشرع

الواجب التطبيق  نونقاالعده في تحديد ساي مابقواعد التحكيم الدولية م هعلم إلىاضافة  .ومعرفته فهمه

                                                           

رئيس هيئة  أويكون المحكم المنفرد  أنيتعين تنص على ) 2017ام عرة الدولية لجاون غرفة التقان( من 13/5دة )ماال -1

رئيس هيئة التحكيم من بلد  أور المحكم المنفرد ياومع ذلك يجوز اخت ، الأطرافت ياالتحكيم من جنسية مختلفة عن جنس
خلال المدة التي الأطراف  أحديعترض على ذلك  إلاسبة وبشرط نات الظروف مكان إذابجنسيته  الأطراف أحدينتمي الية 

 مانيضع المحك أنضرورة تنص على ) 2003عام ي لبانسإلاون التحكيم قان( من 15/6دة )ماال تحددها المحكمة(،
يكون  أنوعند الضرورة  ، الأطرافيكون من جنسية مختلفة عن  أنلث ثار المحكم اليابصدد اخت مارهبافي اعت نانالمعي

 .ما(من جنسية مختلفة عنه

ب المسلمين إلاجان أو( من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي تنص على ) يكون المحكم من الوطنيين 3دة )ماال -2

 . غيرهم ...( أوب المهن الحرة حامن اص

 .176، ص بق ساالمصدر ال ، مانصر محمد الشرناد  -3
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صولها وأ داريإلا بنظرية العقدعلى دراية وفهم يكون  أنو ،على النزاع وعلى اجراءات التحكيم

 .الأطرافالمقدمة من  دلةإلأقشة نامة لكي يتمكن من معاته اليات ونظرباثإلا قوانينو نونيقاالسها ساوأ

يجعل  مام ةنونيقااليكون رئيس الهيئة من ذوي الخبرة  أنفي التشكيل الثلاثي لهيئة التحكيم لذا يفضل 

ى عن الطعن ناالذي يجعله بم المطلوب لشكلبايصدر الحكم  أنجراءات صحيحة وباهيئة التحكيم تسير 

 .(1)ناونقاوفق القواعد المقررة  الأطراف أحدقد يتقدم به  الذي

طبيعة  النزاع ذا نكا إذا يانونقايكون  أني الذي اشترط في المحكم نباسإلاالمشرع  به أخذ ماوهذا  

 أن الدولية الإداريةت العقود عازناملل هيئة التحكيم يشكيميل في تالمشرع السويسري  كذلك ،ةنونيقا

ون الذي نقالل قاصدور حكم التحكيم طب نماوالفنية لض ةنونيقااللخبرة بان يتمتعون محكمي تتكون من

كليزية والفرنسية إلأنصة خاجنبية وإلاللغات بايكون على معرفة  أنينبغي على المحكم  ماك .(2)يحكمه

 .ئق المقدمة بلغة تختلف عن لغتهثاقشة المستندات والوناطلاع ومإلاليمكنه ذلك من 

 ،قية في اعضائهافاتإلاو ةنونيقاالوتوافر الشروط  الأطرافم من تعيين هيئة التحكيم من قبل وعلى الرغ

قبول  إلى لة ساج المتاتح ماأنو ،يل هيئة التحكيم والبدء في العملل عملية تشكمالا يعني اكذلك  أن إلاا 

لمحكم زاع من جهة وبين اعملية التحكيم هي عقد بين اطراف الن نلأ ،طة بهمنالمهمة المبايئة التحكيم ه

ون التحكيم نقاء بجا ماوهذا  ،(3)با  يكون هذا القبول مكتو أنويجب  ،ىأخرواطراف النزاع من جهة 

وكذلك المشرع العراقي الذي  ، (4)..(بةتام بمهمته كياقبول المحكم القيكون المصري الذي نص على )

 .(5)من قبل المحكمة...( نالم يكن معيماة بتالكبايكون قبول المحكم التحكيم  أننص على ) يجب 

مرسل من المحكم على شكل خطاب  أوفقد تكون في صلب العقد  ،بةتاللك نايحدد المشرع شكلا  معيولم 

وعلى الرغم من اشتراط المشرع  ،لكمبيوتربا أوتبة كاه الللابا أو يا  وقد تكون يدو ،اطراف النزاع إلى

في العقد ولا يترتب  نا  صحة اجراءاته ولا تعد رك أود عقد التحكيم قاعنا لا تعد شرطا لأأنه إلابة تاالك

دي كل نزاع قد ينشأ في فايقصد منها ت ،(6)ت قبول المحكمبافهي شرط لأث البطلانعلى عدم وجودها 

 أنيمكن ى لا خرلأاالقرائن  أوت البينة نكا إذافوعليه  ،عدم حصوله أوحصول القبول المستقبل بصدد 

 .(7)سم يدل على قبوله لها حاي فعل بأ مهياق أولمهمة با قيامه نفأ ،محكم لمهمتهتثبت قبول ال

                                                           

  . 451 ،بق سار الالمصد ، والتحكيم فيها شغال الدوليةإلاعقود  ،عيل ماد محمد عبدالمجيد اس -1

 . 393ص  ،بق ساالمصدر ال ،س يوسف باوليد محمد عد   -2

 من القانون إلأماراتي .  (207/1دة )ماال ،الكويتي  القانون( من 178/1دة )ماال ،ردني إلا القانون/ج( من 15دة )ماال -3

 . 1994لسنة  27ون التحكيم المصري رقم قان( من 16/3دة )ماال -4

 . 1969لسنة  83ت المدنية العراقي رقم عاون المرافقان( من 259دة )ماال -5

، رضوأن عبيدات ، تشكيل هيئة التحكيم التجاري وفق  79، ص بق ساالمصدر ال ،م يوسف أمار تاد سحر عبدالس -6

،  1دد /، الع 35أحكام القانون إلاردني والمقارن ، بحث منشور في مجلة دراسات ، علوم الشريعة والقانون ، المجلد 
 . 113، ص  2008إلاردن ، 

منشورات  ، 1ط ،صة الدولية والداخلية خات القاالتحكيم في العلا ،ل عاشة محمد عبدالكال و عماد مصطفى محمد الج -7

 . 594-593ص  ، 1998،بيروت  ،الحلبي الحقوقية 
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 ينثاالمبحث ال

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م واعهأنعمل المحكم ول ةنونيقاالطبيعة ال

دورا  ارادة المحتكمين فيهوتلعب  ،الدولية الإداريةت العقود عازنامئل البديلة لفض سايعد التحكيم من الو

ر خلاف في الفقه والقضاء  ثاوقد  ،لفقري في مجمل العملية التحكيميةويمثل المحكم العمود ا ،ياجوهر

 ئمةقاارادية  قيةفاطبيعة عمل المحكم هي ات أن إلىلعمل المحكم فمنهم من ذهب  ةنونيقااللتحديد الطبيعة 

طريق وسط بين الرأيين  إلى ذهب  لثثارأي و ،قضائية ا طبيعةنهبال قاومنهم من  ،العقدس ساعلى ا

صة خاطبيعته  أنإلى ذهب ي رابعرأي و ،ته مختلطة بين العقدية والقضائيةطبيع أنبقين والقول ساال

ته التي يسير عليها وخصوصيالتي  همن المحكمين ولكل منهم قواعد متعددة واعأن يوجد أنه ماك ،مستقلهو

ل لبحث الطبيعة إلأوالمطلب  ،ي مطلبين مستقلينذين الموضوعين فوسيتم البحث في ه ،يتمتع بها

في  واع المحكمأني لبحث نثاوالمطلب ال ،الدولية الإداريةت العقود عازنافي ملعمل المحكم  ةنونيقاال

 . الدولية الإداريةت العقود عازنام

 

 لإلأوالمطلب 

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م لعمل المحكم ةنونيقاالالطبيعة 

راء بصدد تلك إلام ساقأن إلىدى أ ،لعمل المحكم ةنونيقاالل الطبيعة تلاف الفقه والقضاء حواخ أن

 ،لث دمج بين الوصفينثاورأي  ،ائيلعمل القضباوصفها  خرإلألعقد والبعض بالبعض وصفها فا ،الطبيعة

بنوعين من راء إلال تلك ماويمكن اج ،ماصة لا تنتمي لأي منهخاطبيعة ا نهباا والرأي الرابع وصفه

 :تييأ ماوسيتم بحثها في فرعين وك ،ئيةنات الثيادية والنظرحاإلات ياوهي النظر ،تياالنظر

 

 لإلأوالفرع 

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي مدية حاإلت ياالنظر

 أنقي وفاالتحكيم هو عمل ات أنإلى والتي ذهبت قدية عانظرية الطبيعة الت ،ديةحاإلات ياتشمل النظر

 أنئي  والتحكيم هو عمل قضا أن إلىالتي ذهبت ونظرية الطبيعة القضائية  ،قديةعات ة عمل المحكمطبيع

 :ليتاعلى النحو السيتم بحثه  ماوهو  ،طبيعة عمل المحكم قضائية
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 قدية لعمل المحكمعانظرية الطبيعة الت -أولا 

جوهر التحكيم وعموده  أنو ،رادةإلا أنكيم يقوم على مبدأ سلطالتح أن إلىر هذا الرأي صاأنيذهب 

ق جميع مراحل التحكيم فاتإلاحيث يستغرق هذا  ،زعةناالمت الأطرافق المبرم بين فاتإلاالفقري هو 

زعة في العقود ناالمت الأطرافق فاويعد ات ،تهاء  بصدور الحكم التحكيميأنة وق عليفاتإلامن  ابتداء  

التحكيمية تستمد قوتها  حكامالأ نفا وعليه ،لتحكيملمعين الذي ينهل منه حكم اهو ا الدولية الإدارية

التحكيمية لتشكل مع  حكامالأقدية على هذه عالي تنسحب هذه الطبيعة التتالباق وفاتإلالزامية من هذا إلا

حكم التحكيم الذي قمته التحكيم وعدته قا على شكل هرم ننايكو مافه ،ق التحكيم كلا لا يقبل التجزئةفاات

 ماأنو ،مهمة المحكم إلىليس المهم النظر  أنهويرى البعض  ،(1)تبعي في عملية التحكيممجرد عنصر  يعد

ق التحكيم تعد فازعة في اتناالمت الأطرافراده فاذن أ ،الأطرافاه هذه المهمة وهي ارادة من اعطإلى 

تحكيم هي من تقوم بتشكيل هيئة الا نهلأ ،نه حكم المحكم وجودة وقوة تنفيذهس الذي يستمد مساإلا

ل نفإلاوالمشاركة في تعيين اعضائها وتحديد   نونقاالبها وتعيين عاتها واتقاجراءات التي تتخذها وتحما

 .(2)يةالواجب التطبيق المتفق عل

ا أنه إلا ،عن اجراءات القضاء كثيرا   تختلف ت لانكا أناجراءات التحكيم و أنب هذا الرأي حاويرى اص

من  ا  مفوض أو المحكم لا يخرج عن كونه وكيلا   أنو ،ريةجاوالت ت المدنيةعاون المرافنقالا تطبق 

 .(3)داريإلااطراف النزاع 

 ،(4)رادي في اللجوء للتحكيمإلالطابع دا لناقدية استعاب كبير من الفقه الفرنسي الطبيعة التنجاوقد ايد 

قرارات  أن ىإل 27/7/1937در في صاوكذلك اكده القضاء الفرنسي بحكم محكمة النقض في حكمها ال

 إلى  بامع هذه المشارطة وتشاركها جن هحداس مشارطة التحكيم تكون وحدة وسادرة على اصاالتحكيم ال

المحكمين  أحكام أنف المصرية للقول )ناستئإلامحكمة وقد ذهبت  ،(5)يةقدعاجنب في صفتها الت

في صورة  البطلانب إلان فيها ا من قبيل العقود ولا سبيل للطعنهلأ تاتاف بناستئإلاتقبل  لحين لاصاالم

 .(6)(تعاون المرافنقامن  727ليه في م مر التنفيذ المنصوص عرضة في أعاالم

مصدرها  الدولية الإداريةت العقود عازناالسلطة الممنوحة للمحكم في م أنب هذا الرأي حاويرى اص

لا  عن القضاء زنابة تثاالتحكيم يعد بم إلىاللجوء  أنو ،اطراف النزاع وليست سلطة قضائية ارادة

 ق التحكيم وهو عقد ومنفاحكم المحكم يستمد قوته من ات نلأ ،يا  ضقالمحكم ليس فا ،ديعاال أوداري إلا

                                                           

، المصدر السابق  بانهحمد صعمي محمد نظمي محاالم ، 29دالرحمن ، المصدر السابق ، ص د هدى محمد مجدي عب -1

 . 47ص  ،

 . 8ص  ، 2004 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، 3ط  ،ري الدولي جاالتحكيم الت ،ر احمد البريري تاد محمود مخ -2

 . 66ص  ،بق ساالمصدر ال ،ري جاالوافي في المحكم الت ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -3

 . 49-48 ،بق ساالمصدر ال ،نه صعابالمحامي محمد نظمي محمد  -4

 . 22-21ص  ،بق ساالمصدر ال ، تاش عد احمد محمد عبد البدي -5

 . 17ص  ،بق ساالمصدر ال ،م يوسف أمار تاد سحر عبدالس -6
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در منه لا ينفذ صاالحكم ال نكا أنالمحكم ليس من القضاة و أنو ،(1)ئص العقدصاثم يكون لهذا الحكم خ

ت ماناالمحكم لا يخضع للض أن ماك ،ضيقاعكس المة بعان قبل السلطة الولا يعين م ،بقرار قضائي إلا

 إذار العدالة كاأنلا تسري عليه جريمة  ماك ،بليته للعزلقاضي كعدم قاع بها الالتي يتمت ةنونيقاالالتي 

ت عازناجنبية في مإلالجنسية بايتمتع  أنالمحكم يمكن  أنإلى اضافة  ،دعاامتنع عن اصدار الحكم في المي

يعمل لتحقيق مصلحة  الدولية الإداريةت العقود عازناالمحكم في م أنو ،(2)وليةالد الإداريةالعقود 

 نونقاالضي الذي يقياد بقواعد قاعلى خلاف ال ،نونقاالبقواعد شخصية تخص اطراف النزاع ولا يتقيد 

 . (3)مةعاويعمل لتحقيق المصلحة ال

من حيث  ت عرضة للنقدنكاا أنه إلا ،لىإلأوفي مراحلها هذه النظرية الذي حظيت به  ييدتاورغم ال

يطالبون  الأطراف مابين ،رادي للأطراف في خصومة التحكيمإلاب نجافي التركيز على الفراط إلا

لت الدور أهمالنظرية قد  أن ماك ،زاع المعروض وليس اظهار ارادتهمفي الن نونقاالارادة  نياالمحكم بب

 إلى اضافة  ،(4)لسلطة القضائية التي يتمتع بها المحكموعجزها عن تفسير االقضائي الذي يقوم به المحكم 

 .(5)صخاعقد  أوعقد عمل  أوله وقاعقد م أولة كافهل هي عقد و ،الأطرافب المحكم تعذر تكييف علاقة

ا نثا  الطبيعة القضائية لعمل المحكمنظرية  -يا

 ،الدولية  الإداريةعقود ت العازنامللمحكم في  ةالقضائي الطبيعةترجيح  إلىب هذه النظرية حاصيذهب أ

وهو الرأي الغالب في الفقه المصري  لمعنى الصحيحباالتحكيم هو عمل قضائي  أنر باعلى اعت

لي لا يمكنهم تالباو ،اتفقوا عليه ماللأطراف متى  مازدر من المحكم يكون ملصاوالحكم ال ،(6)جنبيإلاو

 الأطرافضي بين قافعمل المحكم هو عمل ال ،يلا لقضاء الدولة الواجب التطبيقيكون بد نهالتهرب منه لأ

 ،المقضي به الأمرسم يحوز حجية حاوالعدالة على النزاع بحكم  نونقاالزعة فهو يقوم بتطبيق ناالمت

ب قضاء نجاالوطنية ب قوانينالجنبي المعترف بها في إلادرة من القضاء صاال حكامالأشبه يالمحكم  حكمو

التحكيم قضاء  أنه محكمة النقض الفرنسية بقولها )عبرت عن ماوهذا  ،(7)ئيناالدولة كقضاء استث

  ،(8)ت التي يطرحها علية الخصوم(عازنامئي يملك فيه المحكم سلطة ذاتية مستقلة للفصل في النااستث

وتجعل ارادة المشرع التي تعترف به  إلى أيضا  ق التحكيم فقط بل يستند فاات فعمل المحكم لا يعتمد على

                                                           

 .  47ص  المصدر السابق ، ،مليجي  محمد د احمد -1

 . 15ص  ،2006، دار النهضة العربية، القاهرة، 1 القانوني للمحكم في خصومة التحكيم، طالمركز  د ابو العلا النمر، -2

 . 31ص  ، 1991 ، مانع ،فة قادار الث ،طبيعة الوضع في المواد المدنية  ،ابراهيم حرب محيسن  -3

  . 25د وفاء فاروق محمد حسني ، المصدر السابق ، ص  -4

  . 32-31ص  ،بق ساالمصدر ال ،د هدى محمد مجدي عبدالرحمن  -5

 . 52ص  ،بق ساالمصدر ال ،والي د فتحي  -6

 . 18ص  ،بق ساالمصدر ال ،م ناد طارق فهمي الغ -7
 . 44ص  ،بق ساالمصدر ال ،د هدى محمد مجدي عبدالرحمن  -8
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 مام ،من المحكم ورقة رسمية فور صدورهادر صاويعد الحكم ال ،م القضاءأما للطعن فيه بلاقاكمه من ح

 .(1)كمحاب قضاء المنجا إلى ء التحكيم المشرع قد نظم قضا أنيدل على 

صر نالب وجود ثلاثة عيتطالتحكيمي العمل  أن ،على عدة مبررات منهاهذه النظرية  بحاويستند اص

وهي نفس  ،بحسم النزاع ناونقاالذي المختص  لعمل وهوبائم قاوالعضو ال ،زعةناوالم ،ءعادإلاوهي 

رسها مارسة العدالة التي تماه مدام هدفما يافعمل المحكم يعد عملا قضائ ،(2)لقضاءباصر الموجودة ناالع

المقضي به   الأمرسم يحوز حجية حابحكم  نونقاالالقضاء هو تطبيق ارادة  فمهمته هي مهمة ،الدولة

هيئة  أودرة من المحكم صاال حكامالأ أنيرى البعض  ماك ،(3)به التي تعترف المشرع رادةإلى إا مستند

جراءات إلا نفافمن حيث الشكل  ،نى الدقيق من حيث الشكل والموضوعلمعباقضائية  لاماالتحكيم هي اع

 ماهلاكو ديعاال أوداري إلاضي قام الأمام المحكم هي ذاتها التي تجري أماالتي تجري على النزاع 

 نونقااليطبق قواعد  ما كثيرا  لمحكم فا من حيث الموضوع أما ،ينتهي بصدور حكم ملزم للأطراف

اضافة  ،(4)ت والبت فيهاباع وتقديم الطلفالدزعة في اناالمت الأطرافحترام حقوق باالموضوعي ويلتزم 

ت بشكل همسامل قد كاقضائي متء نات التحكيمية المنظمة والتي ظهرت كبساتشار المراكز والمؤسأن إلى

سهم الفقه الفرنسي بهذه النظرية وعلى رأ أخذوقد  ،ء الصفة القضائية بعمل المحكمفاكبير على اض

حكم لها  في حيث ذهبت محكمة النقض في  الفرنسي وايده القضاء ،(5)ثيو دي بويسون(ماالدكتور )

واقصره على وايده بعض الفقه  ،محكملطبيعة القضائية لعمل الباي المصرالقضاء  أخذو .(6)1979

يؤخذ على هذه النظرية هو عدم ظهور الصفة  ماوم .(7)رة الدوليةجاالت أوملات الدولية عاالتحكيم في الم

 ،يملك سلطة الجبر المحكم لا أنحيث نجد  ،لوظيفة المكلف بهابامة ياء قنااثالقضائية على عمل المحكم 

من مظاهر  القضاء يعدا  أنإلى اضافة  ،ئق الموجودة لديةثاتقديم الو وأ لحضوربالا يستطيع الزام الشاهد 

 نكاضي والمحكم يشترقاال أنوعلى الرغم من  ،(8)الدولة فقط من قبل إلام به ياة الدولة ولا يمكن القدياس

مصدر عمل  أنم يختلفون في المصدر من حيث أنه إلافي الوظيفة وهي الفصل في النزاع المعروض 

                                                           

 . 61ص  ،بق ساالمصدر ال ،بنه عامي محمد نظمي محمد صحاالم -1
  108، ص  1976عربية ، القاهرة ، النهضة الدار  ، 1ط  ، 1ج  ،النظام القضائي المدني  ،لق عمر خاد محمد عبد ال -2

 .34ص  ، 2005 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،2ط  ،ت عاون المرافقانل قامفهوم التحكيم وف ،د سيد احمد محمود  -3

 . 41ص  ،بق ساالمصدر ال ،د هدى محمد مجدي عبدالرحمن  -4

حكم التحكيم مثل اي حكم قضائي فهو يصدر من  أنوكيف ،يم اكد على الطبيعة القضائية التي يتحلى بها حكم التحك -5

 أحكامر التي تتمتع بها إلاثاللخصوم ويتمتع بذات  مال كونه ملزحاحكم التحكيم  أن ماك ،ضي قامحكم له طبيعة عمل ال
نقلا عن د احمد  ،حترام الواجب توافره ( إلايبعث لحكمه  أنوبهذا يستطيع المحكم  القانونيصدر في حدود  فانهكم حاالم

 .   24ص  ،بق ساالمصدر ال ، تاش عمحمد عبد البدي
به الحجية من صدوره ومن ذا جواز ساحكم محكمة النقض الفرنسية ) حكم المحكم يشبه الحكم القضائي من ذا اكت -6

 تظار لإعطائه الصيغة التنفيذية ( .أنفه منذ صدوره من دون نااستئ

 ،م نانقلا عن د طارق فهمي الغ ، 6/12/1986قضائية في  52سنة  2186لمرقمة حكم محكمة النقض في القضية ا -7

 . 19ص  ،بق ساالمصدر ال

 . 53ص  ،بق ساالمصدر ال ،د فتحي والي  -8
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ختلاف إلاالكثير من  إلىاضافة  ،مةعاضي هو السلطة القاصدر عمل الم مابين ق التحكيمفاو اتالمحكم ه

  .ضيقاوضوع تمييز عمل المحكم عن الل موناضي تم ذكرها عند تقابين عمل المحكم وال

 ينثاالفرع ال

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م ئيةنات الثياالنظر

النظرية المختلطة   ماوه تيننظري إلىطبيعة عمل المحكم ة التي توضح ئيناالثت ياالنظر ويمكن تقسيم

 :ليتاوعلى النحو ال نهياوسيتم ب ،صةخاال أووالنظرية المستقلة 

 الطبيعة المختلطة لعمل المحكم نظرية -أولا 

 ،ذات طبيعة مختلطة الدولية الإداريةت العقود عازناعمل المحكم في م أنب هذه النظرية حايرى اص

قدية من خلال عات عملية التحكيمحيث تبدأ  ،قدية والقضائيةعابين الطبيعة الت ما وسطا   قا  هي تمثل طريف

 على موضوع النزاع الواجب التطبيق نونقاالر هيئة التحكيم ويازعة في اختناالمت الأطرافق ارادة فاات

بتنفيذ الحكم  الدولةاء قضذن يأ ماطبيعة قضائية وذلك عند وتنتهي ذات ،جراءات المتخذةإلا وعلى

 الإداريةت العقود عازنادرة من محكمة التحكيم في مصاال حكامالأ نوذلك لأ ؛(1)در من المحكمصاال

    . في الدولة المطلوب منها التنفيذ بعد صدور قرار من المحكمة المختصة إلالا يتم تنفيذها  الدولية

ولا الصفة  ،زعةناالمت الأطرافهو ارادة  صدرهم نأر باعتباالبحتة  قديةعاء الصفة التفالا يمكن اضو

لذا  ؛بقوة تختلف عن قوة العقد الأطرافيلزم  المحكم الحكم الذي يصدره أنالقضائية البحتة من حيث 

ضٍ قاالمحكم يعتبر  أناي  ،صخانظام قضائي  ذات أو طبيعة مزدوجة ذوعمل المحكم  أنيمكن القول 

قضائية في  ،ذن فطبيعة عمل المحكم مختلطةأ ،الأطرافادة لطة قضائية مصدرها ارله س ا  صخا

 ؛معين نونيقالب قاتوضع في  أنمكن عملية التحكيم لا ي نفاوعلية  ،(2)قية في اصلهافاوضوعها واتم

درة قارادة غير إلاهذه  أن إلا ،الأطرافل هو ارادة إلأومحركها  نكا أنعملية التحكيم و نوذلك لأ

التي تحكم سلامة  نونقاالقواعد ب ةنعاستإلابل عليها  ،معاية التحكيمية بشكل مشية العملوحدها على ت

ارادة  نلأ ؛ء الطابع القضائي وحدهفالا يمكن اض ماك ،مةعاداب الإلاة النظام وعام ومراعملية التحكي

على  ء  ناوب ،ب المحكمعاوتقوم بدفع ات ،دهقاعأن نكام واجراءاته ولغته ومر المحكتاهي من تخ الأطراف

 .(3)ياي قضائوينته ياقفاعمل المحكم يبدأ ات نفاذلك 

                                                           

في   19العدد / ،بحث منشور في مجلة العدالة  ،ئل التحكيم الدولي سافي م القوانينزع نات ،ل عاد عز الدين عبد ال -1

 . 20ص  ،6/4/1971
 .  70ص  ،بق ساالمصدر ال ،ري جاالوافي في المحكم الت ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -2

 . 29ص  ،بق ساالمصدر ال ،م يوسف أمار تاد سحر عبدالس -3
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لجمع بين الطبيعة باالسهلة الحلول  إلىفضلت اللجوء  انهلأ ؛تسلم من النقد أنالنظرية  ولم تستطيع هذه

من هيئة التحكيم  درصاالالحكم  أنتها فا ماك ،مشكلةتتعمق في لب ال أنلم تستطع قدية والقضائية وعاالت

بتنفيذ حكم المحكم  الأمر نلأ ،على امر التنفيذ ولا يتوقف ،المقضي به فور صدوره الأمر حوز حجيةي

لربط بالف الصواب خاا قد أنهيدل على  مام ،زته الحجة من عدمهايالا يتعلق بحيتعلق بقوته التنفيذية و

قدية والطبيعة عابين الطبيعة الت صلفاحد زمني د جالت ايوحاا أنه ماك ،بين حجية الحكم وقوة تنفيذه 

جنب مع  إلى  با  قدي يسير جنعاالطابع الت نلأ ؛تماما  الحقيقة عكس ذلك  أن إلا ،مالقضائية لعمل المحك

مل كانظامي مت نياد كجاالهدف من وراء التحكيم هو اي نلأ ياقدعاالتحكيم يبدأ ت نكا أنالطابع القضائي و

من  أنه إلىاضافة  ،(1)ت التحكيميةسااكز والمؤسفي المر كثيرا  ويظهر هذا  الأطرافلفض النزاع بين 

 أنيمكن  لا ماوهو  ،حداو ى شيءقدي وقضائي في ذات الوقت علعاين تنونيقاين الصعوبة اعطاء وصف

 إلىدفع الفقه  مالهذه النظرية م نونيقاالصيل تاالضعف في ال لنتيجة يتبينبا. وطر العلميةإلايتصور في 

 .مةعاة التحكيم بصورة صة وعمليخالية لعمل المحكم بصورة ستقلالابادي ناه يجاتبني ات

ا نثا  الطبيعة المستقلة لعمل المحكم نظرية -يا

مل لع ةنونيقاالا لتحديد الطبيعة إليهبقة لا يمكن الركون سات الياالنظر أن إلىر هذه النظرية صاأنيذهب 

بها لا يتعدى  خذإلأ نفابها  خذلأاو تياهذه النظر ىحدبإعتراف إلاتم  أنحتى و أنهم يرون نهلأ المحكم؛

التي  الدولية الإداريةت العقود عازنام ماولا يمكن تطبيقه على التحكيم الدولي ولا سي ،التحكيم الداخلي

تختلف عن العقود وعن صة مستقلة خاطبيعة المحكم تتميز بطبيعة  نباويرون  ،يااجنباطرافها  أحديكون 

يدلل على  مام ،رة الدوليةجاة من واقع التحامستوصة خايخضع لقواعد و ،الداخلي للدولة القضاء أحكام

حرية اطراف النزاع  أنتوضح  الدولية الإداريةالعقود حقيقة  نلأ ؛ملةكاعمله لا يتمتع بطبيعة ارادية  أن

وله من  ،لقيود الوطنيةبالذا اصبح عمله غير مقيد  ،غير مطلقة بشكل واسعر محكميهم يافي اخت

لي يجد تالباو ،ص وذاتيخا نياء كنايسمح له بب مابرة الدولية جاوالتحرر على مستوى الت ستقلالإلا

دولية وفي لوائح المراكز الت مالمنظبا صةخاال قراراتالهدات وعاملاذه في المواثيق الدولية من م

 .(2)ية للدولالداخل قوانيناليجده في ولا  ،لمعاغلب دول اللية المنتشرة في أت التحكيمية الدوساوالمؤس

 قب عليها عاهو حقيقة ممتدة في الزمن يت الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م أنيرى البعض و

تحليل كل  يتطلب الذي الأمر ،قضاء المحكم وي هنثاوالطابع ال التحكيمق فااتل هو إلأو الطابع ،نعاطاب

لخلق  ببعض ماتوقف عند دمج بعضهلا عدمو ،كل منهم مميزاتودقيقة لكشف  بصورة منطقية مامنه

                                                           

 . 60ص  ،بق ساالمصدر ال ،مد حاهر محمد ماد  -1
الوافي في المحكم  ،صري ناطلوب اللح مصاطق ناد مصطفى  ، 20ص  ،بق ساالمصدر ال ،م ناد طارق فهمي الغ -2

 . 73-72ص  ،بق ساالمرجع ال ،ري جاالت
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 أما ،ى بمميزات ذاتيةخرإلأقية العقود يتميز عن ب أنه إلاا ل هو من جنس العقود إلأولطابع فا ،حدانظام و

  .(1)يتميز عن القضاء بمميزات ذاتية أنه إلاي فهو من جنس القضاء نثاالطابع ال

ت عازناره وسيلة بديلة لفض المباعتباصة خاوطبيعته ال التحكيم له ذاتيته واستقلاله أنويرى البعض 

 فهو يختلف عن ،رة الدوليةجات التباسب ومتطلناتتبعيدا عن قضاء الدولة واجراءاته وتعقيداته التي لا 

نظام  نهإحيث عن القضاء  قافتروم ،ريباجإلافي التحكيم  ماس عقدا  كاصل التحكيم لي نلأ ؛العقود

التطبيق  أنو ،له يا  الداخلي فهو يسير مواز نيانالهدف والبفي مختلف من حيث الوظيفة والطبيعة و

هل جامة للقضاء يتعاتطبيق القواعد ال أن ماك ،ئل التحكيم فيه تشويه لهساعلى م مل لقواعد القضاءكاال

ية الحقوق والمراكز ماح أجلضي من قاشرها البامة يعاالقضاء هو سلطة  فضلا  عن ،(2)طبيعة التحكيم

دية هي صاعية واقتماتحقيق وظيفة اجت إلىالتحكيم يهدف  مابين ،دولةت داخل الماعاوالج فرادلأل ةنونيقاال

يتم من قبل  نياحإلافي بعض  ينتعيين المحكم أن ماك ،العدلإلى اضافة  فرادإلأيش السلمي بين عاالت

فريدة ومتميزة  طبيعة عمل المحكم هي نفاوعليه  ،(3)الأطرافمن  وليست التحكيمية ساالمراكز والمؤس

 مايميزها عنه ما أيضا  وفيها ق وقضاء فالاحتوائها على ات ،الدولية الإداريةت العقود عازناملفض 

 . صة المستقلةخافظ على طبيعتها الحاوي

 ياره قضاء ارادباعتبابها لم ينكروا الطبيعة المختلطة للتحكيم حااص نإ إذ ،ولم تسلم هذه النظرية من النقد

درة على قاغير  النظرية العقدية أنم يرون أنه إلا ،رادي والقضائيإلاجمع بين الطابع ي ،يائقضا عملا   أو

هذه التطورات لا تذهب ذاتية  نفاوفي نفس الوقت  ،تحت مظلة القضاءضوائه أنوتفسير تطور التحكيم 

ا أنه ماك ،نونيقاالئه ونظامه ناالقضاء في بالتحكيم يختلف عن  نجه مع القضاء لأمادأنالتحكيم المستقلة و

 .(4)تبرر سلطات المحكم الواسعة أول صتا أنلم تستطع 

 ا  ك فراغناه أن إلىة التحكيم يستند مة للقضاء على خصومعاالرأي الذي لا يجيز تطبيق القواعد ال أن ماك

 التحكيم في قوانينصدور عدد من  ولكن بعد ،تعابقواعد المراف خذوالقضاء للأ لفقهباحمل  ا  تشريعي

س يالقباخوذا ماوليس  صلإلاهو الطابع القضائي المنظم لخصومة التحكيم  فقد اصبح ،بعض الدول

 كذلك ،(5)القضائي لتنظيمتشبه االتي  ئيةجراإلات ماالتنظي هاقوانين نتالدول قد ضما  تلك أنوصة خا

السلمي بين  يشعاتحقيق التل تهدفدية صاعية واقتماوظيفة المحكم هي وظيفة اجت نبائل قاال الرأي

                                                           

 ، ص 1984 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،ق التحكيم " فاصة " اتخات الدولية القاالتحكيم في العلا ،مية راشد ساد  -1

 . 60-59ص  ،بق ساالمصدر ال ، تاد احمد محمد عبد البديع ش ، 71

 . 38ص  ،بق ساالمصدر ال ،جدي عبدالرحمن د هدى محمد م -2

 . 135ص  ،بق ساالمصدر ال ،د وجدي راغب فهمي  -3

 . 39 ص ،بق ساالمصدر ال ،د هدى محمد مجدي عبدالرحمن  -4

 . 78ص  ،بق ساالمصدر ال ،بنه عامي محمد نظمي محمد صحاالم -5
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قد يصدر والموضوعي،  نونقاالبتطبيق قواعد  مايكون المحكم ملتز مالا ينطبق عندهذا  نفا، فرادإلأ

   .(1)عام ماهكلا أوالخصوم  أحدلا يرضي  ماحك

 ،الدولية الإداريةت العقود عازنامئية لطبيعة عمل المحكم في نادية والثحاإلات ياوبعد استعراض النظر

فلا يمكن  ،ياالزوا جميعإلى ولم تنظر  ةحداو يةوازبت الحقيقية ولكن من صارية قد اكل نظ أنيتبين 

رادة ن إلأ ؛النظرية العقديةذهبت  ماقدية بحته كعاطبيعة عمل المحكم هو ذات طبيعة ت نبأالقبول 

 أنو ،مل للتحكيمكاء نظام متنايمكنها با لا أنه إلاق التحكيم فاس في اتساإلات هي نكا أنو الأطراف

والسبب  ،صلفاكم لنزاع بحبالتحل محلة سلطة المحكم الذي يفصل ق التحكيم فابعد ات تلاشىدورها سي

كذلك  الأمرو ،لا عن ارادتهم نونقاالعن ارادة  زعة يطلبون من المحكم الكشفناالمت الأطراف أنهو 

لا  إذيعة قضائية بحته ل المحكم ذات طبطبيعة عم أنبها حاالتي يرى اصينطبق على النظرية القضائية 

 على الأطرافق فاتباقدية عاا تبدأ تنهمل لأكالباعملية التحكيم ليست قضائية  نلأ ؛يايمكن التسليم بها كل

م ليس من لمحكفا ضيقاعمل المحكم يختلف عن عمل ال نفاوكذلك  ،مشارطة أمشرط  نكاالتحكيم سواء 

مة بمهمة القضاء ليس ياق أنومة تاالة نصالحباتمتع ولا ي الأمرالسلطة القضائية ولا يملك سلطة  أفراد

لنسبة با أما ،ئيناستثإلالقضاء بالذا سمي  ؛قتيهئية وونايقوم بها بصورة استث ماأنو دائميه أواصلية 

تنتهي قضائية ق التحكيم وفاتباقدية عاعملية التحكيم تبدأ ت أن إلىرها صاأنوالتي ذهب للنظرية المختلطة 

 ،لمشكلةتتصدى لسهل ولم إلارت الحل تاا اخنهلأ ؛أيضا  ا إليهلا يمكن الركون  ،محكمور حكم الدعند ص

قي فاتإلاالطابع  نلأ ؛قي والقضائي وهو خلاف الواقعفاتإلاصل بين الطابعين فادها لحد جااي إلىاضافة 

 نباكن القول لذا يم .صدور الحكم التحكيمي وتنفيذهإلى ق على التحكيم فاتإلامنذ  عام ناوالقضائي يسير

وذلك  ،صةخاقضائية هي ذات طبيعة  الدولية الإداريةت العقود عازنالعمل للمحكم في م ةنونيقاالالطبيعة 

يده نسايتميز عن القضاء الوطني من حيث او ،سبق في الوجود من قضاء الدولةو أقضاء التحكيم ه نلأ

داء دور بأ مهياهو ق صخاضي قاهو  لمحكما أنيؤيد  ماو ،اجراءاته ونظام تعيين المحكم فيهو ةنونيقاال

 إلامهمته لا تبدأ  أن على الرغم من الدولية الإداريةت العقود عازنافي فض محيوي ذات طبيعة قضائية 

فهو يتمتع بسلطة الفصل في النزاع بحكم ضي قاره باعتبأو ،اطراف عقد التحكيم أحدفهو  التحكيم قفاتبا

ضي قالكا الأمرالسلطة القضائية ولا يملك سلطة  أفرادليس من ملزم للأطراف على الرغم من كونه 

 ،الةعمل المحكم هو تحقيق العد نلأ ؛ضيقافهو  ،صخاضي قالمحكم هو فااذن  ،ديعالا أوداري إلا

يدا عن القضاء تها بععازنامثل لفض مالأ سلوبإلأر ياحره في اخت الأطرافرادة إ نلأ ؛صخاوهو 

 .(2)ديعاال أوداري إلا

                                                           

 . 104ص  ، 1997 ،هرة قاال ،هضة العربية دار الن ،ولاية القضاء على التحكيم  ،لم ابراهيم ساد علي  - 1

 . 33ص  ،بق ساالمصدر ال ، تاد احمد محمد عبد البديع ش -2
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 ينثالب الالمط

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م واع المحكمأن

وتلعب  ،الدولية الإداريةشئة عن العقود نات العازناظمة المهمة والبديلة لفض المإلأنيعد التحكيم من 

بحسب  المحكمينتقسيم  مكنوي ،المحكمين أور المحكم يااختفي  صليإلاالدور  زعةناالمت الأطرافارادة 

طراف الداخلي من حيث أرس التحكيم مايالمحكم الوطني وهو الذي  إلىزعة التي يفصل فيها انيعة المطب

ه صرناع أحديكون  مارس التحكيم عندماهو من يجنبي وإلاالمحكم و ،الذي يطبق عليهم نونقاالالنزاع و

ظمة إلأنعن  دارس عملية التحكيم بعيمايالمحكم الدولي فهو الذي و ،اجنبية أورجية خابعوامل  ا  مرتبط

في لقضاء باالمحكم إلى مدى التفويض الممنوح لهم  ن من حيثوالمحكم كذلك ويقسم ،الوطنية ةنونيقاال

ت عازنافي م لصلحباالمحكم و ،لإلأوفي الفرع  هبحثتم سي ماوهو  الدولية الإداريةت العقود عازنام

 ،تحت هذا التقسيم طويت تنمافهي تقسي ىخرإلأت ماالتقسي أما ،ينثافي الفرع ال الدولية الإداريةالعقود 

 :تييأ ماوك

 لإلأوالفرع 

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م لقضاءباالمحكم 

واصول المرافعة  نونقاال أحكامرس عمله بموجب ماذلك المحكم الذي ي) نهبألقضاء باويعرف المحكم 

)محكمون مفوضون  أوكمون( حاتسمية )محكمون  أيضا  ويطلق عليه  ،(1)منها صراحة ( لم يعف  ما

الموضوعي  نونقااللقواعد  قا  هو الذي يلتزم بحسم النزاع طبلقضاء بالمحكم باويقصد  ،لحكم(با

حيث  فمن ،الأطرافلم يتفق عليه  إذاذاتها من قبل هيئة التحكيم  أو الأطرافجرائي الذي يتفق علية إلاو

ينه على سبيل الحصر في يالذي  يتم تع إلازاع لقضاء لا يحق له نظر وحسم اي نبالمحكم فاالموضوع 

ئل بعيدة عن عقد التحكيم ساولا يجوز للمحكم النظر في م ،ئي للتحكيمناستثإلاللطابع  نظرا   ،د التحكيمعق

لقضاء بالمحكم فاجراءات إلامن حيث  أما ،طا لا يقبل التجزئةباالنزاع ارت ة بموضوعطت مرتبنكا إذا إلا

اي  أوق التحكيم فاتضمن ات إذا إلاا ت المدنية عاون المرافنقاجراءات الواردة في لاإع باتبا مايكون ملز

ة القواعد عاع ومراباات جراءات هولاباالمراد  أنويتضح  ،ى متفق عليهاأخرع اجراءات باق اتق لاحفاات

لتي مستندات اوال دلةالأراق وإلأوطلاع على إلاع وتمكين كل طرف من فاحترام حق الدكأسية ساالأ

                                                           

 ، ويطلق عليه 53بق ، ص التجاري ، المصدر الساالوافي في المحكم  ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -1

 حاكمات المدنية الجديد .( من قانون اصول الم776المشرع اللبناني المحكم العادي وفق المادة )
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 نلأ ؛تعاون المرافنقاءت بها جاجراءات التي إلافة كاع جميع باولم يقصد بها ات ،خرلأايقدمها الطرف 

  .(1)تحقيق الهدف من اللجوء للتحكيم كتوفير الجهد والوقت إلى القول بغير هذا لا يؤدي 

التي تسمح  قوانينالي ف فناستئلابا أما ،نونقاالالتزمت بتطبيق  إذاتحكيم ويمكن الطعن في حكم هيئة ال

 نونقاالتستبعد هيئة التحكيم  ماعند البطلانبدعوى  أماو ،كليزيإلأن نونقاال أوي الفرنس نونقالكابذلك 

ت مانابض أوصة بتشكيل هيئة التحكيم خاجرائية الإلالفت القواعد خا أو الأطرافالذي اتفق علية 

 .(2)رنةقاالم قوانينال في اغلب خرإلألنوع بارنة قاصل مإلاويعد هو  ،ضيقاالت

جراءات إلاضاع وإلأوع بايجب على المحكمين ات) أنهنص على  ماعندالمشرع العراقي به  أخذ كذلكو

ء المحكمين فاق لاحق عليه اعفااي ات أوق على التحكيم فاتإلاتضمن  إذا إلات عاون المرافنقاالمقررة في 

  .(3)مون(راءات معينة يسير عليها المحكوضع اج أومنها صراحة 

 المداولةالتدقيق و لدى) نهباء بقرار محكمة التمييز جاحيث ر سار القضاء العراقي على ذات المساوقد 

 أنالمحكمة بعد  نذلك لأ ؛وننقاب صحيح وموافق للبامن اس إليهاستند  مالنظر لباالحكم المميز  نباوجد 

المحكمين أصدروا قرار التحكيم  أنلاحظت  ،در ضدهصابي اليااعترض المدعى عليه على الحكم الغ

التي  ت المدنيةعاون المرافنقالقواعد  فااقوالهم ودفوعهم وذلك خلا إلىع ماستإلادون جمع الطرفين و

الذي  7/12/1968بطال قرار التحكيم المؤرخ ا قررت إنهفاه أجلومن  ،عهابايلزم على المحكمين ات

م المحكمون قاف ،في التحكيم مجددا  ةنونيقاالجراءات إلاع ابتبابي وتكليف المحكمين ياالحكم الغ إليهاستند 

لبحث بال الموضوع محل التحكيم وناالذي ت 1973/ 3/ 5 م مجددا واصدروا قرارهم المؤرخلتحكيبا

ت بحكمها المميز بحكم المحكمين المذكور أخذالمحكمة  أنووجهة نظر كل من الطرفين حوله... واذ 

فيكون الحكم المميز والذي قضى  عا  وموضو شكلا   حاالتمييز( صحيوالذي تراه المحكمة )محكمة 

ر ورد دعواه نادي 1500المميز( مبلغ ديته للمدعي )تابتصديق حكم المحكمين والزام المدعى عليه ب

ردها وكيل المميز في العريضة التمييزية غير وارده فقرر أوعتراضات التي إلاوتصبح  بادة صوايالزبا

 .(4)(قفاتلابام المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار ردها وتصديق الحك

                                                           

 . 463ص  ،بق ساالمصدر ال ،ضي عبدالرحمن العلام قاال -1
دار النهضة العربية  ، 1ط  ،رن قاري الدولي والداخلي تنظير وتطبيق مجاون التحكيم التقان ،د احمد عبدالكريم سلامة  -2

 . 71-70ص  ، 2004 ،هرة قاال ،

 المعدل . 1969لسنة  83لمدنية العراقي رقم ت اعاون المرافقان( من 265/1دة )ماال -3

ضي عبدالرحمن العلام قاال إليه أشار ، 7/11/1974في  73ية / ثان/ مدنية  821قرار محكمة التمييز في القضية رقم  -4

 .  468-467ص  ،بق ساالمصدر ال ،



100 
 

    
  

  أنهعلى  نصت التيري الدولي جالتحكيم التباالمتعلقة  (1511دة )ماالالمشرع الفرنسي في  إليه أشاروقد 

ق فيكون فاتإلالة عدم حاوفي  الأطرافره تاالذي اخ نونقاالعلى هيئة التحكيم حسم النزاع على وفق )

 .  (1)( با  سناحكيم مون الذي تراه محكمة التنقالل قاوف

تطبق  -1) أنهون التحكيم التي تنص على نقا( من 2و39/1دة )مافي الالمشرع المصري  إليه أشارو

ون دولة نقاعلى تطبيق  قااتف إذاو نفاهيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطر

 -2 .لم يتفق على غير ذلكما قوانينالزع ناصة بتخاة فيه دون القواعد المعينه اتبعت القواعد الموضوعي

واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم  ةنونيقاالعلى القواعد  نفالم يتفق الطر إذاو

المشرع المصري  أنويتبين  ،(2)لنزاع(با لاصاكثر اتإلا أنهي ترى الذ نونقاالالقواعد الموضوعية في 

سواء  زعنالتباصة خالنزاع دون القواعد البا لاصاكثر اتإلالقواعد الموضوعية با خذلأبا هيئة التحكيم الزم

 . لم يتفقوا أم الأطرافاتفق 

ت عازناصة بتسوية المخاقية واشنطن الفاات ،ت التحكيم التي نصت عليهساة ومؤست الدوليياقفاتإلاومن 

( من 7/1دة )ماوكذلك ال ،(3)1965م عاى لخرإلأالدول  اياعرات بين الدول وبين رماستثإلاشئة عن ناال

 نونقاالء احرار في تحديد قاالفر) أنهنصت على  1961م عاري الدولي لجاروبية للتحكيم التإلأوقية فاتإلا

م عارة الدولية لجالغرفة التقواعد التحكيم  أيضا   عليه ونصت ،م تطبيقه..(كاذي يقتضي على الحال

هيئة  أن إلىت أشار ماعند ت بهأخذ 1987م عالري جاالعربية للتحكيم الت نماقية عفاتا كذلكو ،(4)2017

 أن ناضم أوصراحة  المتفق عليه نونقاال أحكامو الأطرافالتحكيم تحسم النزاع وفق العقد المبرم بين 

عراف إلاة عاطا بموضوع النزاع مع مراباكثر ارتإلا نونقاال أحكامق تطبق فاتإلالة عدم حاوفي  وجد

رة جاون التنقالقضاء عند تطبيق قواعد باالمحكم  نفاوعلى ضوء ذلك  ،(5)رية الدولية المستقرةجاالت

رة الدولية جادات التعاقواعد واعراف و نلأ ؛صدار حكم ملزمبايقوم  ماأنالدولية على موضوع النزاع 

                                                           

 .  2011لسنة  48المرافعات المدنية الفرنسي المعدل بالمرسوم المرقم  ونقان( من 1511دة )ماال -1

( إلى  أنه " يفصل المحكم في النزاع وفقا للقواعد القانونية التي اختارها  813وقد أشار المشرع اللبناني في المادة )  -2

 الخصوم وإلا فوفقا للقواعد التي يراها مناسبة وهو يعتد في جميع إلاحوال بالاعراف التجارية ( . 

زعة ناالمت الأطرافالتي وافقت عليها  القانونيةللنظم  قال المحكمة في النزاع طب" تفص أنه( على 42/1دة )مانصت ال -3

رض عاصة بتخافي ذلك القواعد ال ماقدة طرف النزاع ) بعاون الدولة المتقانتقوم المحكمة بتطبيق  فانلم يتفق الطر فإذا
 الدولي الواجب تطبيقها في هذا الصدد " . القانوندئ با( وكذلك م القوانين

بعين  تأخذ ماك ،وجد  أنالعقد المبرم بين الطرفين  أحكامر باعتإلاهيئة التحكيم بعين  تأخذ( تنص على " 21/2دة )ماال -4

 رية ذات صلة " .جار اي اعراف تباعتإلا
ه الذي اتفق علي القانون أحكامللعقد المبرم بين الطرفين و قاتفصل الهيئة في النزاع وف( تنص على "21/1المادة ) -5

تراعي قواعد  أنطا بموضوع النزاع على باكثر ارتإلا القانون أحكامفوفق  إلاوجد و أن، ناضم أوصراحة  فانالطر
 راف التجارية الدولية المستقرة " .عإلا
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وقد  ،(1)ي تنظمها الدولةمصدرها لا يتخذ شكل القواعد الت أنرغم على الهي قواعد ملزمة للأطراف 

 إلى ( 30دة )مافي ال 2011م عاري العراقي لجاالتون التحكيم نقاالمشرع العراقي في مشروع  أشار

وكذلك  ،الأطرافللقواعد التي اتفق عليها تطبيق المحكم  إلى أولا   أشارحيث  ،ري الدولي جاالتحكيم الت

بهذا قد فعل حسن وذلك بسبب ادراك و ،الأطرافره تاون دولة معينة اخنقاتطبيق المحكم ل إلى أشار

صة بعد التحولات التي شهدها العراق بعد خال العقود الدولية وجاالتحكيم في م هميةالمشرع العراقي لأ

 . ديةصاقتإلالتحقيق اهداف التنمية جنبية إلارات ماستثإلاجته لاستقطاب حاو 2003م عا

 ينثاالفرع ال

 الدولية الإداريةعقود ت العازنافي م لصلحباالمحكم 

بموجب قواعد  زعةناالمت الأطرافبين  الذي يقع مستقبلا   أوئم قالنزاع البايفصل وهو المحكم الذي 

 مةعاداب الإلالنظام وبايتعلق  مافي إلا ةنونيقاالوالقواعد  تجراءالابا خذلأباولا يتقيد  ،فصاإلأنالعدالة و

ويسمى  ،ب الحكمباسع وتحديد أفاق بحق الدتلك التي تتعلصة خات وماكحاسية لأصول المساإلادئ باوالم

وثيقة التحكيم لصلح في باتسمية المحكم  إلى صراحة  الأطرافارادة تتجه  أنويجب  ،(2)لمحكم المطلقبا

وهذا  ،رادة ولا يجوز التوسع في تفسيرهاإلاالدقة في تحديد هذه توخي  يتطلب ماك ،ق مستقلفافي ات أو

 نكا إذانص على ) ماالمشرع العراقي عندبه  أخذ ماوهو  ،(3)ت العربيةعاالتشريب اغلرت علية سا ما

تعلق منها  ما إلا نونقاالت وقواعد عاجراءات المرافبالصلح يعفون من التقييد باالمحكمون مفوضين 

 إذا -يجوز لهيئة التحكيم) أنهالمشرع المصري اذ نص على  هناتبالذي وهذا الموقف  ،(4)(معالنظام البا

تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد  أن -لصلحبا ماالتحكيم صراحة على تفويضه فااتفق طر

الذي  2011 لسنة الجديد الفرنسي ون التحكيمنقاوكذلك  ،(5)(نونقاال أحكامبف دون التقيد صاإلأنالعدالة و

 هواكد ،ذلك( الأطرافا فوضه أنلهيئة التحكيم الحكم وفق قواعد الصلح على )( 1512دة )مافي النص 

ت عازناقية واشنطن لتسوية المفاات ت بهأخذو ،(6)ري الدوليجالتحكيم التبا المتعلقة( 1497دة )مافي ال

                                                           

دراسة في مشروع  –الواجب التطبيق على النزاع المحكم فيه  القانونلتحديد  القانونيةسس إلا ،ر شكير بام حسنين ج -1
لعدد باعية ماجتإلات والعلوم سانيابحث منشور في مجلة لارك للفلسفة والل ،2011م عاري العراقي لجاالتحكيم التون قان
   . 319ص  ، 2016 ، 22

 أوفي التحكيم المطلق يعفى المحكم  -1"  أنهي ينص على نانت المدنية اللبماكحاون اصول المقان( من ل777دة )ماال -2

ء فاعإلاتستثنى من هذا  -2ف . إلأنصادية ويحكمون بمقتضى عاكمة الحاواصول الم القانون المحكمون من تطبيق قواعد
ع وتعليل الحكم فاالمتعلقة بحق الد ماكمة ولا سيحاسية لأصول المإلاسادئ بام والمعالنظام الباالمتعلقة  القانونقواعد 

 صة بنظام التحكيم  " . خاالقواعد ال أيضا  و

 .راتي إلأما القانون( من 205دة )ماال ،الجزائري  القانون( من 458دة ) ماوال ،ردني إلا القانون/د( من 36دة )ماال -3
 المعدل . 1969لسنة  83ت المدنية رقم عاون المرافقان( من 265/2دة )ماال -4

 . 1994لسنة  27ون التحكيم المصري رقم قان( من 39/4دة )ماال -5

 .هذه المهمة " الأطرافق فامنحه ات إذالصلح بامحكم في النزاع كمحكم مفوض " يفصل ال تنص على( 1497دة )ماال -6
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 على ( ونصت42/3دة )مالبا 1965م عاى لخرإلأالدول  عايارات بين الدول وبين رماستثإلاشئة عن ناال

ف وهذا في صاإلأنلعدل وباكمة على الفصل ( قدرة المح2و1بقة )ساال لا تمس نصوص الفقرات) أنه

ت أخذو ،(2)2017م عارة الدولية لجاقواعد التحكيم لغرفة الت به تأخذوكذلك  ،(1)لة موافقة الطرفين(حا

  .(3)1987م عاري لجاعربية للتحكيم التال نماقية عفابه ات

التي تتضمنها  ةنونيقااللقواعد د جميع اعااستب الدولية الإداريةت العقود عازنافي م لصلحباويحق للمحكم 

 ماوب ،فصاإلأنقواعد العدالة ووتطبيق  حسب منظوره دلة ومنصفةعات غير نكا إذاالوضعية  قوانينال

 ،اليوم تنقصها الدقة والوضوح إلى لا تزالو هي فكرة ذات مدلول شخصي كفكرة فصاإلأنو العدالة أن

رة الدولية جاالموضوعي للت نونقاالقي قواعد إلى باة والرجوع نعاستإلالصلح يمكنه باالمحكم  نفالذا 

 ،سيس حكمة عليهاتأعدة في ساالم أجلمن  ،وننقامة للعادئ البالمبا يعرف ما إلىعراف وإلادات وعالكا

 قوانينالعن  ر الحلول والبدائل لموضوع النزاع بعيدا  يافي اختواسعة وهو بذلك يمتلك سلطة تقديرية 

لصلح سلطة واسعة في تفسير وتخفيف حدة الشروط العقدية التي اتفق باحكم ويمتلك الم ،(4)الوضعية

فله تفسير  ،الأطرافعقد جديد لا يتفق وارادة  أوشاء علاقة أنحد  إلى يصل  إلاعلى  الأطرافعليها 

اء موازنة دقيقة جربام يات كلا منهم والقماامن خلال التعديل والتلطيف من حقوق والتز شروط العقد

دة التوازن عاا إلىتهدف  نهلأولكن هذه السلطة ليست مطلقة  ،ل لحلول مرضية لهمووصال أجلمن بينهم 

ة بل تتركز في التحقق القضائي رض مع وظيفتهعاهي سلطة لا تتو ،الأطرافاراد  مادي للعقد كصاقتإلا

 ،ي على روح العقدنثافية العقد والل يؤسس حرإلأوءين عايفصل بين اد العدالة قاوفلمحكم فا ،ءعادإلامن 

صلي للعقد وفي هذه الفرض فحسب  إلالتحقق من توافق المرجعة والتعديل مع التوازن باحيث يقوم 

دة المحكم فاضرورة استإلى وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية  ،(5)سيعطي الحق في هذه المطالبة

ف في صاإلأناعد العدل ولعقد وتطبيق قوبادة النظر عالصلح من السلطات الممنوحة له من خلال ابا

 أنهيبرز في حكمه  أنلصلح بايجب على المحكم المفوض نصت على ) ماحين 2012م عادر صاالحكمها 

                                                           

 الأطرافالتي وافقت عليها  القانونيةللنظم  قاتفصل المحكمة في النزاع طب -1"  أنه( تنص على 2و42/1دة )ماال -1

صة خافي ذلك القواعد ال مازاع ) بقدة طرف النعاون الدولة المتقانتقوم المحكمة بتطبيق  فانلم يتفق الطر فإذازعة ناالمت
تحكم بعدم  أنليس للمحكمة  -2. الدولي الواجب تطبيقها في هذا الصدد  القانوندئ با( وكذلك م القوانينرض عابت
 " .  القانونغموض  أوس سكوت ساصها على اصااخت

لقواعد العدل  قاوفو تقرر لاحيات التحكيم بالصلح . أ" تتمتع هيئة التحكيم بص أنه( تنص على 21/3دة )ماال -2

 . تياعلى منحها تلك الصلاح الأطرافق فالة اتحاف ويكون ذلك فقط في إلأنصاو

 صراحة على ذلك " . فاناتفق الطر إذاتفصل في النزاع وفق قواعد العدالة  أن"على الهيئة  أنه تنص (21/2دة )ماال -3

 قوانينالمحكم في تحرير العقود الدولية من الخضوع للسلطة  ، سانسدي و حيدر عبدالحسين حإلا لد عبد الرسو -4

ص  ، 2018 ،العراق  ، 10السنة / ، 2العدد / ،سية ياوالس القانونيةبحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعوم  ،الوطنية 
33-34 . 

قد دراسة في عقود دي للعصاقتإلادة التوازن عاسلطة المحكم في ا ،لد عيسى خادي و د نهى ماق طالب عبد حثاد مي -5

 ، 2018 ، 41العدد/ ،بل بامعة جاية لإلأنسانسية للعوم التربوية وإلاسابحث منشور في مجلة التربية  ،رة الدولية جاالت
 .   1115ص 
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في  ري الدوليجالتاكذلك نجد هذا الموقف في قضاء التحكيم  ،ره(باف في اعتصاإلأنالعدالة و أخذقد 

كلف بصفة محكم طليق "مفوض نصت على )المحكم الم ماعند 1989م عا( ل2972القضية المرقمة )

قية فاتإلا أوالواجب التطبيق  نونقاالالتي كفلها  ةنونيقاالره الحقوق بافي اعت أخذي أنيرفض  "لصلحبا

التعسف في دل عادة منها سيفاستلاباء عادإلايكون  ماعند الأطراف حدالتي ضمنتها الرابطة العقدية لأ

 .(1)ل الحق(مااستع

 نهلأ ،دابإلام وعاللنظام ال فالخام نكا إذا إلاا لا يقبل الطعن فيه لصلح بامن المحكم  درصاوالحكم ال

 ،لمحكمبا الأطرافها أولا  ءة التي فاس الثقة الكبيرة والخبرة والكسالصلح يكون على ابار المحكم يااخت

 . (2)الطعن فيه أون الرجوع عنه بلا للتنفيذ ولا يمكقالحكم يكون فا

 يصدر ماكل منه أن رباعتبا ،لقضاء من حيث الغايةبامع المحكم لصلح يتفق باالمحكم  أنويمكن القول 

العدالة  قواعد لصلح علىباالوسيلة حيث يعتمد المحكم  في نفاويختل ،المقضي به الأمريحوز حجية  كاحم

 .ةنونيقاالجراءات والقواعد إلالى لقضاء يعتمد عباوالمحكم  ،وننقامة للعادئ الباوالم فصاإلأنو

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 1118 -1117ص  ،بق ساالمصدر ال ،لد عيسىخادي و د نهى ماق طالب عبد حثاد مي -1

 . 39ص  ،بق ساالمصدر ال ،مي حسين المؤمن حاالم -2
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ت وحقوق المحكم ماالتزلسلطات وأ نونيقاالالنطاق 

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م
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 الفصل الثالث

 ت وحقوق المحكم فيماالتزلسلطات وأ نونيقاالنطاق 

 الدولية الإداريةت العقود عازنامال

 ه بعد قبولتقه عاة على قالمهام الملبام يامن الق الدولية الإداريةت العقود عازناحتى يتمكن المحكم في م

لعملية بايخول السلطات اللازمة التي تخوله السير  أنيجب  صخاضي قاره باعتبا بمهمة التحكيم

اصدار الحكم إلى وصولا جرائي على النزاع المعروض عليه إلاوالتي تبدأ من تحديد النظام  التحكيمية

على  ،الأطرافق فايكون مصدرها ات أن أو نونقاالسلطات مصدر هذه الكون وقد ي ،صل في النزاعفاال

هذه السلطات الواسعة الممنوحة للمحكم  أن إلا ،فقط نونقااللذي يستمد سلطاته من م اعاضي القاخلاف ال

في دة اتية المعناببذل الع والمتمثلةتها عاقية التي على المحكم مرافاتإلاو ةنونيقاال الالتزاماتببعض  قيدت

سية ساإلادئ بامة العاد المحدد مع مراعاصل في الميفاواصدار الحكم الوالمستندات للنزاع ئع قاوالدراسة 

يحصل على بعض الحقوق  نفاء والوقت المبذول ناهذا الجهد والع بلقاموفي  ،في خصومة التحكيم

سيخصص  ،ضيع في مبحثينلجة هذه المواعام موسيت ،عقد التحكيم ع منوالتي تنبلية والمعنوية ماال

والمبحث  ،الدولية الإداريةت العقود عازناجرائية والموضوعية للمحكم في مإلالسلطات لل إلأوالمبحث 

  .الدولية الإداريةت العقود عازنامت وحقوق المحكم في مااالتز ينثاال
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 لإلأوالمبحث 

 الدولية لإداريةات العقود عازنافي ملمحكم جرائية والموضوعية لإلسلطات ال

 أجلفقد منح سلطات واسعة من  الدولية الإداريةت العقود عازناالتي يلعبها المحكم في م هميةللأ نظرا  

زاع وحسم النلعملية التحكيمية بارسة دورة في السير مام أجلواعطاءه القوة من  نونيقاالدعم مركزه 

 الأطرافق فاات أماضوابط يحددها لها محكم وهذه السلطات الممنوحة لل ،لسرعة الممكنةبا الأطرافبين 

في جميع تلك الضوابط لتزام بإلا وعلى المحكم ،زعةناعلى الم يراد تطبيقهالذي  نونقاال أوزعة ناالمت

هي  ماأنوسلطات المحكم ليست مطلقة و ،حكمة عرضه للطعن فيه نكا إلاومراحل العملية التحكيمية 

 الأطرافحق ئية بناالجت والجزاءات مااع الغرقاولا يملك اي ،الإداريةرية وجااحي المدنية والتلنوبامقيدة 

يجعل عمله  مالمرونة مباتتميز واسعة ذلك يتمتع بسلطات من رغم على ال أنه إلا ،الخبراء أوالشهود  أو

وقد تضيق  ،جرائية والموضوعيةإلاالسلطات  الذي يكون اقل مرونة من حيثضي قايختلف عن عمل ال

 لمهمة.باالسلطات فور قبوله رس المحكم هذه ماوي ،الأطرافيحدده  ماحسب تتسع ب أوت هذه السلطا

ت وتحديد ساالجلتنظيم الخصومة مرورا بتبدأ من حيث بدء تكون سلطات اجرائية  أن أماوهذه السلطات 

تكون  أن أماو ،جراءاتإلاالواجب التطبيق على  نونقاالتطبيق وجراءات لاباوالسير المواعيد 

وتنتهي بصدر حكم يتفرع عنه  ماوموضوع النزاع الواجب التطبيق على  نونقالباضوعية تتعلق مو

 ،جرائيةإلاحية نالطة المحكم من الل سإلأوالمطلب  ،مطلبين إلىلية سيقسم هذا المبحث وع ،التحكيم

 . حية الموضوعيةنالطة المحكم من الي سنثاوالمطلب ال

 

 لإلأوالمطلب 

  الدولية الإداريةت العقود عازناللمحكم في مجرائية إلالسلطات 

 نوذلك لأ ؛ج الذي يضمن شرعيتهياوهي الس ،بة العمود الفقري لنظام التحكيمثاتعد اجراءات التحكيم بم

التحكيمية جراءات لاباويقصد  ،جراءاتإلاتلك قة عاا أومصير الحكم التحكيمي يتوقف على مدى تسهيل 

وصولا  عها بعد تشكيل هيئة التحكيمباهي تلك القواعد التي يتعين ات لدوليةا الإداريةت العقود عازنافي م

في  يا  رئيس دورا   زعةناالمت الأطرافتلعب ارادة و ،(1)في النزاع المعروض عليهار الحكم صدو إلى

 مأ التحكيم حرا   نكاسواء  الدولية الإداريةت العقود عازناجراءات في مإلاالقواعد التي تحكم سير  تحديد

                                                           

 . 87ص  ،بق ساالمصدر ال ، أند ابو زيد رضو -1
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في  رادةإلالى تلك ع تشكل حدودا   ما ما  التي دائة مرالآالقواعد  إلارادة إلاولا يحد من هذه  ،يا  مؤسس

بين ق فاتإلارضة بين اطرافها فقد لا يتم عالح متصاخصومة التحكيم تقوم على م لأن ،ل التحكيمجام

هيئة التحكيم السلطة  أوللمحكم ت عامعظم التشريلذا فقد اعطت  ،على اجراءات التحكيم الأطراف

اجب التطبيق وقواعد النظام وال نونقالبالا يخل  ماجراءات وبإلامن  باسناتراه م مافي وضع الواسعة 

جراءات التحكيم وتحديد باهيئة التحكيم هي سلطة السير  أوجرائية للمحكم إلاومن السلطات  ،معاال

 ،ثلاث فروعوسيتم بحثها في  ،ة والتحفظيةءات والتدابير الوقتيجراإلاالواجب التطبيق على  نونقاال

تدابير مؤقتة واجراءات ذ خاوسلطة المحكم في ات ،جراءات التحكيمبالمحكم في السير ل سلطة اإلأوالفرع 

في فرعٍ  اجب التطبيق على اجراءات التحكيمالو نونقاال ريا، وسلطة المحكم في اختنٍ ثافي فرعٍ  تحفظية

 لث.ثا

 لإلأوالفرع   

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م جراءات التحكيمبافي السير  محكمالسلطة 

سلطات المحكم تتحدد  أنو ،في النزاع المتفق على عرضه عليه إلاالمحكم لا يملك سلطة الفصل  أن

ويتمتع  ،تتسع قد أوق التحكيم فالات عاوقد تضيق سلطات المحكم تب ،نونقاالق التحكيم وفاات ماملين هعاب

محكم قبل السير رسها الماوبعض هذه السلطات ي ،الأطراف قبلمن  إليهمنحت م بسلطات واسعة المحك

 :تييا ماجراءات التحكيم وكبالسير ء انااثرسها ماي خرإلأوالقسم  ،جراءات التحكيمبا

 جراءات التحكيمباسلطات المحكم قبل السير  -أولا 

ق التحكيم فاوجود ات كد منتاها الأهمولتحكيم في اجراءات ال السير يتمتع المحكم بسلطات مهمة قب

   :التحكيم ولغته نكاصحته وتحديد مو

المحكم  يقوم بها أن يجبلى المهام التي أو أن ه:ق التحكيم وصحتفاسلطة المحكم في البت بوجود ات -1

ق فاتكد من وجود صحة اتالهي ا الدولية الإداريةت العقود عازنافي مفور قبوله المهمة التحكيمية 

لا  حا  وصري حا  واضق فاتإلاهذا  يكون أن لذا يجب ،ق التحكيمفات المحكم تستمد من اتسلطا نلأ ،التحكيم

في وثيقة  أو ،()شرط التحكيم صليإلا العقد بنود حدكاواردا  قفاتإلاهذا  نكاسواء  ،جتهادإلايقبل 

 ت صاصااخت أهمتحكيم من ق الفاوجود وصحة ات كد منتاوال. (منفصلة عن العقد )مشارطة التحكيم

الخصوم بعدم  أحددفع  إذا مالة حافي  أو ،ء نفسهقامن تلذلك  نكاسواء يقوم بها  أنالتي يجب المحكم 
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يفصل  أنله الحق  ماك ،ق تحكيم ام لافاك اتناه نكا إذا ماهو الذي يقرر في ناهو ،ق التحكيم فاوجود ات

 .(1)معالنظام البا وضوع النزاع لا يتعلقم أنو ئل المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيمسالمبا

ق التحكيم فال اتاستقلاهو  الدولية الإداريةالعقود  تعازنافي التحكيم الدولي لمجرائية إلات مانامن الضو

وعن المؤثرات التي تؤثر  صليإلاعن العقد  تماما   التحكيم يكون مستقلا   شرط  أناي  ،صليإلاعن العقد 

 ،الدولية الإداريةشئة عن العقود نات العازناة لفض المنماعلية التحكيم كضفايزيد في  مام ،في صحته

وذلك  ،صليإلابعدم صحة العقد  الأطراف أحدوهذا يجعل عملية التحكيم مستمرة حتى بعد الدفع من قبل 

ق التحكيم فاات مابين ،ت وحقوق اطراف النزاع الموضوعيةمااتحقيق التز إلىصلي يهدف إلاالعقد  نلأ

لعقد باالذي يلحق  البطلان أنيعني  مام ،ئمقالجهة المختصة بفصل النزاع العقد يتولى تحديد ا فهو

دئ المستقرة باق التحكيم من المفامبدأ استقلال اتويعد  ،(2)ق التحكيمفاحة اتصلي لا يؤثر في صإلا

  .(3)لوائح التحكيم أوهدات عافي الم أوالوطنية والدولية  قوانينالوالمعترف بها في 

 يستوجب تدخل المشرع  مام ،صليإلاق التحكيم عن العقد فال اتولم ينص المشرع العراقي على استقلا

 (23دة )مالبا المصري ون التحكيمنقا إليه أشاروقد  ،صة في التحكيم الدوليخاأ المهم ول هذا المبدمالأع

 نولا يترتب على بطلا ،ىرخإلأمستقلا عن شروط العقد  فاقايعتبر شرط التحكيم ات) أنهلنص على با

 .(في ذاته حاط صحيهذا الشر نكا إذاائه اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه أنه أوفسخه  أوالعقد 

 أنهنص على  ماتحكيم الجديد عندون النقا( من 1447دة )مالبالهذا المبدأ  أشارفقد الفرنسي  نونقاال أما

القضاء  ايده ماوهذا  ،ثر بعدم صحة هذا العقد(تاولا يق التحكيم عن العقد الذي يحتويه فايستقل ات)

لي تالبابب وصلي لعدم مشروعية السإلاالعقد  ن( والتي اثيرت فيها بطلأimpexفي قضية )الفرنسي 

 ،ق التحكيمفاالدفع لا يؤثر على اتهذا  أنمحكمة النقض الفرنسية قررت  أن إلا ،ق التحكيمفاات نبطلأ

 .(4)(Gossetوفي قضية ) ،(Hechtفي قضية ) محكمةنفس ال هواكدت ،ديةماال حيةنامن ال كونه مستقلا  

ق فاات نلأ ؛ق التحكيمفات اتبا مجرد شرط لأثلا ق التحكيم وسلامة وجوده  فاد اتقاعنلأ بة شرطا  تاالك وتعدا 

 ،ةبتاوهي الكفيه لي يجب توافر الشكلية تالباو دلةابت متمااهو عقد يرتب على طرفيه التزالتحكيم 

يجب ) أنهنص على  مابه المشرع المصري عند أخذ ماوهذا  ،(5)ثر المترتب على تخلفهاإلاهو  البطلانو

                                                           

 . 252ص  ،بق ساالمصدر ال ، مانصر محمد الشرناد  -1

 . 73ص  ،بق ساالمصدر ال ،د علاء محي الدين مصطفى و د محمد ابراهيم خيري الوكيل  -2
ري الدولي جاالنموذجي للتحكيم الت نالقانو( من 16/1دة )ماال ، 1996م عاكليزي لإلأنون التحكيم قان( من 7دة )ماال -3

 الفلسطيني . القانون( من 5/5دة )ماال ،اليمني  القانون( من 16دة )ماال ،ردني إلا القانون( من 22دة )ماال ، 1985م عال
 . 77-76ص  ،بق ساالمصدر ال ،د علاء محي الدين مصطفى و د محمد ابراهيم خيري الوكيل  -4

 . 36ص  ، 2007 ،هرة قاال ،عة باس للطباشركة  ،د التحكيم قواع ،د احمد شرف الدين  -5
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ري الدولي جاون التحكيم التنقامشروع وكذلك  ،(1)(..طلا  با نكا إلاو با  التحكيم مكتوق فايكون ات أن

  .(..طلا  با نكا إلاو بام مكتوق التحكيفايكون ات أنيجب ) أنه( على أولا  /4دة )مالبانص الذي العراقي 

ق التحكيم فايكون ات) أنهالتحكيم الجديد على ون نقا( من 1443دة )مالباالمشرع الفرنسي فقد نص  أما

ق التحكيم فابة هو لصحة اتتاشرط الك أنى البعض وير ،ق غير مكتوب ..(فاطلا كل اتبايقع و ، بامكتو

المشرع  أما. (2)على خلاف ذلك الأطرافاتفق  إذا إلالي لي لا يسري على التحكيم الدوتالباالداخلي و

ق على التحكيم فاتإلالا يثبت ) أنهعلى  ت المدنيةعاون المرافنقامن  (252دة )مانص في الفقد العراقي 

 . دقاعنللأ ت لا شرطا  باة شرطا للأثبتاجعل الكالمشرع قد  أنويتبين  ،بة...(تالكبا إلا

 ،بهباق التحكيم من حيث وجوده ومن حيث موضوعه واطرافه واسفايفحص ات أنويجب على المحكم 

يحق  ماك ،صصاختلاباص صاختإلايعرف بمبدأ  ماوهو  ،لنزاعبامن كونه مختص وكذلك التحقق 

 أوق التحكيم فاصها وبعدم وجود اتصالدفوع التي تتعلق بعدم اختباتفصل  أنلهيئة التحكيم  أوللمحكم 

 أن" هو صصاختلاباص صاختإلاويقصد بمبدأ " ،(3)وله لموضوع النزاععدم شم أوقوطه س أو نهبطلأ

 إذا إلافهو لا يختص ق تحكيم ام لا، فاك اتناه نكا إذا فهو من يقرر ،صهصايختص بتحديد اختالمحكم 

     .(4)ق تحكيم صحيحفاك اتناه نكا

تفصل هيئة ) هأننص على  ماعند صهصاختبالفصل باعلى سلطة المحكم  المصري المشرعوقد أكد 

 أوق تحكيم فافي ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود ات ماصها بصاالتحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اخت

ع ءت لتشمل جميع الدفوجادة ماهذه ال أنويتبين  ،(5)(عدم شموله لموضوع النزاع أو نهلابط أوسقوطه 

 كذلكاكد و. الأطرافصلي بين إلالعقد دم صحة اومن ضمنها الدفع بع ص هيئة التحكيمصاختباالمتعلقة 

ع المدعي فاد تقديم دز موعوجافي موعد لا يت (22/1دة )مالباء جا ماالتمسك بهذه الدفوع حسب  على

 تفصل بهذه أن أماوعندئذ يمكن لهيئة التحكيم  ،نونقاالمن نفس ( 30/2دة )مالفي ا إليهعليه المشار 

دة ماوفق ال عا  م ماالموضوع لتفصل فيه إلىتضمها  نأ أماو ،الدفوع قبل الفصل بموضوع النزاع

                                                           

تحكيم ون القانمن ( 12/1) دةماوال ، ردنيإلاتحكيم ون القانمن ( 10/1) دةماال ،المصري  القانون( من 12دة )ماال -1
 . 1985م عال النموذجي القانون( من 7/2) دةماال  ،يمانعال

 . 92ص  ،بق ساالمصدر ال ،اهيم خيري الوكيل د علاء محي الدين مصطفى و د محمد ابر -2

 . 90ص  ،بق ساالمصدر ال ،ري الدولي جاالمحكم الت ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -3
 . 98ص  ،1997 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، 2ط  ،ص خاالتحكيم الدولي ال ،د ابراهيم احمد ابراهيم  -4
 . 1994لسنة  27حكيم المصري رقم ون التقان( من 22/1دة )ماال -5
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 أنهوالتي تنص على ( 1465دة )مالبا هذا المبدأالجديد  الفرنسي ون التحكيمنقا وقد اكد .(1)(22/3)

 .(2)صها القضائي(صاختبات المتعلقة عازنالفصل في المباتختص محكمة التحكيم وحدها )

 ماأنو ،وصحتهق التحكيم فاكد من وجود اتتاطة المحكم في اللة سلسال موناالمشرع العراقي فلم يت أما

 من قانون المرافعات المدنية (254دة )مافيها بموجب الئل التي لا يجوز التحكيم ساالم إلىفقط  أشار

ممن له اهلية التصرف في  إلاولا يصح  ئل التي يجوز بها الصلحسافي الم إلالا يصح التحكيم لنص )با

لفة خام أوئل لا يجوز فيها الصلح ساق التحكيم قد تضمن مفاات أنوجد المحكم  مالي متى تالباو ،حقوقه..(

ري الدولي جاون التحكيم التنقامشروع  أن إلا ،ق التحكيمفاات نلدعوى لبطلابار يسي إلام فعلية عاللنظام ال

ت الدولية ومراكز التحكيم ياقفاتإلات العديد من أخذو ،(3)( أولا  /22دة )ماهذا المبدأ في الب أخذقد  العراقي

م عاحكيم بصيغتها المعتمدة لنسيترال للتإلأو( من قواعد 23/1دة )ماال أكدته ما هوو ،بهذا المبدأ

 .(5)1985م عال ري الدوليجاللتحكيم الت النموذجي نونقاال ( من16/1دة )ماالوكذلك  ،(4)2013

الذي تجري فيه العملية التحكيمية  نكاكيم هو المالتح نكايعد م :التحكيم نكامتحديد سلطة المحكم في  -2

لها الدور  الأطرافارادة  أنت ومراكز التحكيم عااتفقت اغلب التشريوقد  ،(6)فيه واصدار الحكم النهائي

نظرا لطبيعة تلك  ،الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم الذي تجري فيه م نكار مياالرئيسي في اخت

 مايكوم ملائ أنوتسهيل مهمة المحكم عد في ساالتي تالتسهيلات  رة وجودوضرو ،العقود الدولية

ب نإلى جا ،تقات وتوفير الوقت والجهد والنفسابع الجلتاوتواستقدام الشهود والخبراء لأطراف النزاع 

يتم  نياحإلاوفي كثير من  ،التحكيم نكام إلى الأطراف أحدسية التي تحول دون وصول يارات السباعتإلا

 .الأطراف أحدا إليهلثة لا ينتمي ثايجري التحكيم في دولة  أنعلى  زعةناالمت الأطرافق بين فاتإلا

ء على وجود ناجنبية تنفذ في بعض الدول بإلاالتحكيم والقضاء  أحكاممن  ا  كثير أنويمكن ملاحظة 

                                                           

دة قبل الفصل مالى من هذه الإلأوا في الفقرة إليه" تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار  أنه( تنص على 22/3دة )ماال -1

بطريق  إلاقضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به  فإذا عام ماالموضوع لتفصل فيه إلى تضمها  أن أوفي الموضوع 
  " . القانون( من هذا 53دة )مالل قاحكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وف نلأرفع دعوى بط

 . 27ص  ،بق ساالمصدر ال ،ون أخرم احمد هلال منصور وساح -2

 أحدء  على الدفوع المقدمة من ناب أوء نفسها قاتفصل من تل أن( تنص على " يجب على هيئة التحكيم أولا  /22دة )ماال -3

في ذلك الدفوع  ماص بصاختإلات عدم حالاتوفرت أي  إذاس الدعوى ساصها قبل الدخول في ااصالطرفين بعدم اخت
 عدم شموله بموضوع النزاع " . أو نهبطلأ أوسقوط  أوق تحكيم فاالمبنية على عدم وجود ات

راضات تتعلق في ذلك اي اعت ماب ،صها صاتكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في اخت"  أنه( تنص على 23/1دة )ماال -4

ق مستقل عن فاات أنهبند التحكيم الذي يشكل جزءا  من العقد على  إلى ولهذا لغرض ينظر  ،صحته  أوق التحكيم فابوجود ات
 بند التحكيم نالعقد بطلأ نعلى اي قرار لهيئة التحكيم ببطلأ يائقاولا يترتب تل ،ى إلأخربنود العقد 

في ذلك البت في اي اعتراضات تتعلق  ماصها بصايئة التحكيم البت في اخت" يجوز له أنه( تنص على 16/1دة )ماال -5

 فاقاات كانلو  ماشرط التحكيم الذي يشكل جزءا من عقد ك إلى ولهذا الغرض ينظر  ،بصحته  أوق التحكيم فابوجود ات
 نبطلأ القانونبحكم  العقد لا يترتب عليه نواي قرار يصدر عن هيئة التحكيم ببطلأ ،ى إلأخرمستقلا عن شرو العقد 

( من نظام 23دة )ماال ، 1965م عار لماستثإلات عازناقية واشنطن لتسوية مفا( من ات32دة )مابلها القاوي ،شرط التحكيم " 
 تحكيم في محكمة لندن للحكيم الدولي . 

  .293،ص 2007بيروت،، منشورات الحلبي الحقوقية، 1، ط 1القوانين العربية، ج التحكيم في  د حمزة احمد الحداد، -6
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بط مع الدول التي التحكيم في دولة ترت نكار ميااخت فضلإلألذا من  ،الأطرافمتعددة  أوئية ناهدات ثعام

  .(1)القضاء أحكاميذ قرارات التحكيم وهدة لتنفعايحتمل تنفيذ حكم التحكيم فيها بم

هيئة  أوالذي يتواجد فيه المركز  نكاعلى التحكيم المؤسسي فيعتبر الم الأطرافق بين فاتإلاعند  أما

كثر ت أعاعلى اصدار تشريت التحكيمية سافس تلك المراكز والمؤسنالذا تت ،التحكيم نكاالتحكيم هو م

 .(2) اإليهجذبها  أجلت التحكيم الدولية من ياجرائية وتقليل القيود على عملإلامرونة وتقدم التسهيلات 

 أنعلى التحكيم  نكاهيئة التحكيم هي من تتولى تحديد م أوسلطة المحكم  نفارادة إلاب هذه ياعند غ أما

 أنهحيث نص على  المصري ر عليه المشرعسا امهو و ،(3)الأطرافة ظروف الدعوى وعايتم مرا

عينت هيئة التحكيم ق فالم يوجد ات إذافرجها خا أوالتحكيم في مصر  نكاق على مفاتإلالطرفي التحكيم )

  .(5)(18/1دة )مافي ال 2012م عاترال لنسيإلأورت قواعد سا ماوهو  ،(4)(..التحكيم نكام

يتم عقد  أنفقها  الراجح  أن إلا ،التحكيم نكامدنية من مت العامرافون النقاخلا في العراق فقد  أما

المهندسين  أوين محاهيئة التحكيم من الم أوالمحكم  نكا إذا أما ،نا  ت في منزل اكبر المحكمين سسالالج

قبل  المعينين من نماره المحكتالث الذي اخثافي مكتب المحكم المرجح اي ال أو ،ففي مكتب اقدمهم

رج خات متخلفة قاوفي ا أحدو نكاكثر من مت في أسايتم عقد الجل أنالمشرع  زجاا ماك ،الأطراف

ون نقامشروع  إليه أشاروقد  ،(6)لم يشترط غير ذلكمام العطل الرسمية ياأ أوت الدوام الرسمي قاأو

     .التحكيم الدولي نكاشرع الفرنسي مل الموناولم يت  (،28دة )مالباري الدولي العراقي جاالتحكيم الت

حكم ويتم فيه  تحديد جنسية ال ،الحكم النهائي يصدر فيه نمهمة لأمور الإلاالتحكيم من  نكاويعد تحديد م

ون الدولة التي يجري فيها نقايكون  ماالتحكيم عند نكام أهميةوتزداد  ،يا  دول أو يا  وطن نكا إذا مافي

تحديد المحكمة التي  في أهميةله  ماك ،جراءات وعلى موضوع النزاعإلاعلى المطبق  نونقاالالتحكيم هو 

في الحكم التحكيمي  لطعنبالمحكمة المختصة اكذلك تحديد و ،ئل التحكيمساا في بعض مإليهيتم الرجوع 

                                                           

 . 424ص  ، 2009 ،سكندرية إلا ،معة الجديدة جادار ال ،لكتروني إلاالتحكيم  ،ح مطر تام عبد الفصاد ع -1
 . 153ص  ،بق ساالمصدر ال ،روق محمد حسني فاء فاود  -2

 .  156-155 ،بق ساالمصدر ال ،مي ساد فوزي محمد  -3
( 16دة )ماال ،ي مانالع القانون( من 28دة )ماال ،ردني إلا القانون( من 27دة )ماال ،المصري  القانون( م 28دة )ماال -4

النموذجي  القانون( من 20دة )ماال ، 1976م عاري الدولي لجاون التقانمم المتحدة للإلامن قواعد التحكيم التي وضعتها 
 ( من نظام تحكيم محكمة لندن .16دة )ماال ، 2017م عارة الدولية لجا( من قواعد غرفة الت18/1دة )ماال ، 1985م عال

 كانالتحكيم تولت هيئة التحكيم تعيين م كانعلى م قاقد اتفقوا مسب الأطرافلم يكن  إذا"  أنه( تنص على 18/1دة )ماال -5

 التحكيم  كاندرا في مصار ويعتبر قرار التحكيم باعتإلاة ظروف القضية في أخذالتحكيم 

أحكام عقد التحكيم في التشريع العراقي، دراسة متخصصة مقدمة إلى المهعد القضائي،  ، سلمان ظم حنتوشكاضي قاال -6

 . 101ص  ،1994بغداد، 
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 نكاون هذا المنقار ياعن اخت ياالتحكيم يدل ضمن نكار ميااخت نفا أخرب نجاومن  ،بنجاهذا من وتنفيذه 

 .(1)أخرون نقار ياصراحة عن اخت علانالإلم يتم مالتخضع له اجراءات التحكيم 

التحكيم  نكاهيئة التحكيم قد غيرت م أن التحكيم المحدد نكارج مخالتحكيم ت هيئة اساد جلقاعن لا يعنيو

يحق  ماك ،صراحة   نكاالم عن تغييرلم تعلن هيئة التحكيم ما ،في دول مختلفة تسالجلتلك ا عقدتولو 

ينة على عالأجراء الم باسناتراه م أخر نكاض اجراءات التحكيم في مذ بعخاهيئة التحكيم من ات أوللمحكم 

على  ،الشهود إلىع ماستإلارير الخبراء وقائق والمستندات وتثاطلاع على الوإلا أو موالإلأ أوالبضائع 

 تعقد  إلا يمكن لهيئة التحكيم ماك ،الأطراف إلىالتحكيم بشكل يسيء  نكافراط في تغيير مإلالا يتم  أن

 .(2)لمراسلة بين اعضائهابادل الرأي بابي للمستندات وتتادل الكبالتباتكتفي  ماأنو بصورة دائمة تاسجل

جراءات التي يتم فيها التحكيم ابتداء  من إلالغة التحكيم هي لغة  ة المحكم في تحديد لغة التحكيم:سلط -3

 ،حكم التحكيمإلى  ع وصولا  فائق والمستندات والدثامرورا  بتقديم الو تساالجل إدارةبدء اجراءات و

طبيعة النزاع والظروف المحيطة و الأطرافبحسب تعدد  متعددة أوة حداوالتحكيم تكون لغة  أنويمكن 

ت العقود عازناموالنفسية في  ةنونيقاالحية نامن ال هميةإلألغة بائل سالغة التحكيم من الموتعد  ،(3)به

 نهيتحملا ماو ،بعته بدقةتاجراءات التحكيم ومبا في السير فالأطراعلى قدرة  ثيرهاتأل الدولية الإدارية

التحكيم  أن ماك ،(4)للغة التي يجري فيها التحكيمبات ئق والمستنداثاالوبترجمة  أموالمن جهد ووقت و

 ماك ،الأطرافم يخلق ضغطا  كبيرا  على شهوده أومن ينوب عنهم  أوبلغة لا يتحدث بها اطراف النزاع 

 . (5)ز العملية التحكيمية بهذه اللغةجاأندر على قار رقعة البحث على المحكم الساحنإ إلىيؤدي 

وعلى المحكم  الدولية الإداريةت العقود عازناهي من تحدد لغة التحكيم في م الأطرافارادة  أنصل إلاو

من بنود على لغة التحكيم عند شرط التحكيم اي ض الأطرافق فاات أنعلى  ،لتزام بهاإلاهيئة التحكيم  أو

لغة التحكيم هي لغة الدولة التي  أنك من يرى ناوه ،ت لغة العقد هي لغة التحكيمنكا إلاصلي وإلاالعقد 

 . (6)على غير ذلك  الأطرافلم يتفق ماعملية التحكيم  فيها جريت

التي  اللغات أو لغةالهيئة التحكيم هي من تقوم بتحديد  أوالمحكم  نفا الأطرافق بين فاتإلاعند عدم  أما

ت عارات المكتوبة والمرافت والمذكباناعلى لغة الب أيضا   ق يسريفاتإلاوهذا  ،جراءاتإلاتجري على هذه 

ويحق  ،ق على غبر ذلكفاتإلالم ينص مابم اي بلاغ يصدر من هبئة التحك أواي قرار تحكبم  أو ،الشفهبة

                                                           

 . 100ص  ،بق ساالمصدر ال ،ري الدولي جاالمحكم الت ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -1

 . 314ص  ،بق ساالمصدر ال ،د فتحي والي  -2
 . 166ص  ،بق ساصدر الالم ،ر جاالن أند كرم محمد زيد -3

 . 139ص  ، 2001 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، 2ط  ،ري جاالتحكيم الت ،دية محمد عوض ناد  -4

 . 102ص  ،بق ساالمصدر ال ، أندق محمد محمد جبرد صا -5

 . 284 ،بق ساالمصدر ال ، مانصر محمد الشرناد  -6
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لغات التي اتفق ال أواللغة إلى مقدمة  وثبقة أوق ترجمة لأي مستند فاربامر تا أنهبئة المحكمة  أوللمحكم 

  .هيئة التحكيم أوتي حددها المحكم ال أو الأطرافعليها 

دة مافي ال المصري ون التحكيمنقاحيث نص  ،(1)ت العربية والدوليةعاالتشرياغلب  إليهذهبت  ماوهذا 

لغات  أوالتحكيم لغة  هيئةتحدد  أو نفالم يتفق الطرماللغة العربية با)يجري التحكيم  أنهعلى  (29/1)

لم  إذا) أنهعلى  نص( 20دة )ماال في 2017م عارة الدولية لجالغرفة التنظام التحكبم كذلك وً،(ى..أخر

 .لغات التحكيم...( أويئة التحكيم لغة على لغة التحكيم تحدد ه الأطرافتتفق 

جرى التحكيم  إذا أنهيدل  لمبدأولكن ا ،ملغة التحكي إلىت المدنية العراقي فلم يتطرق عاون المرافنقا أما

لغة التحكيم هي  نلأ ؛على غير ذلك الأطرافاتفق  إذا إلااللغة العربية هي لغة التحكيم  نفافي العراق 

( من مشروع أولا  /29) دةمافي الا إليهة شارإلألغة التحكيم تم  أن إلاا  ،لغة البلد الذي يجري فيه التحكيم

 ،لغة التحكيمإلى لم يشير  خرلأاو المشرع الفرنسي فه أما ،(2)لعراقيا ري الدوليجاللتحكيم التون نقا

العقود  في ل التحكيمجادرة في مصاالتحكيم ال أحكاملة تنفيذ حاترجمة المستندات في  إلى أشارولكنه 

  .الدولية الإدارية

ا نثا  جراءات التحكيمباالسير  ءناسلطات المحكم اث -يا

منها  الدولية الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م جراءاتباسير الء ناثرس المحكم عدد من السلطات اماي

  :يأتي ما، وكيدعاموالوتحديد ت ساالجل إدارةوالبدء في اجراءات التحكيم 

ئل ساالم من الدولية الإداريةت العقود عازنافي مالتحكيمية جراءات إلابدء  أن بدء اجراءات التحكيم: -1

 لها من مالاضافة  ،ر اجرائيةثايترتب عليها من ا مالدها بشكل واضح وصريح ينبغي تحدي المهمة التي

ذ نظام خاعدت في اتساالمميزات التي  أهمكبيرة في تحقيق السرعة في حسم النزاع والتي تعد من  أهمية

بشكل  الدولية الإداريةت العقود عازنام ومعارية الدولية بشكل جات التعازنامالبديلا لفض  قاالتحكيم طري

رادة إلاب تلك يافي غو ،جراءاتإلابدء هي المعول عليها في  الأطرافرادة إ أنصل إلاو ،(3)صخا

النظام قواعد والواجب التطبيق  نونقاالمع رض عالا يت ماب باسناراه مي ماذ خاات المحكم أو هيئة التحكيمفل

ت العقود عازنامفي حكيم الت ء اجراءاتت العربية والدولية في تحديد بدعاوقد اختلف التشري ،معاال

                                                           

( م نظام 28دة )ماال ، 1985م عال النموذجي القانونمن  (22/1) دةماوال ، ردنيإلاتحكيم ون القانمن ( /ا 28) دةماال -1

مم إلا( من قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة 17/1دة )ماال ،رف العربية صاد المحاطة والتحكيم لدى اتسامركز الو
 ( من نظام تحكيم محكمة لندن . 17دة )ماال ، 1976م عاري الدولي لجاون التقانالمتحدة لل

لغات  أوتحدد هيئة التحكيم لغة  أو فانلم يتفق الطرماغة العربية للبايجري التحكيم "  أنه( تنص على أولا  /29دة )ماال -2

ت الشفهية وكذلك على كل عاالقرار على لغة اللوائح المكتوبة والمستندات وعلى المراف أوق فاتإلاويسري حكم  ىأخر
 .تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك "  أوق الطرفين فاينص ات لمماحكم تصدره  أوقرار تتخذه هذه الهيئة 

 . 95ص  ،بق ساالمصدر ال ،وري صاند مهند احمد ال -3
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تبدأ اجراءات التحكيم من ) أنه إلى( 27دة )ماالتحكيم المصري في ال وننقا ذهبحيث  ،الدولية الإدارية

 ،(أخرموعد على  نفايتفق الطرلم يتم ماالمدعى عليه طلب التحكيم من المدعي اليوم الذي يتسلم فيه 

في تحديد بدء  نونيقاالاثره  ينتج حتى حاوصحي يانونقاالمدعى عليه  إلى يكون التسليم أنيجب و

النموذجي  نونقاالر عليه سا ماوهو  ،نفسه نونقاال( من 7دة )ماالية الشارت  ماوهذا  ،جراءاتإلا

شئة نات العازناالمركز الدولي لتسوية الم أما ،(1)منه( 21دة )مافي ال1985 معاري الدولي لجاللتحكيم الت

  .(2)جراءاتلابا للبدءق على التحكيم موعدا فاتإلايوم  ر فقد اعتمدماستثإلاعن 

ون نقامشروع  أن إلا ،جراءات التحكيميةإلاريخ بدء تا إلىر ت المدنية العراقي فلم يشعارافون المنقا أما

تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي ) أنه( على 27دة )ماقد نص في ال ري الدولي العراقيجاالتحكيم الت

ريخ تافقد حدد المشرع الفرنسي  أما ،على خلاف ذلك( نفالم يتفق الطرما تشكيل هيئة التحكيم يكتمل فيه

تنعقد محكمة التحكيم ) أنهإلى ون التحكيم الجديد التي تشير نقا( من 1456دة )مالبابدء اجراءات التحكيم 

( التي 1463/1دة )ماكذلك الو ،ريخ ينعقد النزاع(تاالومن هذا  إليهاكثر مهمته الموكلة  أومحكم قبل  إذا

مهمة محكمة التحكيم تعتبر محددة بستة  نفازعة ناتهاء المأنق التحكيم مدة فالم يحدد ات إذا) أنهتنص على 

تشكيل هيئة  ريختا المشرع الفرنسي قد جعل أنويتضح  ،(3)المحكمة(إلى ريخ اللجوء تابدأ من اشهر ت

  لا تزيد على ستة اشهر. أنكيم على بدء اجراءات التحالخ ريتاخير هي إلاموافقة المحكم بعد التحكيم 

 الدولية الإداريةت العقود عازناهيئة التحكيم في م أويتمتع المحكم  ت وتحديد المواعيد:ساالجل إدارة -2

فلها  ،داريإلا أودي عاالت القضاء سالشكلية التي تحكم جلبات ولا تتقيد ساالجل إدارةبسلطة واسعة في 

احترام  مبدأ ولا يقيدها سوى ،م العطل الرسميةيايوم وحتى ا أو عةسات في اي ساقد الجلالحق في ع

وتقديم عرض  خرإلأعه في مواجهة الطرف فاحتى يتمكن كل طرف من تقديم حججه ود عفاحقوق الد

 وأ زعةناالمت الأطرافكد من ابلاغ تاهيئة التحكيم ال أوتق المحكم عاويقع على  ،مفصل لموضوع النزاع

هيئة التحكيم  حسب سلطتها التقديرية  أوالمحكم  اقدرهي ،فيةكالمواعيد المحددة بفترة بام من ينوب عنه

من النظام  نهلأ ؛أ المواجهةلمبد أمااحتروحسب ظروف وطبيعة كل نزاع  الأطرافوبدون طلب من 

 التحكيم المصري في وننقابه  أخذ ماوهذا  ،(4)جراءاتإلا نوبخلافة يكون الحكم معرضا لبطلا ،معاال

ت التي تقرر ماعاجتإلات وساويجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجل) ( إذ نص على33/2دة )ماال

                                                           

ذلك  بإحالة بافي اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طل ما" تبدأ اجراءات التحكيم في نزاع  أنه( تنص على 21دة )ماال -1

مم المتحدة إلا( من قواعد التحكيم التي وضعتها 3/2دة ) ماال ،لى خلاف ذلك " ع فانلم يتفق الطرما ،التحكيم  إلى النزاع 
 ريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه اخطار التحكيم " .تا" تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت في ال أنهتنص على  1976م عال
رية في سالقواعد التحكيم ال عاالقسم وتب هذا حكاملأ قا" يتم السير في اجراءات التحكيم طب أنه( تنص على 44دة )ماال -2

جراءات غير مدرجة بالة تتعلق ساعرضت م إذاو ،المعنية على خلاف ذلك  الأطرافلم يتفق ماق على التحكيم فاتإلايوم 
 المحكمة هي من تفصل في امرها " .  فان فانى يتفق عليها الطرأخرأي قواعد  أوفي نظام التحكيم  أوفي هذا القسم 

 . 24-19ص  ،بق ساالمصدر ال ،ون أخرم احمد هلال منصور وساح -3
 . 98ص  ،بق ساالمصدر ال ،وري صاند مهند احمد ال -4
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 ماوهو  ،(فٍ تقدره هذه الهيئة حسب الظروفكاريخ الذي تعينه لذلك بوقت تاهيئة الحكيم عقدها قبل ال

قواعد  أما ،(1)1985م عاري الدولي لجالتحكيم التالنموذجي ل نونقاال( من 24/2دة )مارت عليه السا

مرافعة  تقرر عقد جلسة إذا) أنه( على 26/1دة )ماذهبت في الفقد  2017م عارة الدولية لجاغرفة الت

طارهم بمهلة بعد اخ مااللذين تحدده نماوالز نكامها في المأماللمثول  الأطرافتستدعي هيئة التحكيم 

تكتفي فقط بتقديم  أن الدولية الإداريةت العقود عازنافي م هيئة التحكيم أوويمكن للمحكم  ،(معقولة

ون التحكيم نقا إليه أشار ماوهذا  ،على خلاف ذلك الأطرافلم يتفق ما ئق المكتوبةثاالمذكرات والو

ء فاكتإلاولها ....ت مرافعةساكيم جلتعقد هيئة التح) أنهنص على  ما( عند33/1دة )مالالمصري في ا

يرفق  أنويمكن لكل طرف  ،(على خلاف ذلك نفالم يتفق الطرما ئق المكتوبةثابتقديم المذكرات والو

تطلب  أنويمكن لهيئة التحكيم  ،التي تدعم دعواه دلةإلأمستندات وع صورة من الفابمذكرة الد أوبدعواه 

 ،ئق التي يستند عليها اي من الطرفين في دعواهثافي اي وقت تكون عليه الدعوى بعض المستندات والو

كد من علاقة تلك تاوعلى هيئة التحكيم ال ،ون التحكيم المصرينقا( من 30/3) دةماال إليهذهبت  ماهذا و

ط تلك المستندات بموضوع النزاع يمكن لأي بالة عدم ارتحاوفي  ،ئق بموضوع النزاعثالمستندات والوا

 .(2)عفالحق الد ماناض أخر دم دليلا  يق أنطرف 

 من عجزه بسبب أوت ساالجلحضور عن  الدولية الإداريةت العقود عازانفي م الأطراف أحدتخلف  وعند

خير في السير تات والباف على الطلفالة منه للالتوحافي م المطلوبة منه ئقثاوالو م المستنداتيقدت

من اصدار حكم  الدولية الإداريةت العقود عازنافي مهيئة التحكيم  أوعندئذ يحق للمحكم  ،جراءاتلابا

دة مابه المشرع العراقي في ال أخذ ماوهذا  ،من مستندات خرإلأالطرف  قدمه ما ى ضوءلنزاع علبا

س عقد سايفصل المحكمون في النزاع على ا) أنهت المدنية التي نصت على عافون المرانقا( من 266)

ئحهم م مدة لتقديم لوايحددوا له أنالمحكمين  ىيقدمه الخصوم لهم وعل ماشرطة والمستندات و أوالتحكيم 

تخلف  إذا أحدب ونجات والمستندات المقدمة من باء  على الطلناويجوز الفصل في النزاع ب ،ومستنداتهم

  .ع في المدة المحددة(فاجه الدأولدية من  ماعن تقديم  خرإلأالطرف 

قية واشنطن لتسوية فاالمركز الدولي المنبثق عن ات أما ،(3)مصرير عليه المشرع السا ماوهو 

ت العقود عازنافي مطرف  اي فشل أنإلى فقد ذهب  1965م عار لماستثإلاشئة عن ناال تعازناالم

                                                           

ع لهيئة التحكيم ما" يجب اخطار الطرفين بموعد أي جلسة مرافعة شفهية واي اجت أنهتنص على  24/2دة )ماال -1
  فٍ " .كا قاد بوقاعإلأنلك قبل لفحص مستندات وذ أوى أخرت كاممتل أوينة بضائع عالأغراض م

 . 313ص  ،بق ساالمصدر ال ، مانص محمد الشرناد  -2

طلب منه  ماعن تقديم  أوت ساالطرفين عن حضور الجل أحدتخلف  أنه "إذاتنص على  من قانون التحكيم (35دة )ماال -3

ت باثإلاصر ناعإلى دا ناالنزاع استستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في إلاز لهيئة التحكيم جامن مستندات 
 أحدتخلف  أن" أنهري الدولي التي تنص على جاون النموذجي للتحكيم التقان/ج( من 25دة )ماوكذلك ال أمامها"،الموجودة 
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 أما ،خرإلأللطرف  قالم يتمكن من تقديم دعواه فلا يرتب ح أوم المحكمة أماحضور ال من الدولية الإدارية

 أنيطلب من المحكمة  أن خرإلأفشل في تقديم دعواه يمكن للطرف  أو الأطراف أحدعند عدم حضور 

ذ اي قرار واعطاءه مهلة خاالطرف المتخلف قبل ات تخطر أناع وعلى المحكمة تتخذ قرارا بحسم النز

  .(1)مهاأمالغائب ليس في نيته المثول الطرف ا نبات هيئة التحكيم مقتنعة نكا إذا إلاقضائية 

مكتوبة  ريرقاكثر لتقديم تأ أو ين خبيرا  تع أن الدولية الإداريةت العقود عازنافي ميحق لهيئة التحكيم  ماك

ع ماستإلا أيضا   ويمكنها ،(2)تساثبت ذلك التقرير في محضر الجلئل محددة ويساشفهية بخصوص م أو

حليف اليمين سلطة ت نلأ ؛ع للشهود والخبراء دون اداء اليمينماستإلايكون  أنعلى  ،شهادة الشهود إلى

ون نقا( من 33/4دة )ماال إليهت أشار ماوهذا  ،يميز التحكيم عن القضاء ماضي وهو قالل إلالا تنعقد 

يمكن لهيئة  ماك ،(الشهود والخبراء بدون اداء يمين عةماويكون س) أنهلنص على باالتحكيم المصري 

  .مراحل تنفيذ المشروع أوالبضائع  أو مواللأاكد من تاينة والعاالم جلالنزاع لأ نكال لمقاتإلأنالتحكيم 

تخرج من ولاية هيئة   الدولية الإداريةت العقود عازنافي م راءات التحكيمئل تعترض اجسام تحصل وقد

تم ي نكأ ،ق التحكيمفاضعة لاتخاا غير نهلأ أول اجراءات التحكيم فيها مابلة لأعقاا غير نهلأ أما ،التحكيم

ئية نااجراءات جحصول  أولتزوير في اي ورقة قدمت لهيئة التحكيم باالطعن من قبل اي طرف 

 ؟  اهيئة التحكيم إزائه أوهي سلطة المحكم  ماف ،أخرفعل جزائي  أوها رتزويب

يقوم المحكمون  أن إلىلمشرع العراقي ذهب فا ،ئلسالجة تلك المعات بصدد معاتشريوقد اختلفت ال

يتم  أنعلى  ،المحكمة المختصة بنظر النزاع إلىتهم باف عملهم ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طلقايبا

 وننقا( من 268دة ) مانصت علية ال ماوهذا  ،ة المحددة لحين صدور حكم المحكمةالمد نياوقف سر

طعن  أولية تخرج عن ولاية المحكمين أولة ساعرضت خلال التحكيم م إذا) أنهلقول بات المدنية عاالمراف

مون يوقف المحك ،أخردث جزائي حاعن  أوعن تزويرها جزائية اتخذت اجراءات  أولتزوير في ورقة با

المدة  نيالة يقف سرحاالمحكمة المختصة وفي هذه الإلى تهم باعملهم ويصدرون قرارا للخصوم بتقديم طل

لهيئة التحكيم ح تاالمشرع المصري فقد ا أما ،لة(سات في هذه المبايصدر حكم  أن إلىالمحددة 

ط باله ارت ئي ليسناالفعل الج أولة تزوير الورقة سام أنوجدت  إذا ،ستمرار في اجراءات التحكيمإلا

لة التزوير ساجراءات حتى يتم صدور حكم نهائي بمإلاتوقف  أنلها  نكا إلاو ،لفصل بموضوع النزاعبا

                                                                                                                                                                                     

ء ناجراءات واصدار قرار تحكيم بإلالهيئة التحكيم مواصلة  مستنديه يجوز أدلةعن تقديم  أوالطرفين عن حضور جلسة 
 المتوافرة لديها " . ةإلأدلعلى 

 . 1965م عار لماستثإلاشئة عن نات العازنا( من قواعد المركز الدولي لتسوية الم45دة )ماال -1
 . 1985م عاري الدولي لجاالنموذجي للتحكيم الت القانون( من 26دة )ماال ،ون التحكيم المصري قان( من 36دة ) ماال -2
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المشرع الفرنسي فقد  أما ،(1)الأطرافق عليه ف يتفنااي محكمة استئ أوهرة قاف النامن قبل محكمة استئ

( التي تنص على 1470دة )مالوير بموجب ااعطى هيئة التحكيم سلطة الفصل في التحقيق من وقوع التز

  .بة والتزوير...(تائع التحقق من الكقالمحكمة التحكيم سلطة الفصل في والم تشترط خلاف ذلك فما) أنه

 أماحوال إلاوهذه  طارئةبسبب احوال  الدولية الإداريةت العقود عازنات التحكيم في مساجل وقد تتوقف

 :قطاعهاأن لىإ أو جراءاتإلاوقف  إلى تؤدي  أن

 :عيننوإلى ينقسم و ،الأطرافق فاتباجراءات التحكيمية إلاوهي عملية وقف سير  جراءات:إلاوقف  -1

وقف السير بة لجاستإلاهيئة التحكيم  أووعلى المحكم  الأطراف قفاتباويتم  :قيفاتإلاالوقف  -أ

 ،لإصدار حكم التحكيم ناونقادة ز المدة المحدوجالا تت أنعلى  قا  مسب مع تحديد مدة للوقف جراءاتلابا

دنية العراقي التي نصت على ت المعاون المرافنقا( من 82دة )مالباالمشرع العراقي  إليهذهب  ماوهو 

ريخ تامن ز ثلاثة اشهر وجااتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تت إذايجوز وقف الدعوى ) أنه

   .(قهمفااقرار المحكمة لات

 وهي ،جراءات حتى زوال السببإلا تتوقفوهيئة التحكيم  أوويتم بقرار من المحكم  :تعليقيال الوقف -ب

في لتزوير باالطعن  أوئل تخرج عن ولاية المحكم سامكوجود  جراءاتإلارقل سير ت تعلاحا ظهور

دة ماال إليهت أشار ماوهو  ،أخردث جزائي حااي  أوذ اجراءات جزائية خاات أوورقة قدمت للمحكمة 

( من 46دة )مافي اللجها عاالمشرع المصري ف أما ،(2)ت المدنية العراقيعاون المرافنقامن ( 268)

تحكيم المعدل ون النقا( من 1472دة )مالج الوقف التعليقي في العاوالمشرع الفرنسي  ،ون التحكيمنقا

 . (3)2011م عالمرسوم لبا

قطاع اجراءات أن أنو ،نونقاالبقوة  ير اجراءات التحكيمقطاع سأنهي عملية و جراءات:إلاقطاع أن -2

يجعل منه  مام الخصومة لأهلية نهافقد أو الأطراف أحدموت  نع لأفالمبدأ حق الد كيدٌ تاالتحكيم هو 

جراءات لحين إلاسير بقطع قرارا  تتخذ أن هيئة التحكيم أوالمحكم وعلى  ،ن حقهع عفاجزا عن الدعا

                                                           

لة تخرج عن ولاية ساعرضت خلال اجراءات التحكيم م إذا"  أنهي تنص على ون التحكيم المصرقان( من 46دة )ماال -1

لهيئة  أخرئي ناعن فعل ج أوئية عن تزويرها نااتخذت اجراءات ج أولتزوير في ورقة قدمت لها باطعن  أوهيئة التحكيم 
ئي نافي الفعل الج أولورقة في تزوير ا أولة ساالفصل في هذه الم أنرات  إذاستمرار في نظر موضوع النزاع إلاالتحكيم 
ويترتب على  أنجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذه الشإلاقفت أو إلاو ،للفصل في موضوع النزاع  ماليس لاز إلأخر

 د المحدد لإصدار حكم التحكيم " .  عاالمي يانذلك وقف سر
لتزوير في باطعن  أوولاية المحكمين لية تخرج عن أولة ساعرضت خلال التحكيم م إذا"  أنه( تنص على 268دة )ماال -2

يوقف المحكمون عملهم ويصدرون قرارا  ، أخردث جزائي حاعن  أواتخذت اجراءات جزائية عن تزويرها  أوورقة 
ت في هذه بايصدر حكم  أن إلى المدة المحددة  يانلة يقف سرحاالمحكمة المختصة وفي هذه ال إلى تهم باللخصوم بتقديم طل

 لة " .ساالم

توقف الفصل في النزاع ولهذا القرار اثر واقف لسير الخصومة  أن" لمحكمة التحكيم  أنه( تنص على 1472دة )ماال -3

 تعجله " أن أوتلغي الوقف  أنللظروف  قاولهيئة التحكيم وف ،الحدث الذي تحدده الهيئة  أو جلللأ



118 
 

    
  

به  أخذوقد  ،بعد بدء الخصومة هليةإلا أنفقد أو ةفاتكون الو أنقطاع يجب إلأنولكي يتحقق  ،توافر البديل

ينقطع السير في الدعوى بحكم ) أنهعلى  نص ماعند( 84دة )مالبات المدنية العراقي عاون المرافنقا

 إلابة عنه ياشر الخصومة نباي نكازوال صفة من  أوبفقده اهلية الخصومة  أوالخصوم  أحدة فابو نونقاال

مة عاللقواعد ال الأمرل حاالمشرع المصري فقد ا أما ،ت للحكم في موضوعها(ياوى قد تهلدعت انكا إذا

 المشرع الفرنسي لجعاقد و ،(1)التحكيمون نقا( من 38دة )مالبا ءجا مات المصري وفق عاون المرافنقال

م لجها في التحكيعا( ولم ي1474و1473و1471) ءات في التحكيم الداخلي في الموادجراإلاقطاع أن

 .مة عاالقواعد ال إلى ويمكن الرجوع فيها  ،الدولي

اتفق  إذا إلاقضاء خصومة التحكيم أن إلىيؤدي  اهليته نافقد أواعتزاله  أوعزلة  أووموت المحكم 

تعذر ذلك  إذا أما ،جراءات لحين توفر المحكم البديلإلاوعندها تتوقف  أخرعلى تعيين محكم  الأطراف

 .  (2) ق جديدفاتبأ إلاى أخرالتحكيم مرة إلى يمكن اللجوء تنقضي خصومة التحكيم ولا 

يجري في  ماكل ن تدو أن الدولية الإداريةت العقود عازنافي م هيئة التحكيم أو المحكمويجب على 

وتجري هيئة  ،على خلاف ذلك قالم يتفمالطرفين ا إلى تسلم منه صوره وت بموجب محضر منظم ساالجل

رية جاسرار التإلاظا على فاح على غير ذلك الأطرافلم يتفق ماومغلقة  ريةتها بصورة سساالتحكيم جل

  .(3)المشرع الفرنسي إليهذهب  ماوهذا  ،والفنية الإداريةو

 يتم التوقيع عليهبموجب محضر ويثبت  جراءات التحقيقبا عاتحكيمية جمييقوم اعضاء الهيئة ال أنويجب 

ذهب  ماوهذا  ،جراء معين وتم تثبيته في المحضربام ياهم للقدأحبوا ناألم يكونوا قد ما عامن قبلهم جمي

دة ماوالمشرع الفرنسي في ال ،ت المدنيةعاون المرافنقامن ( 267دة ) ماالمشرع العراقي في ال إليه

 .(4)ون التحكيم الجديدنقا( من 1467/1)

تعلةق  تحكبمبةة ساةواء مةاالعملبةة ال بأجراءات في السبرلمحكم الاجرائبة لسلطات الان  يتببن مما تقدم

 عنةد عةدم الاتفةاق بةبنواساةعة  يهان المحكم يتمتع بسلطة تقدير،  قبل السبر او اثناء السبر بالاجراءاتمنها 

وفةروف  ، ولا تقبد سالطته هذه الا بمراعةاة النظةام العةام وفةروف الةدعو الاجراءاتالاطراف على هذه 

  .المحتكمبن

                                                           

ون قانللشروط المقررة لذلك في  قاحوال وفإلافي  م هيئة التحكيمأما" ينقطع سير الخصومة  أنه( تنص على 38دة )ماال -1

 المذكور ".  القانونر المقررة في إلاثاقطاع سير الخصومة أنرية ويترتب على جات المدنية والتعاالمراف

 . 295-294ص  ،بق ساالمصدر ال ،مي ساد فوزي محمد  -2

 ت محكمة التحكيم سرية " .أولا  كون مد" ت أنهون التحكيم الفرنسي الجديد تنص على قان( من 1479دة )ماال -3
لم ماضر حا" يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على الم أنه( تنص على 267دة )ماال -4

" تقوم محكمة  أنه( تنص على 1467/1دة )ماال ،ا منهم لإجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر " واحديكونوا قد ندبوا 
 م بهذه المهمة "يااعضائها للق أحدبتفويض  الأطرافلم يسمح مات اللازمة قاجراء التحقيبالة مكاالتحكيم 
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 ينثاالالفرع 

 تباثإل فيو جراءات تحفظيةاة وقتتدابير مؤ ذخااتسلطات المحكم في 

 أمت قبل نكاجراءات التحكيم سواء باهيئة التحكيم في السير  أولمحكم بايطت أنجراءات التي إلا نيابعد ب

التدابير المؤقتة ذ بعض خاتقدم ات مايملك المحكم اضافة لو ،جراءات التحكيميةإلابتلك السير ء نااث

 أوعية للحقوق ية الموضوماخير في توفير الحتاشرعت لمواجهة خطر ال التيجراءات التحفظية إلاو

هو  مام المحكم كأماوهي التي تجري ت باثإلال جابعض السلطات في مويملك  ماك ،ةنونيقاالالمراكز 

 تي : لأكافي هذا الفرع و سيتم بحثه ما وهو ،ختلاف بينهمإلاضي مع وجود بعض قام الأمال حاال

 ذ تدابير مؤقتة واجراءات تحفظيةخاكم في اتسلطة المح -أولا 

هي التدابير المخصصة ا )نهبأالوقتية والتحفظية  روبية التدابيرإلأوعرفت محكمة عدل المجموعة 

ضي قا عتراف بها منإلاية الحقوق المطلوب مابهدف ح نونيقا أوفظة على مركز واقعي حاللم

يتها ماة لا يتسنى حعاجلية مصلحة ماالوقتية هو ح والهدف من التدابير ،لنزاع(باالموضوع الذي يفصل 

ية ماية بديلة وقتية محل الحماح إلىوهي تهدف  ،ضيقاجراءات التباسبب البطء بدية عالطرق البا

وتبقى  سم في موضوع النزاع حاولا يراد منها الحصول على حكم سريع و ،ديةعانفيذية الالقضائية والت

يؤمر به على وجه  مافهي مجموعة جراءات التحفظية إلا أما ،(1)ديةعالية اماحين تحقيق الح إلى ة ئمقا

يقه في فظة على الحق ودرء الخطر عنه تمهيدا لتحقحاحب المصلحة للمصاء  على طلب نال بجاستعإلا

 نامن توقفه وفقد فانع خوة الضرورية اللازمة للمصنياجراء الصبأ الأمرمثل طلب  ،(2)المستقبل

طلب  أوفظة على السلع والبضائع والمعدات موضوع النزاع حالمباذ تدابير خاتبأ مرالأوطلب  ،العملاء

ك ناه نكا إذا إلاا لا توجد نهلأ ؛يةلتبعباجراءات الوقتية والتحفظية إلاوتتسم  ،ينةعالة واجراء محات بااث

 .  على التحكيم أنهنزاع اتفق بش

على  ء  نابلسرعة الممكنة بايقوم  أنمحكم على الوقد تقتضي طبيعة وظروف موضوع النزاع المعروض 

 حكامالأصدار بعض إ أوالتحفظية  أوبعض التدابير الوقتية  ذخاتبا ء نفسهقامن تل أو الأطراف أحدطلب 

 أوتظر حتى صدور الحكم النهائي أن ما إذا الأطراف حدبالغة قد تلحق باالوقتية لتجنب حصول اضرار 

 .(3)لجدوىجعل الحكم بعد صدوره عديم االتي ت

                                                           

 ،لكتروني إلادار النشر  ،ل التحكيم جاللتدابير الوقتية والتحفظية في م القانونيالنظام  ،د ابو العلا علي ابو العلا النمر  -1

 .  17-16ص  ،د س  ،هرة قاال

 .934ص  ق،بساالمصدر ال قارن،ري الدولي والداخلي تنظير وتطبيق مجاون التحكيم التقان مة،د احمد عبدالكريم سلا -2

 . 377ص  ،بق ساالمصدر ال ، مانصر محمد الشرناد  -3



120 
 

    
  

  الإداريةت العقود عازناة التحكيم في مهيئ أومدى سلطة المحكم  أنبش هات فقهيةجاثلاثة اتك ناهيوجد و

حب صاالقضاء هو  أن إلىيذهب  :لإلأو ،والتحفظية في التحكيم ذ التدابير الوقتيةخاات من الدولية

محدودة  هيئة التحكيم أوالمحكم ية ناكام نلأ ذ التدابير الوقتية والتحفظية؛خاصيل في اتإلاص صاختإلا

دراية  إلى اضافة  ،عدة قضاء الدولةسابم إلات التي تعترضها باالتغلب على العراقيل والعق ولا تستطيع

التدابير المؤقتة والتحفظية في  بعض ذخاات قد تستدعي الظروف وقدرتهم على تطبيقه نونقالباضاة الق

ذ التدابير خاات أن ماك ،متقطعةت هيئة التحكيم تنعقد بصورة ساجل نلأد هيئة التحكيم قاعأنت قاأوغير 

احترام مبدأ المواجهة اجراءات التحكيم تتطلب  ماة بينفاجاالمؤقتة والتحفظية تتطلب السرعة وعنصر الم

ملك لا ي المحكم أن ماك ،من خلال القضاء إلادرة من المحكم لا تنفذ صاال حكامالأ أنو ،بين الخصوم

تملك السلطة  الأطرافء على ارادة ناهيئة التحكيم ب أوالمحكم  أن إلى فيذهب  :ينثاالو  .(1)برسلطة الج

 ذ مثل هذه التدابيرخامدى ملائمة اتقدر على تحديد إلا انهلأ ؛ذ التدابير الوقتية والتحفظيةخاالواسعة في ات

ت قاضغط النف إلىيؤدي  ماك ،القضاء المستعجلإلى التوجه من  الأطرافيمنع  مام الوقتية والتحفظية

م بعد ص يمنح لهيئة التحكيصاختإلاهذا  أنك من يرى ناه أن إلا ،توحيد الجهة التي تفصل في النزاعو

ورفض الخصم لتنفيذه  الزام إلى در من المحكمصاال الأمرج تايح مالى عندإلأو ،لتينحافي  إلاتشكيلها 

 مام ،لزامإلالم يتضمن  أنى حتى وأخرفي دولة يتم لوب جراء المطإلايكون  أنية نثاوال ،تنفيذه طواعية

  .(2)من قبل الفقه والقضاءف هذا الرأي عااض إلى دى أ

الطلب المقدم من  نلأ ؛بين القضاء وهيئة التحكيم ماترك ص المشصاختإلافيقوم على مبدأ  لث:ثاال هجاتإلا

 نلأ ؛ق التحكيمفارض مع اتعافظية لا يتلتحذ التدابير الوقتية واخاالقضاء لات إلىللجوء با الأطراف أحد

ق فاد القضاء من النزاع لوجود اتعااستب أنإلى اضافة  لهيئة لتحكيم، أوللمحكم  ما  ئقاقى اصل الحق يب

الذي ينبغي على المشرع  الراجح هجاتإلاوهو  ،(3)لقضاء الموضوعي وليس الوقتيبالق التحكيم يتع

( 14دة )مابه المشرع المصري في ال أخذ ماك ،ص للتحكيمخاون نقا مه بتشريعياق عندبه  خذإلأالعراقي 

   .(4)ون التحكيمنقامن 

هيئة  أوالمحكم  ت المدنية سلطةعاون المرافنقاب التحكيم الوارد في بافي ل المشرع العراقي وناولم يت

ذ اجراءات خاتبا يضقاال إلىبتقديم طلب  الأطراف حدلأ زجااولكنه  ،جراءاتإلامثل هذه ذ خاتباالتحكيم 

( من 250-231وفق المواد ) عن طريق القضاء المستعجل أو طيياحتإلاتحفظية عن طريق الحجز 

                                                           

 .  201طارق فهمي الغنام  ، المصدر السابق ، ص د  -1
 .151ص  ،بق سالالمصدر ا ،ري جاالوافي في المحكم الت ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -2

منشأة  في القانون الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكيم ،مة للتحكيم الدولي والداخلي عاسس الإلا ،د منير عبد المجيد  -3

 . 212ص  ، 2000 ،سكندرية إلا ،رف عاالم

 أحدء على طلب نامر بتا أن القانونهذا من  9دة ماا في الإليهيجوز للمحكمة المشار  " أنه( تنص على 14دة )ماال -4

 " . ء سيرهانااث أوالتحكيم  جراءاتباتحفظية سواء قبل البدء  أوذ تدابير مؤقتة خاتباطرفي التحكيم 
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تختص ) لقولبا المحكمة المختصة إلى( 141دة )مافي الالمشرع  أشار ماك ،ت المدنيةعاون المرافنقا

صل باس سابشرط عدم المالوقت ئل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات سامحكمة البداءة بنظر الم

ية نكامبأويمكن القول  ،تعاون المرافنقامة لعاالقواعد ال إلى الأمرل حاالمشرع قد ا أنويتبين  ،الحق(

 لاو ،ر وقتية وتحفظيةذ تدابيخاالقضاء لغرض ات إلى عروض على التحكيم ماطراف النزاع ال أحدلجوء 

ون نقامشروع  لوناوقد ت ،التحكيم إلىاللجوء زل عن حقه في ناق التحكيم ولا تفارضا مع اتعات يعد

المشرع المصري فقد اعطى الحق  أما ،(1)(42و أولا  / 42جراءات في المواد )إلاهذه التحكيم العراقي 

دة مامن تدابير وقتية وتحفظية في ال با  سناتراه م ماتتخذ  أن الأطراف أحدء على طلب نالهيئة التحكيم ب

في جزء  أووقتية  اأحكامتصدر هيئة التحكيم  أن) يجوز  أنهي نصت على ون التحكيم التنقا( من 42)

  .كلها( ك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومةت وذلبامن الطل

 ،(2)ذ تدابير وقتية وتحفظيةخاهيئة التحكيم الحق في ات أوالمحكم ت الدولية عاواعطت العديد من التشري

والتي  2011م عال المعدلون التحكيم نقا( من 1468دة )ماالمشرع الفرنسي بموجب ال إليهذهب  ماوهذا 

ظ بحقها في فاحتإلافي ضوء الشروط التي تحددها مع  الأطرافمر تا أنلمحكمة التحكيم ) أنهتنص على 

ومع ذلك سبة ناا مأنهالمؤقتة التي ترى  أوفة التدابير التحفظية كاذ خاتباجة حاتوقيع غرامة تهديدية عند ال

يجوز لمحكمة  ماك ةنونيقاالت ناميتالحجز التحفظي والبا بالأمرولة يعتبر المختص وحده قضاء الد نفا

 .(3)(التحفظية التي امرت بها أول التدابير الوقتية مااستك أوالتحكيم تعديل 

ا نثا  تباثإلل جاسلطة المحكم في م -يا

 ،شرتهابابم يئة التحكيم ويطالبونهاه أولمحكم ا إلى  الأطرافئل التي يقدمها سالوبات يتم باثإلا أنصل الأ

يقبل منها  مالتحديد  إليهدمة والمستندات المق الأدلةهيئة التحكيم الحرية في فحص وتقدير كل  أووللمحكم 

ء  على ذلك فمن حق ناوب ،ق التحكيمفاسلطاته من اتالتحكيم هيئة  أوالمحكم يستمد و ،يرفض أو

الذي يحكم  نونقاالدلته وت واباثإلايتفقوا على طرق  أن الدولية الإداريةالعقود  تعازناالمحتكمين في م

تق عار يقع على ياختإلا نفا إلاو هتطبيقوق فاتإلاهذا هيئة التحكيم احترام  أووعلى المحكم  ،تباثإلا

 خذإلأو دلةإلأت وباثإلاطرق على  الأطرافق بين المحكم وفاتإلايتم  أو ،هيئة التحكيم أوالمحكم 

                                                           

من  أو ماهأحدء  على طلب نايكون لهيئة التحكيم ب أنق على فاتإلا" لطرفي التحكيم  أنهتنص على (  أولا  /24دة )ماال -1

 مانتطلب تقديم ض أناحترازية تفتضيها طبيعة النزاع و أوتراه من تدابير مؤقته  ماذ خاتبا مامنه يامر أتا أنء نفسها قاتل
 أن"يجوز لهيئة التحكيم  أنه( تنص على 42دة )ماال ،"  بايكون امرها مسب أنمر بها على تات التدابير التي قالتغطية نف
 بل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها " .ت المقدمة من طرفي التحكيم وذلك قباوقتية في جزء من الطل أحكاماتصدر 

( من قواعد 47دة )ماال ،1985عام النموذجي ل القانون( من 17دة )ماال إلاردني،ون التحكيم قان( من /أ23دة )ماال -2

رة جا( من قواعد التحكيم في غرفة الت28/1دة )ماال ،1965عام ر لماستثإلاشئة عن نات العازناالمركز الدولي لتسوية الم
( من اتفاقية عمان العربية  29، المادة)2013إلأونسيترال للتحكيم لعام  ( من قواعد26/1دة )ماال ،2017عام الدولية ل

 للتحكيم التجاري . 

 . 28 ،بق ساالمصدر ال ،ون أخرم احمد هلال منصور وساح -3
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 بل يبحث بنفسه الأطرافوالمستندات التي يقدمها  دلةلأباهيئة التحكيم  أوولا يكتفي المحكم  ،(1)اهأفضلب

فة طرق كاة بنعاستإلايمكنها  ماك ،الحقيقة إلىسبة للوصول ناراها مالتي ي دلةإلأئل عن سافة الوكاوب

تعيين  أوينة عال للمقاتإلأن وأع للشهادة ماستإلا أوئق اللازمة لحسم النزاع ثات كتقديم المستندات والوباثإلا

ا ثبتت أنهبحيث لو  فيها جالدعوى ومنتبا ومتصلا   حددا  وم يا  ت الواقعة جدباكون اثي أنويجب . الخبير

ت واقعة معينة بالهذا يشترط لقبول اث ،ية المطلوبةمانح الحعة لدى المحكم بمنافي تكوين ق همساتا نهفا

 .(2)تها بايمكن اث أنه

المحكمون وفق  أن ماوب ،لة طلب احضار الشهودسالقضائية ومبة اناإلألة ساع العراقي لمالمشر أشاروقد 

هيئة التحكيم  لمشرع الزمفالذا  ،أناقي لا يملكون صلاحية بهذا الشالعر ت المدنيةعاالمراف وننقا

 فيجراءات التي تخرج عن سلطتها إلافي  ذ القرارخالات لرجوع للمحكمة المختصة بنظر النزاعبا

عه عن ناامت أوجراء المتخذ من قبلها عند تخلف الشاهد عن الحضور إلاو ،ت القضائيةناباإلأموضوع 

طلاع على إلاها أهمومن ت باثإلال جاهيئة التحكيم سلطات واسعة في م أوويملك المحكم  .(3) بةجاإلا

  ، وكما يأتي:لأطرافاينة واستجواب عااجراء المالخبراء وة نعاستإلاع الشهود وماصول المستندات وسأ

ت العقود عازنامت الرئيسية في باثإلاصر ناع أهمتعد المستندات من  طلاع على المستندات:إلا -1

 اصول  من يمتلكه مابتقديم  الأطراف أحدمر تأ أنهيئة التحكيم  أوويمكن للمحكم  ،الدولية الإدارية

يطلب من  أن الأطراف حدكن لأيم ماك ،خرإلأض النزاع دون طلب من الطرف لغرض فمستندات ال

وهذا دله على ذلك توافرت أ ما إذالنزاع بامر خصمه بتقديم اي مستند يتعلق تا أنهيئة التحكيم  أوالمحكم 

ولا يخل هذا بحق هيئة )... أنه( التي تنص على 3/3دة )مالباون التحكيم المصري نقا إليه أشار ما

ا إليهي يستند ئق التثاالو أوطلب تقديم اصول المستندات ت عليها الدعوى في نكاالتحكيم في اي مرحلة 

لنص على با 1976م عايترال لنسإلأوون نقا( من 24/3دة )ماوكذلك ذهبت ال ،اي من طرفي الدعوى(

خلال المدة التي  مايقد أنء اجراءات التحكيم ناتطلب من الطرفين في اي وقت اث أنلهيئة التحكيم ) أنه

م عاالنموذجي ل نونقاال( من 20/2دة )ماوكذلك ال ،ى(أخر أدلةاي  أوت مستندا أوئق ثاتحددها و

                                                           

 . 107ص  ،بق ساالمصدر ال ،وري صاند مهند احمد ال -1

 . 206ص  ،بق ساالمصدر ال ،م ناد طارق فهمي الغ -2

المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لإصدار  إلى يجب على المحكمين الرجوع أنه "( تنص على 269دة )ماال -3

ذ اجراء مترتب على تخلف خاات الأمراقتضى  إذا أوت القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع إلأناباقرارها في 
  .ة "إلاجابع عن نامتإلا أوالشهود 
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حق هيئة التحكيم في طلب المستندات  إلىري جاالعربية للتحكيم الت نماقية عفاوكذلك ذهبت ات ،(1)1985

 .  (2)من الطرفين في اي مرحلة من مراحل الدعوى

في مجلس  دلاءلاباصومة بعد اداء اليمين م شخص من غير اطراف الخياالشهادة هي ق الشهود: عماس -2

اداء الشهادة واجب يتطلب على من  وتعد ،تباللأثحول حقيقة تصلح محلا  يايعرفه شخص ماالقضاء ب

ء عاهيئة التحكيم سلطة استد أويملك المحكم و ،له نالمحددي نماوالز نكايجب عليه الحضور في الم

هيئة  أووعلى المحكم  ،م القضاءأماجواء الموجودة إلالك قشتهم في اجواء تختلف عن تناالشهود وم

وللمحكم مكتوبه  أو يا  يقدم شهادته شفو أنوللشاهد  ،لشهود للأدلاء بشهاداتهم بحريةباح ماالسالتحكيم 

المصري اداء  ون التحكيم نقالم يشترط و ،تركها أو بعض هذه الشهادة أوبكل  خذلأاالسلطة التقديرية في 

شهود والخبراء بدون ع المايكون س) أنه( والتي تنص على 33/4دة )مالباء جا ماحسب و ادةشهاليمين لل

يمكن  ذلكومع  .(3)لشهادةاقبل اشترط اداء اليمين  الذيردني إلاالمشرع  على عكس من ،اداء يمين(

 أنت وابثإلا أدلةيكفي من  مافر لدية اتو إذاشهادة الشهود  إلى ع ماستإلاعدم هيئة التحكيم  أوللمحكم 

  .ية والموضوعية لإصدار الحكم فيهاجرائإلابها أنالدعوى قد استكملت جميع جو

لواقعة محل با يادماشرة وباشرة تتصل مبات المباثإلاالخبرة طريق من طرق  :خبراءلباة نعاستإلا -3

التي لا  اعفي النزبية ساوالهندسية والحصر الفنية ناالع الخبرة لاستجلاءإلى ويتم اللجوء  ،(4)تباثإلا

لغرض  اكثر أو تعين خبيرا   أنويحق لهيئة التحكيم  ،ا بمفردهمإليهئة التحكيم الوصول هي أويمكن للمحكم 

ينة البضائع عائق والمستندات وفحص ومثاطلاع على الوإلابعد تمكينه من  ا  شفهي أو ا  مكتوب ا  تقديم تقرير

من قبل هيئة التحكيم في جلسة الخبير قشة تقرير ناوتجري م .لنزاعبايتعلق  ماوكل  موالإلأو

تسليم  الأطرافوعلى  .(5)(36دة )ماون التحكيم المصري في النقا إليهذهب  ماوهذا  ،الأطرافو

                                                           

 كانتجتمع في أي م أنيجوز لهيئة التحكيم  ،دة مامن هذه ال 1الفقرة  أحكامء من نا"استث أنه( تنص على 20/2دة )ماال -1

غيرها من  أوينه البضائع عالم أوطرفي النزاع  أوالخبراء  أوع اقوال الشهود مالة بين اعضائها ولسأوللمد باسناتراه م
 على غير ذلك " فانلم يتفق الطراملفحص المستندات  أوت كاالممتل
 أوتطلب من الطرفين تقديم مستندات  أنفي ايه مرحله من مراحل الدعوى  " يجوز للهيئة أنه( تنص على 25دة )ماال -2

 ت "قامن التحقي ماتراه ملائ ماتتخذ  أنمحل النزاع و كانينه للمعاتجري م أوتجري  أنى وأخرادله 
 ،ع الشهود والخبراء بعد اداء اليمين وفق الصيغة التي تقرره هيئة التحكيم " ما" يكون س أنه/د( تنص على 32دة )ماال -3

 ري  جاالعربية للتحكيم الت مانقية عفا( من ات23/2دة )ماه الجاتإلاوكذلك ذهبت في هذا 
 .923ر السابق، ص ولي والداخلي تنظير وتطبيق مقارن، المصدري الدجاون التحكيم التقان د احمد عبدالكريم سلامة، -4
شفوي يثبت في محضر  أواكثر لتقديم تقرير مكتوب  أولهيئة التحكيم تعيين خبيرا  -( تنص على أنه "أ36المادة ) -5

وعلى  -ب.تحديد المهمة المسندة إلى الخبيركل من الطرفين من قرارها ب إلى ئل معينه تحددها وترسل سام أنالجلسة بش
 أوئق ثايطلبه من و ماينة وفحص عايمكنه من م أنلنزاع وبات المتعلقة مالخبير المعلوا إلىيقدم  أنكل من الطرفين 

 أن.الطرفين في هذا الش واحدلنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير باى متعلقة أخر أموال أوبضائع 
حة الفرصة له لأبداء رأيه فيه تاطرفين مع اكل من ال إلى وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه  -ج

ولهيئة التحكيم بعد تقديم  -4.إليها الخبير في تقريره وفحصهائق التي استند ثاطلاع على الوإلاولكل من الطرفين الحق في 
حة اتع اقوال الخبير مع اماطرفي التحكيم عقد جلسة لس أحدء على طلب ناب أوء نفسها قاتقرر من تل أنتقرير الخبير 
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عدم تسليمها  نلأ ؛الزمته هيئة التحكيم بتسليمها إلاا الخبير في عمله وإليهج تائق التي يحثاالمستندات والو

نص في ون التحكيم الفرنسي الجديد الذي نقار عليه سا ماوهذا ، خرإلأءات الطرف عادبأمنه  يعد اقرارا  

ز لهيئة التحكيم جا الأطرافمن  أحدت بيد باثإلا أدلةمن  ك دليلا  ناه نكا إذا) أنه( على 1467/3دة )ماال

 ( تفرض عليه غرامة تهديدية أنلها  جه يجوزحاللأصول التي تحددها وعند ال قا  تلزمه بتقديمه وف أن

في محضر شفهي يثبت  أواكثر لتقديم تقرير مكتوب  أو) لهيئة التحكيم تعيين خبيرا  أنهنصت على  التي

لة سام وتعد  ،في التشريع المصريللخبير لنسبة باولا يشترط اداء اليمين . ...(ئل معينةسام أنالجلسة بش

دة مافقد نصت ال ،(1)دوليةت الوطنية والعات التي نصت عليه التشريباثإلائل ساو أهم من تعيين الخبراء

 اكثر من خبير لتقديم أو تعين خبيرا   أنيجوز لهيئة التحكيم ) أنهالنموذجي على  نونقاال/أ( من 26/1)

 .ه تقرير الخبيرجاطة التقديرية اتهيئة التحكيم السل أوويمتلك المحكم  ،ئل تحددها الهيئة(سام أنا بشإليه

 لثثاالفرع ال

 اجراءات التحكيم الواجب التطبيق على نونقالا ريااختسلطة المحكم في 

هيئة التحكيم  أوهي مجموعة القواعد التي يرى المحكم على التحكيم ) الواجب التطبيق نونقالبايقصد 

 قوانينت مشتقة من مجموعة نكاام  ما ياوطن ناونقا مصدرها نكاسواء  باقا  طأنكثر ملائمة  والأا أنه

 . (2)الوطنية للدول( قوانينالبعيدا عن رة الدولية جايها في محيط الترف علعاا قواعد متأنهوطنية ام 

المطروحة  الدولية الإداريةت العقود عازنامالتي تحكم سير  جرائيةإلاتحديد وتطبيق القواعد لة ساتعد مو

اطراف النزاع  نوذلك لأ ؛ري الدوليجافي فلسفة التحكيم الت هميةإلألغة بائل سامن المعلى التحكيم 

 قوانينالفي  المطبقة جراءاتإلااتبعت  إذازعة ناشي التعطيل الذي قد تتعرض له المحالت إليهن وجؤلي

الذي  الأمرعرضت على القضاء الداخلي وهو  ما إذا الإداريةت عازنادي افشاء اسرار المفاوت ،الوطنية

ن الفقه والقضاء وقد استقر كل م ،قدة مع الدولةعانبية الكبرى المتجإلات كالا ترغب فيه الشر

صلي في تحديد إلارادة الدور إلا أنمبدأ سلطكز التحكيم الدولية على اعطاء اهدات الدولية ومرعاوالم

ت عازنامة وبمعارية الدولية بصورة جات التعازناالواجب التطبيق على اجراءات التحكيم في الم نونقاال

 .صةخابصورة  الدولية الإداريةالعقود 

                                                                                                                                                                                     

اكثر من  أويقدم في هذه الجلسة خبيرا  أنورد في تقريره ولكل من الطرفين  ما أنقشته بشناعه ومماالفرصة للطرفين لس
 التحكيم على غير ذلك " فالم يتفق طرمالها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ناوئل التي تساطرفه لأبداء الرأي في الم

بي تااكثر لتقديم تقرير ك أو" يجوز لهيئة تعيين خبير  أنهتنص على  1976م عانسيترال لوإلأ( من قواعد 27/1دة )ماال -1

إلى  الخبير كما حددته هيئة وترسل على الطرفين صورة من التفويض الذي اسند  ،ئل معينه تحددها سام أنبش إليه
م عارة الدولية لجاعد التحكيم في غرفة الت( من قوا25/4دة ماال ،ردني إلاون التحكيم قان/أ( من 34دة )ماال ، التحكيم"
2017 . 

معة جا ،معة جابحث منشور في مجلة الحقوق  ،ري الدولي جاالواجب التطبيق في التحكيم الت القانون ان،د احمد السمد -2

 .174، ص 1993مارس يونيو  ،17السنه  ،ي ثانل والإلأوالعدد  ،الكويت 
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 حدباص خاداري الإلا نونقاال أوقدة عاداري للدولة المتإلا نونقاالعلى تطبيق  طرافالأ تتفق ارادة قدو

ون المركز نقاك الدائمة يةالتحكيم تساالمؤس أو مراكزال حدبعة لأتااللوائح ال أوالقواعد  أوالدولية  قوانينال

قد لا يتمكن و ،ىخرلأاالدول  عايادول ورر بين الماستثإلاشئة عن نات العازناالدولي لتسوية الم

زعة ناالمت الأطرافراك عدم ادبسبب  أماجراءات إلاالواجب التطبيق على  نونقاالمن تحديد  الأطراف

لي الخوف تالبالقصور في معرفة قواعد التحكيم و أو ،مستقبلية قد يثيرها النزاع ئلساقد يحصل من م مال

التي لا  م في دولة تنفيذ الحكمعاالمتعلقة النظام ال ة مع القواعدالأمرجرائية إلا قواعدال بين ما دمصامن الت

الواجب التطبيق على  نونقاالهيئة التحكيم مسؤولية تحديد  أوتقع على المحكم  ناه ،(1)لفتهاخايجوز م

 ماك)ص صاون اختنقايملك  هيئة التحكيم لا أوالمحكم  نلأشاقة والمهمة ئل الساتعد من المو ،جراءاتإلا

  .جراءاتإلاعلى  الواجب التطبيق نونقاالر يافي اخت إليه لرجوعا يمكنه (ضيقاللهو 

 أهميةلها  الدولية الإداريةت العقود عازناجراءات في مإلاالواجب التطبيق على  نونقاالتحديد لة ساوم

جرائية التي قد إلائل ساالتي تحسم الم ةنونيقاالهيئة التحكيم بمجموعة القواعد  أوعملية في رفد المحكم 

م لي لتالباجراءات وإلادل المذكرات والشهود وغيرها من بالمواعيد وتكاء سير العملية التحكيمية ناتج اثتن

 .(2)لة نظريةساتعد م

 مابحسب  الدولية الإداريةت العقود عازناالواجب التطبيق على اجراءات التحكيم في م نونقاالختلف وي

وهو الغالب في  التحكيم المؤسسيإلى  الأطرافلجوء  لةحاففي  ،مؤسسي أوص خايتعلق بتحكيم  نكا إذا

 أوفلا يجد المحكم ص خاشكل ب الإداريةت العقود عازنام ومعارة الدولية بشكل جات عقود التعازنام

 الأطراف نلأ ؛على اجراءات التحكيم الواجب التطبيق نونقاالر وتطبيق ياهيئة التحكيم صعوبة في اخت

ارتضت  انهبأ الأطراف اقرارفهو المراكز الدائمة  أحداع للتحكيم على النز إحالةقهم على فاعند ات

 أوص خافي التحكيم ال أما ،جرائيةإلاالقواعد يتضمنه من  مالهذا المركز وب تمااللوائح والتعليبتطبيق 

من  با  سناتراه م مايمكنها من تطبيق  ماهيئة التحكيم تملك من السلطات الواسعة ب أولمحكم فاالحر 

اة وساوالم عفات الدمانالا يخل بحقوق وض أنصدرها على م نكا ياأاءات على عملية التحكيم اجر

ق بين فاهيئة التحكيم عند عدم وجود ات أوالمحكم  على أن البعض يرىوقد  ،(3)الأطرافوالعدالة بين 

جراءات تطبيق ا الأطرافب ارادة ياويرى البعض عند غ ،رادة الضمنية لهمإلاتبحث عن  أن الأطراف

 أحدجرائية المنصوص عليها في لوائح إلاالقواعد  أو ،التحكيم مقرون البلد الذي يوجد فيه نقاالتحكيم ل

                                                           

 . 332، ص ايناس الخالدي ، المصدر السابق د  -1

 . 120ص  ،بق ساالمصدر ال ،وري صاند مهند احمد ال -2
، د مظفر ناصر حسين،القانون الواجب التطبيق في قرارات هيئات 101لسابق،صالمصدر اان،د ابو زيد رضو -3

 .13،ص 2010،العراق،7،العدد/2التحكيم الدولية،بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية،المجلد/
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عند عدم  هوه الراجح جاتإلا ويبقى ،(1)تقدأنه قد جاتإلاهذا  أن إلا ،ت التحكيمية الدائمةساالمراكز والمؤس

  .رائيةجإلاب أنلها لبعض الجوفاغا أوجرائية إلار القواعد يافي اخت الأطرافتوافر ارادة 

 تمتع ضرورة  إلى (2)ت الدوليةياقفاتإلات الوطنية وعاذهبت اغلب التشري يتهأهموحتى لا يفقد التحكيم 

سبة لطبيعة النزاع ناالتي تراها مجرائية إلار القواعد يااختلسلطة الواسعة في باهيئة التحكيم  أوالمحكم 

ى خرإلأالوطنية الداخلية للدول  قوانينال أحد أوقدة عاداري للدولة المتإلا نونقاالإلى لرجوع بات نكاسواء 

 .أخر نونيقااي نظام  أولنزاع با ا  طباكثر ارتالأا أنههيئة التحكيم  أووالتي يرى فيها المحكم 

ع بايجب على المحكمين ات -1) أنهعلى  ت المدنية العراقيعاون المرافنقا( من 265دة )ماال نصت وقد

ق فااي ات أوق على التحكيم فاتإلاتضمن  إذا إلات عاون المرافنقاجراءات المقررة في إلاضاع وإلأو

 نكا إذا -2. راءات معينة يسير عليها المحكمونوضع اج أوين منها صراحة مء المحكفالاحق عليه اع

تعلق منها  ما إلا نونقاالت وقواعد عاجراءات المرافبالصلح يعفون من التقييد باالمحكمون مفوضين 

ت عاون المرافنقاالمحكمون ل جراءات التي يطبقهاإلاجبت اخضاع أو دةماال أنويتبين  ،م(عااللنظام با

لصلح باالمحكم  منح ماك ،وضع اجراءات يسير عليها المحكمون الأطراف اعطى لإرادة ماك ،أولا  

وكذلك ذهب المشرع المصري  ،معالنظام البايتعلق منها  ما إلايراه من اجراءات  ماذ خاالحرية افي ات

 الأطرافق فاعدم اتعند تراه من اجراءات  ماذ خااعطاء الحرية لهيئة التحكيم في ات إلى( 25دة )مافي ال

لم يتفق  إذا أنه إلىت أشارالفرنسي الجديد التي  نونقاال( من 1509دة )ماوكذلك ال ،(3)جراءاتإلاعلى 

هيئة التحكيم هي من تتولى تنظيم اجراءات التحكيم  نفا ،لنزاع على تنظيم اجراءات التحكيماطراف ا

ر مجموعة من القواعد من يااخت أولائحة تحكيم  أوون معين نقااي إلى  حالةلإبا أوشرة باسواء بطريق م

 .(4)حكم نهائي إلىالسير بها  للوصول ك لتكون بمجموعها قواعد اجرائية يمكن ناوه ناه

ة العربية مبدأ التحكيم الذي حدث بين المملكة العربية السعودية والشركت العملية لهذا القاومن التطبي

هيئة  أوق التحكيم حرية المحكم فالبند الربع في اتباء جا ماعند ،)ارامكو(قضية يكية للزيوت في الأمر

ب الواج نونقاالالسعودي هو  نونقاال أنوقد قررت هيئة التحكيم  ،جرائيةإلار القواعد ياكيم في اختالتح

                                                           

 .436، ص بق ساالمصدر ال تاح مطر،م عبد الفصاد ع -1

ة التحكيم مع ئلهي كان، لم يكن ثمة مثل هذا إلاتفاق نفاتنص على "  1985م عاالنموذجي ل القانون( من 19/2دة )ماال -2

لة لهيئة التحكيم سلطة ، وتشمل السلطة المخوحكيم بالكيفية التي تراها مناسبةتسير في الت أن القانون مراعاة أحكام هذا
( من قواعد المركز الدولي لتسوية 44دة )ماال ،"  يتهاأهملموضوع وجدواها وباالمقدمة وصلتها  إلأدلةتقرير جواز قبول 

 ي .مانون التحكيم العقان( من 25دة )ماال ،ردني إلاون التحكيم قان( من 24دة )ماال ،ر ماستثإلاشئة عن نات العازناالم

في  مافي ذلك حقه ماجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بإلاق على فاتإلالطرفي التحكيم أنه "( تنص على 25دة )ماال -3

 العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مركز تحكيم في جمهورية مصر أوفذة في أي منظمة ناجراءات للقواعد الإلااخضاع هذه 
 سبة " .  نار اجراءات التحكيم التي تراها متاتخ أن القانونا هذ أحكامة عالهيئة التحكيم مع مرا كانق فاتإلامثل هذا 

ري جاجراءات في التحكيم التإلاالواجب التطبيق على  القانونهيئة التحكيم ودورها في تحديد  ،د معين عمر المومني -4

 .35، ص 2017، لبنان ، 19عمقة ، العدد/الم القانونيةث حابإلابحث منشور في مجلة جيل  ،الدولي 
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فية بعقود استغلال البترول وطبقت كاالسعودي لكونه لا يتضمن قواعد  نونقاال لكنها استبعدت ،التطبيق 

 .(1)في العقد فا  طر هأشخاص أحد نلأ ؛الدولي نونقاال

جراءات إلاالواجب تطبيقه على  نونقاالهيئة التحكيم سلطة واسعة في تحديد  أوللمحكم  أنتقدم  مايتبين م

هو  ماأنو ياهيئة التحكيم لا يكون عملا عشوائ أوعمل المحكم  أنعلى  ،جرائيةإلاالقواعد  تكملة تلك أو

ك ناه ماأنهذه السلطة الممنوحة لهيئة التحكيم هي ليست سلطة مطلقة و أنو ،مبني على اسس موضوعية

المختصة في والمحكمة  ،كيمرسها السلطة المختصة في دولة مقر التحمابة التي تقابعض القيود منها الر

ون نقاب ياغ عند إلاا إليهطية لا يتم اللجوء يااحت أوهي سلطة تكميله و ،الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم

 إلاسبة على ناجراءات التي تراها مإلاذ خاتباهيئة التحكيم رادة على تخويل إلاق هذه فاات أورادة إلا

 والتدابير المؤقتة والتحفظية الاثباتبأجراءات الخاصة كما ان سلطتة  .معارض مع قواعد النظام العاتت

لانه لا يمتلك أستعمال  ،تلك الاجراءات، حيث تلعب ارادة الخصوم دورا  بارزا  في تحديد مقيدة أيضا  

 اءات محرمة عليه من قبل الاطراف المتنازعة، ولا يمكنه الاا ان يقنع الاطراف بتلك الاجراءات.جرأ

 ينثاالمطلب ال

 الدولية الإداريةت العقود عازناوضوعية للمحكم في مالسلطات الم

ء السير ناثأم أ السير قبل نكاجراءات سواء إلاحية ناالسلطات التي يتمتع بها المحكم من  نيابعد ب

ون نقالل لا  ت وصوباثإلاجراءات التحفظية وفي إلاذ التدابير المؤقتة وخاسلطته في ات أمجراءات التحكيم بأ

جراءات إلاز وجالسلطات الموضوعية التي تتبافي هذا المطلب سيجري الكلام  ،اءاتجرإلاالمطبق على 

وصولا الذي يطبق على موضوع النزاع  نونقاالوتبحث في موضوع الخصومة ذاتها واطرافها وتحديد 

وسوف يقتصر البحث في هذا المطلب في  ،محكم في حكم التحكيمنطاق سلطة ال نياحكم التحكيم وب إلى 

وسلطة المحكم  ،للأواعلى موضوع النزاع في الفرع الواجب التطبيق  نونقااللمحكم في تحديد سلطة ا

   .ينثار حكم التحكيم في الفرع الداصافي 

 لإلأوالفرع  

 الواجب التطبيق على موضوع النزاع نونقاالر ياالمحكم في اخت سلطات

ثيرها ئل التي تسامن ابرز الم الدولية داريةالإلعقود الواجب التطبيق على ا نونقاالر يالة اختسام عدا ت  

كم التحكيم الدولية نرى حاراء الفقهية والقضائية ومإلاومن خلال استقراء  ،دراسة هذا النوع من العقود

                                                           

 .254، ص 2002، هرة قاال ،دار الشروق  ، 1ط  ،ري الدولي جاموسوعة التحكيم الت ،ضي قالد محمد الخاد  -1
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ت نكاسواء الذي يطبق على النزاع  نونقاالرادة في تحديد إلا أنمبدأ سلطل صيلالأ دورالا تجمع على أنه

الذي يطبق  نونقااليد في تحد ملةكالحرية الباطراف النزاع إذ يتمتع أ ،نيةضم أمرادة صريحة إلاهذه 

تي الدور على ياالواجب التطبيق على النزاع ف نونقاالرادة في تحديد إلاب هذه ياوعند غ ،على النزاع

 ننوقاالق على فاتإلا ،مالتين هحابين  ناسيتم التفريق ه. ونونقاالحديد هيئة التحكيم في ت أوالمحكم 

 النزاع موضوع الواجب التطبيق على  نونقاالق على فاتإلاوعدم  ،النزاع الواجب التطبيق على موضوع

 :تييأ ماوك

 على موضوع النزاعالواجب التطبيق  نونقاال ق علىفاتإل -أولا 

 وننقاالعن  كثيرا  لا يتخلف  الدولية الإداريةالواجب التطبيق على العقود  نونقاالالبحث في تحديد  أن

 نفالذا  ،رة الدوليةجامن عقود الت ما  متقد جا  يعد نموذ نهلأ ؛رة الدوليةجاالواجب التطبيق على عقود الت

ئل سامن المضمنية  أوت ارادة صريحة نكاسواء الواجب التطبيق  نونقاالفي تحديد  الأطراف ارادة

 أنلة سام إلالا يحد من هذه الحرية و ،ت الوطنية والدوليةعات والتشريياقفاتإلاوالتي اقرتها  المس لم بها

( /ب5/2دة )ماال إليهت أشار ماوهذا  ،(1)والوطني يم الدولعاواعد النظام المع ق اعد متفقةتكون هذه القو

يجوز ) أنهلنص على با 1958م عالجنبية إلاالمحكمين  أحكامعتراف وتنفيذ إلا أنبشقية نيويورك فامن ات

 إذاعتراف والتنفيذ إلاترفض  أنعتراف وتنفيذ حكم التحكيم إلاا إليهب للسلطة المختصة في البلد المطلو

  .م في هذا البلد(عالف النظام الخاي ماتنفيذه  أوعتراف بحكم التحكيم إلافي  أنتبين 

ق فافي ات أو صليإلا بند في العقدبصورة  أما صراحة تعبر عن هذا الحق أن الأطرافويجب على 

الوطني لتطبيقه على العقد  نونقاالر ياختبامنذ البداية  كثيرا  تجتهد  أن الإدارةويجب على  ،مستقل

زات ياعلى امت فظحاي مام ،داري والعقد المدنيإلابين العقد يميز  أخرون نقا رياختبا أوداري الدولي إلا

 موالإلأر والتنمية واستقطاب رؤوس ماجة للاستثحاال نلأ ؛مةعاها لتحقيق المصلحة الالمقررة ل الإدارة

   .لح الحيوية للدولةصاب المساعلى حيكون  إلايجب مية نافي الدول الجنبية إلات كاوالشر

لذا ذهب الفقيه  ؛مهمةلة ساالواجب التطبيق صراحة هي م نونقااللة تحديد سام أنويرى بعض الفقهاء 

(Niboyetللقول ) "يؤدي  أن أنهالذي يحكم العقد من ش نونقاالر يال النص الصريح على اختفااغ أن

لا ندرج شرطا من سطرين في العقد  ذااملءل ساوت ،الأطرافت عاون قد يخل بتوقنقااخضاع العقد ل إلى 

الواجب التطبيق ون نقالل الأطرافر يااخت أنو ،(2)"الذي يحكم العقد نونقاالر يااخت يدل صراحة على

                                                           

دية صااقت أوعية مااجت أوسية يامه سعاالتي تستهدف تحقيق مصلحة  القانونيةم ) مجموعة القواعد عالنظام البايقصد 1- 

ولا  ،ة هذه المصلحة وتحقيقها عامرا عاالذين يجب عليهم جمي دإلأفراعلى وتعلو على مصلحة إلاتتعلق بنظام المجتمع 
لح الفردية لا صاالم نلح فردية وذلك لأصات مياقفاتإلابينهم حتى ولو حققت هذه  مات فيياقفاتباهضوها ناي أنيجوز لهم 

  مة (عام المصلحة الأماتقوم 

 . 331، المصدر السابق ، ص  د علاء محي الدين مصطفى ابو احمد -2
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وقد يتفق اطراف  ،نونقااللي بهذا ماجإلالتطبيق باهيئة التحكيم  أويلزم المحكم على موضوع النزاع 

هيئة  أولة على المحكم حاففي هذه ال ،لصلحباهيئة التحكيم  أوالنزاع صراحة على تفويض المحكم 

  .المنصوص عليها ةنونيقااللقواعد باف ولا تتقيد صاإلأنقواعد العدل ول قالنزاع وفباتحكم  أنالتحكيم 

 نكا إذا) أنه( التي نصت على 265/2دة )ماة العراقي في الت المدنيعاون المرافنقا إليه أشار ماوهذا 

تعلق منها  ما إلا نونقاالت وقواعد عاجراءات المرافبالصلح يعفون من التقييد باالمحكمون مفوضين 

يجوز ) أنه( التي تنص على 39/4دة )مالون التحكيم المصري في انقا إليه أشاروكذلك  ،م(عالنظام البا

على تفصل في موضوع النزاع  أن -لصلحباالتحكيم صراحة على تفويضها  فااتفق طر إذا -لهيئة التحكيم

                     .(نونقاال أحكامبدون التقيد ف صاإلأنواعد العدالة ومقتضى ق

يجب على  ،نشأ عن تنفيذ العقد المبرم بينهمون دولة معينة ليحكم النزاع الذي ينقال الأطرافر ياوعند اخت

المحكم عند  أني أ ،زعنالتبار دون القواعد المتعلقة تاون المخنقاطبيق القواعد الموضوعية للتالمحكم 

الموضوعي لتلك  نونقااليطبق  أنون دولة معينة لتطبيقه على موضوع النزاع نقاعلى  الأطرافق فاات

     .(1)زعنالتباصة خاقواعدها الالدولة وليس 

فةي  الأطةرافالدوليةة حريةة  ومراكةز التحكةيم  تياقفاتإلاوالدولية وت الوطنية عاقرت غالبية التشريوقد أ

الحريةة  ت المدنيةة العراقةيعةاون المرافنقةا حيةث مةنح ،(2)الواجب التطبيق على الموضوع نونقاالر يااخت

 أنه( التي تنص على 265/1دة ) ماالتي يتبعها المحكمون بموجب ال ةنونيقاالللأطراف في تعيين القواعد 

ق فةاتإلاتضةمن  إذا إلات عةاون المرافنقةاجةراءات المقةررة فةي إلاضاع وإلأوع باالمحكمين ات يجب على)

معينة يسير عليها اءات وضع اجر أوء المحكمين منها صراحة فاق لاحق عليه اعفااي ات أوعلى التحكيم 

ة التحكةيم تطبةق هيئة) أنهعلى التي تنص  (39/1دة )ماون التحكيم المصري في النقاوكذلك  ،المحكمون(

ون دولةة معينةة اتبعةت نقةاعلةى تطبيةق  قةااتف إذاو نفةالقواعد التي يتفق عليهةا الطرعلى موضوع النزاع ا

   .لم يتفق على غير ذلك(ما قوانينالزع ناصة بتخاالقواعد الموضوعية فيه دون القواعد ال

تفصةل محكمةة ) أنةهعلةى  نةصون التحكةيم الجديةد نقةامةن ( 1511 )دة مةاالمشرع الفرنسي فةي ال وكذلك

للقواعةد  قةار طبيةاك اختنةالةم يكةن ه إذافة ،الأطةرافرهةا تاالتي اخ نونقاالعد لقوا قاالتحكيم في النزاع طب

ون اي نقةار يةااطةراف النةزاع يمكةنهم اخت أن ةنونيةقاالويتبةين مةن خةلال النصةوص  ،(التي تراها ملائمة

                                                           

 . 261ص  ،بق ساالمصدر ال ،ضي قالد محمد الخاد  -1

تارها التي اخ القانونيةللقواعد  قايفصل المحكم في النزاع وفأنه "ي تنص على ناناللب القانون( من أولا  /813دة )ماال -2

لقواعد  قااع وفتفصل هيئة التحكيم في النزأنه "تنص على  1985م عاالنموذجي ل القانون( من 28/1دة )ماال الخصوم..."،
م عاقية واشنطن لفا( من ات42/1دة )ماال ة التطبيق على موضوع النزاع .."،بوصفها واجب فانرها الطرتاالتي اخ القانون
التي وافقت عليها  القانونيةللنظم  قا" تفصل هيئة المحكمة في النزاع طب أنهر تنص على ماستثإلات عازنالتسوية م 1965

نسيترال إلأو( من قواعد  33مادة )ال جاري،العربية للتحكيم الت مانقية عفا( من ات21/1مادة )ال نازعة..(،المت الأطراف
 .1961عام قية جنيف لفا/أ( من ات7دة )ماال ،1958عام قية نيويورك لفا/أ( من ات5/1دة )ماال ،1976عام ل
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قواعةد مشةتركة بةين  أو ،ةنونيةقااعد مةن عةدة نظةم ر قويااختيمكنهم  ماك أوالدولي  نونقاال أودولة معينة 

 .يا  ام ضمن  حا  ر صريياختإلاهذا  نكاوسواء  ،الدولي نونقاالالوطني و نونقاال

در عةن صةاه هةو القةرار التحكةيم الجةاتإلارت بهةذا سةاالتحكيميةة التةي  كمحادرة من المصاال حكامالأومن 

وص صةل بةين العةراق والشةركة الفنلنديةة بخصةحافةي النةزاع ال 22/5/1985رة الدوليةة فةي جةاغرفة الت

صةراحة مةن قبةل  الةذي اتفةق عليةه نونقةاالوقةد طبقةت هيئةة التحكةيم  ،شاء قصةر المةؤتمرات فةي بغةدادأن

 . البلجيكي نونقاالوهو  الأطراف

الواجةب التطبيةق علةى موضةوع  نونقةاالر يةافةي اخت الأطةرافلإرادة  فةا  لخاوقد يصدر الحكم التحكيمي م

 أوضةد هةذا الحكةم  البطلانبةت الحةق لأطةراف النةزاع فةي الطعةن عاحينها اعطةت بعةض التشةري ،النزاع

( التةي 273/4دة )مةات المدنيةة العراقةي فةي العاالمرافون نقا إليهذهب  ماوهذا  ،ء نفسهاقاللمحكمة من تل

يتمسةةكوا  أنيطةةرح قةةرار المحكمةةين علةةى المحكمةةة المختصةةة  مايجةةوز للخصةةوم عنةةد) أنةةهتةةنص علةةى 

 أووقع خطأ جةوهري فةي القةرار  إذا -4: تيةالأحوال إلاتبطله في  أنفسها ء نقاوللمحكمة من تل ،نهببطلا

/د( 53/1دة )مةالباالتحكيم المصري ون نقا أيضا   إليه أشارو ،جراءات التي تؤثر في صحة القرار(إلافي 

طبيقةه علةى النةزاع على ت رافالأطالذي اتفق  نونقاالاستبعد حكم التحكيم تطبيق  إذا) على  والتي نصت

  .موضوع النزاع(

حكةم المحكمةة  ،المتفةق عليةه نونقةاالده عام لاسةتبحكةم التحكةي نالتحكيمية التي قضت بةبطلا حكامالأومن 

 الأطرافمن ر تاالمخ نونقاالبتطبيق  الزم هيئة التحكيموالذي  16/1/2003ريخ تاريس ببابتدائية في إلا

ه محكمةةة جةةاتإلاواكةةدت هةةذا  ،اإليهةةزهةةا المهمةةة المسةةندة وجالت نللةةبطلامعرضةةا قرارهةةا  يكةةون هوبخلافةة

 (يكيةةالأمرلوي ماكرو)اثر نزاع حصل بين شركة  ،لوي الشهيرةماهرة في قضية كروقالف في اناستئإلا

لح صةةالتعويض لبةةا مةةاحكةةيم حكوبعةةد تطبيةةق شةةرط التحكةةيم اصةةدرت هيئةةة الت ،ع المصةةريةفاووزارة الةةد

هيئة التحكيم قةد طبقةت  أنب كثيرة ومن بينها باسباهرة قاف النام محكمة استئأما نالبطلابطعن  ،الشركة

ف ناسةتئإلااصةدرت محكمةة  1995م عاوفي  ،ن الذي اتفقت عليه ارادة الطرفينونقالل فالخام أخرون نقا

ع الواجةب التطبيةق علةى موضةو نونقةاالر يةافةي اخت الأطةرافلفتةه ارادة خاحكم التحكيم لم نببطلا ماحك

 .(1)1999م عالورك تارت عليه نفس المحكمة  في قضية ايسا ماوهو  ،النزاع

 إلةى يةؤدي ذلةك   أندون  الأطةرافره تاالذي اخ نونقاالعدم تطبيق هيئة التحكيم  أويمكن للمحكم  أنه إلا

ذي الة نونيقةااليخلةو مةن الةنص  الأطةرافر من تاالمخ نونقاال نكا إذا -1: ماهلتين حافي الحكم   نبطلا

 .   معالفة للنظام الخار فيها متالمخا نونقاالفي  ةنونيقاالعدة قات النكا إذا -2. يمكن تطبيقه على النزاع

                                                           

 ،ل  وجدة إلأومعة محمد جا إلى دمة اطروحة مق –رنه قادراسة م –ري جات التحكيم التماناض ،سري د ابراهيم الع -1

 . 56-55، ص  2016 ،المغرب  ،عية ماجتإلادية وصاقتإلاو القانونيةكلية العلوم 
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ه ويةبلغهم بةه روتةاالةذي اخ نونقةاالد عةاب  ابباويبين لهم اس الأطراف إلى يرجع   أنويجب على المحكم 

 ت عليةهقالذي اتف نونقاالفيها هيئة التحكيم  التحكيمية التي استبعدت حكامالأ ومن ،(1) عفالحق الد ماااحتر

وتةتلخص  (International Marine Oilكم قطةر ضةد شةركة )حةاقضةية  فةي درصةاالحكم ال الأطراف

الةذي  نونقةاالالقطةري هةو  نونقةااليكةون  أنعلةى  اعةلاه كم قطر قد ابرم عقدا مةع الشةركةحا أن القضية

( Sir Alfred Backnillعلى المحكم )وعرض النزاع  ،صول اي نزاع ينشئ عن تنفيذ العقديطبق عند ح

سةلامي هةو إلا نونقةاال إلةى قويةة تشةير  ك عوامل موضوعية وادلةةناوعلى الرغم من ه أنهضح أوالذي 

 نونقاال أنبحجة  أنهالمتفق بش نونقاالالمحكم قرر عدم تطبيق  أن إلا ،الواجب التطبيق على العقد نونقاال

تهةى المحكةم أنو ،العقةود تصلح لتفسةير هةذه النوعيةة مةن أنن ة يمكنونيقادئ ابسلامي لا يتضمن اي مإلا

وكذلك قضية شيخ ابو ظبةي ضةد  ،سلاميإلا نونقاالبدل ف على العقد صاإلأنتطبيق قواعد العدالة و إلى 

    .(2)كليزيةإلأن (P.D.Fشركة )

 أنيجةب علةى المحكةم  ،لتطبيةقالواجةب ا نونقةاالر يةاى اختعلرادة الصريحة للأطراف إلاب ياغ عند أما

ت والظروف المرافقة للعقد والسلوك سارادة الضمنية من خلال الملابإلايجتهد في تفسير دقيق لاستظهار 

رادة إلا إلةى يهتدي  أنويمكن للمحكم  ،من خلال سلطته التقديريةدل والمواقف المشتركة للأطراف باالمت

ون محةل نقةا أوالعقةد  إبةرام نكةاويعةد م ،صةةخامة والعالال بعض المؤشرات الالضمنية للأطراف من خ

واللغةة ونةوع العملةة  التحكةيم نكةاقةدين وموضةوع العقةد ومعامةة المتقامحةل ا أمةا ،مةةعاالتنفيذ مؤشرات 

ون نقافي تطبيق  الأطرافه نية جار محكم من دولة معينه يستخلص منه اتيااخت أن ماك ،صةخامؤشرات 

( ضةد Amin Oilقضية شركة ) ،رادة الضمنيةإلاد على ماعتلابار صد التي حكامالأومن  ،(3)هذا المحكم

 أن إلا ،ون الواجب التطبيةق علةى العقةدنقالة صريحة لأشارحيث لم يكن العقد يتضمن  ،الحكومة الكويتية

كثةةر إلا نةهلأ يتي هةو الواجةب التطبيةق علةى العقةدالكةةو نونقةاال أن ياضةمن ستخلصةتمحكمةة التحكةيم قةد ا

    .لعقدبا طا  باارت

ا نثا   النزاع موضوع الواجب التطبيق على  نونقاال ق علىفاتإلعدم  -يا

 كناه لا يوجد ماعند الدولية الإداريةالعقود الواجب التطبيق على  نونقاالر يافي اخت جلية وبةعصتبدو ال

 نونقاالر يااخت وفق خطة محددة تمكنه منعلى لذا يتولى المحكم الدولي هذه المهمة  ،الأطرافق بين فاات

ر يايختلف عن اخت ون الواجب التطبيقنقالل الدولي ر المحكميااخت أن إلا ،وتطبيقه على النزاع فضلإلأ

مقيد س موضوعي سايقوم على افهو  ،معالنظام الا إلا هقيدس شخصي لا يسايكون على ا الذي الأطراف

يطبق الذي  نونقاالتحديد اختلف الفقهاء في قد و ،ةنونيقاالالقواعد  تطبيق أود ناسإلاتطبيق قواعد ب أما

                                                           

 .172، ص بق ساالمصدر ال ،روق محمد حسني فاء فاود  -1

 . 337-336ص  ،بق ساالمصدر ال ،احمد  علاء محي الدين مصطفى ابود  -2

 . 344ص ،بق سار الالمصد ،د مراد محمود المواجدة  -3
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 يرىو ،صخاالدولي ال نونقاالفي  قوانينالزع ناتطبيق قواعد تبعض ال فيرى ،داري الدوليإلاعلى العقد 

 . موضوع النزاع الواجب التطبيق على نونقااللتحديد شر بار المياختإلااعطاء المحكم سلطة  خرإلأ

  الإداريةالواجب التطبيق على العقود  نونقااللتحديد زع ناواعد التدي بتطبيق قناه المجاتإلااختلف و

بضرورة  لبعض ذهبفا ،ي على المحكم تطبيقها على النزاعزع التي ينبغناهية قواعد التمافي  الدولية

ون أخروذهب  ،مة دائمةقاالتي يقيم فيها ا أوا زع في الدولة التي يحمل المحكم جنسيتهناتطبيق قواعد الت

عد تطبيق قوا إلى لثثارأي وذهب  ،جنسيتها الأطرافلدولة التي يحمل زع في انايق قواعد التلتطب

 .ا قد تعرضت جميعها للنقدأنه إلا ،زع في دولة مقر التحكيمناالت

ون الواجب نقاداري الدولي للإلاعند عدم تحديد اطراف العقد  قوانينالزع ناالمحكم لقواعد ت لمااع أنا و

 نونقاالر ياسس التي ينطلق منها المحكم الدولي في اختإلات متعددة تحدد ياظهور نظر إلىادى التطبيق 

داء المتميز إلات هي نظرية ياتلك النظر أهموومن ابرز  ،داري الدوليإلالتطبيق على العقد الواجب ا

للظروف  قافللرابطة العقدية وتيفول( والتي تعتمد على فكرة التركيز الموضوعي باذ )تاسإلادها قاوالتي 

  كثر ملائمة للنزاع.إلا

 نونقاال إلىالرابطة العقدية تستند  نفا نا  ضم أوصراحة  الأطرافق فاعدم ات أن (تيفولبا)ذ تاسإلاويرى 

   .(1)و مركز الثقل في العملية العقديةثق صلة بهذه الرابطة والذي يشكل على هذا النحإلأو

لم ماون الدولة التي يجري فيها التنفيذ نقاتطبيق  إلىالعقدية يؤدي التركيز الموضوعي للرابطة  ما باوغال

 .(2)لعقدبااكثر صلة  أخر ناونقاك ناه أنيتضح 

صر التركيز نالى تطبيق عالقضاء ع أحكامت الدولية وياقفاتإلات الوطنية والدولية وعاوقد نصت التشري

لم  إذاو) أنه( التي نصت على 39/2دة )مالتحكيم المصري في الون انقابه  أخذ ماوهو  ،(3)الموضوعي

طبقت هيئة التحكيم القواعد  ،لتطبيق على موضوع النزاعواجبة ا ةنونيقاالعلى القواعد  نفايتفق الطر

المشرع المصري قد اعطى  أنويلاحظ  ،لنزاع(با لاصاكثر اتإلا أنهي ترى الذ نونقاالالموضوعية في 

  .لنزاعبا لاصاكثر اتإلاب التطبيق الواج نوناقالر يالهيئة التحكيم الحرية الواسعة في اخت

التي نصت  1985م عاري الدولي لجاالنموذجي للتحكيم الت نونقاال( من 28/2دة )مات به الأخذوكذلك 

الذي تقرره قواعد  نونقاالتطبق  أناية قواعد وجب على هيئة التحكيم  نفالم يعين الطر إذا) أنهعلى 

 . (واجبة التطبيقا أنهالتي ترى  قوانينالزع نات

                                                           

 . 260ص  ،بق ساالمصدر ال ،محمود حمزة  هانيد  -1
 . 508 ص ،بق ساالمصدر ال ، حداد ، العقود المبرمة بين الدول وإلأشخاص إلاجنبيةد حفيظة السيد ال -2

الذي  نونالقاتطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع تنص على " 1976عام نسيترال لإلأو( من قواعد 33/1دة )ماال -3

 القوانينزع ناالذي تعينه قواعد ت القانونتطبق هيئة التحكيم  أنوجب  القانونعلى تعيين هذا  قالم يتف فإذا فانيعينه الطر
دة ماال جاري،العربية للتحكيم الت مانقية عفا( من ات21/1دة )ماال أنها الواجبة التطبيق في الدعوى"،التي ترى الهيئة 

يم في محكمة لندن للتحكيم ( من نظام التحك22/2دة )ماال جارة الدولية،يم في غرفة الت( من قواعد التحك21/1)
 إلاردني. القانون/ب( من 36دة )ماالناني،اللب القانون( من 1/ أولا  /813دة )ماال ماني،الع القانون( من 39/2دة )ماالالدولي،
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لغرض  الدولية الإداريةللعقود صر التركيز الموضوعي ناعلل المحكم الدولي مااع أنيرى بعض الفقه و

يمثل  نهلأقدة عاون الدولة المتنقار تايخ تجعلهلواجب التطبيق على موضوع النزاع قد ا نونقاالتحديد 

المحكم الدولي  أن خرإلأويرى البعض  ،ذه يتم فيهاالعقد وتنفي إبرام نلأ ؛قديةعافي العملية الت الثقلمركز 

 أنو ،دولي نونيقاهي تصرف  ةنونيقاالة العلاق أنر بااعت علىداري الدولي إلاتدويل العقد  إلىيذهب 

قدية تدعم فكرة عاتالكثير من الشروط ال أن ماك ،للتدويل ئية تدعوناعية والثمالجهدات اعاالكثير من الم

    تي:يأ مائل وكسال هذه المونات م. وسيتأيضا  التدويل 

لى الخطوات التي يجب على المحكم أو نإ :الدولية الإداريةعلى العقود  قدةعاون الدولة المتنقاتطبيق  -1

  الإداريةالواجب التطبيق على العقود  نونقاالعلى  الأطرافق بين فايقوم بها عند عدم وجود ات أن

عملية التركيز  أنو ،ون معيننقافي  الدولية الإدارية دولعقل لموضوعياتركيز الم بعملية ياهي الق الدولية

الواجب التطبيق على  نونقاالتحديد  أجلمن  الدولية الإداريةالتي يقوم بها المحكم الدولي في العقود 

ون الدولة نقايكون هو  ما باون وطني معين وغالنقاتطبيق  إلىلمحكم الدولي باتذهب  ما مادائالنزاع 

 إبرامعملية  إلىدا نااست الدولية الإداريةها على العقود قيتطب التي يمكن قوانينال أفضل يعد نهلأ ؛قدةعاتالم

يقوم  أنعلى المحكم الدولي تهاء من عملية التركيز الموضوعي إلأنبعد و .العقد وتنفيذه تتم في هذه الدولة

الذي  نونقاال نكا إذاف ،قدةعاالدولة المتون نقاعلى وفق محل النزاع  ةنونيقاالبعملية تصنيف للعلاقة 

 نونقااليقوم بتطبيق  أنها فيجب على المحكم حين الإداريةقود حددته عملية التركيز يعرف فكرة الع

     .(1)تطبق النظام اللاتيني ةالدول تنكا إذاصة خاداري وإلا

ءت جا إذا الدولية الإداريةقود قدة في الععاون الدولة المتنقاب كبير من الفقهاء على تطبيق نجاويذهب 

هذا  وفي ،العقدالواجب التطبيق على  نونقاال إلىالضمنية  أوالصريحة ة شارإلأمن  إليهخوثيقة العقد 

العقود المبرمة  أنيجري علية العمل  مافي الفقه وم يالحامن المقبول  أنه" (دورأماالصدد يقول الفقيه )

الداخلي للدولة  نونقااليتعلق بنشأتها وتنفيذها  ماحكمها فيب ينجاإلا حداى الدول وأحدبين حكومة 

 .(2)م"عاالدولي ال نونقاالقدة وليس عاالمت

  الإداريةالواجب التطبيق على العقود  نونقاالر ياعلى اخت الأطرافق فاعدم ات أن إلى ويرى بعض الفقه 

 إلةةى مةةة عاعةدة قاتتجةةه ك افالأطةرارادة  أنضةةمنية  يفسةر علةةى  أمبصةةورة صةريحة  نكةاسةةواء  الدوليةة

رادة إلاون نقةةاقةةدة هةةو عاون الدولةةة المتنقةةار يةةااخت أنيةةرى الةةبعض  مةةاك ،قةةدةعاون الدولةةة المتنقةةاتطبيةةق 

دا ناداري استإلا نونقاالهو  نونقاالهذا  أنو ،(3)ز يقرر لمصلحة هذه الدولة ياامت المفترضة وليس مجرد

  .دة طرف في العقدياحبة السصالوجود الدولة 

                                                           

 . 271ص  ،بق ساالمصدر ال ،محمود حمزة  هانيد  -1
 . 255ص  ،بق ساالمصدر ال -2

 . 149ص  ،بق ساالمصدر ال ، أند ابو زيد رضو -3
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صةة تفيةد خضةوعها لنظامهةا الةوطني خاد ناعدة اسةقاهذه العقود يستشف منها وجود  أنيرى البعض  ماك

 باغالالذي و ،قدةعالزامية من النظام الوطني للدولة المتإلاوتستمد قوتها  ،معاال نونقاالرها من عقود باعتبا

الدولةة عنةد  أن مةاك ،قه على النةزاعتطبيعلى  الأطرافالذي يتفق  نونيقااليغيب النظام  ماعنديتواجد  ما

 ناوتحةت عنة نكةاونهةا الةوطني ولةو نقاغيةر  أخةرون نقةاا تخضةع لأنهةم لا يفتةرض عةاقدها كشةخص عات

  .(1)مةعالحها الصافظة على محاالم

الواجةةب  نونقةةاالعنةةد خلوهةةا مةةن  الدوليةةة الإداريةةةت العقةةود عةةازنامقةةدة فةةي عاون الدولةةة المتنقةةاوتطبيةةق 

 ت ومراكز التحكيم الدولية .ياقفاتإلاالوطنية والدولية و ةنونيقاالدته النصوص التطبيق قد اك

ون الدولةة التةي تةم نقةاتطبيةق  إلةى  1951لسةنة  40رقةم  المةدني نونقةاال المشرع العراقي فةي أشاروقد 

ي يسةر -1والتةي نصةت علةى ) (25/1دة )مةاالفي   الأطرافق بين فاك اتنالم يكن ه إذافيها  توقيع العقد

 إذافة ،نةاموطا اتخذ إذاقدين عاون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتنقاقدية عاالت الالتزاماتعلى 

 أخر ناونقا أنلظروف يتبين من ا أو نفالم يتفق الطرماهذا  ،ون الدولة التي تم فيها العقدنقايسري  فااختل

كل شرط  أنر ااعتب إلى 24/9/1964في  (2756الجنوبية رقم ) ياون كورنقاحيث ذهب  ،(يراد تطبيقه

 .(2)طلا  باالجنوبية يعد  يالوطني لكورا نونقااللف خايرد في العقود التي تبرمها الدولة ي

الةدول  عايةارات بةين الةدول وبةين رماستثإلاشئة عن نات العازناصة بتسوية المخاقية واشنطن الفاوتعد ات

تطبيةق  إلةى ت أشةارت الدوليةة التةي ياقفاتإلا أهممن  ،(3)دق عليها العراقصاوالتي  1965م عاى لخرإلأ

)تفصةل المحكمةة فةي  ( التةي نصةت علةى42/1دة )مةافةي ال قدة علةى موضةوع النةزاععاون الدولة المتنقا

تقةوم المحكمةة  نفةالةم يتفةق الطر إذافة زعةةناالمت الأطةرافالتي وافقةت عليهةا  ةنونيقاالللنظم  قاطبالنزاع 

" وكةذلك قةوانينالرض عةاصةة بتخاالقواعةد ال فةي ذلةك مةاب"قةدة طةرف النةزاع عالمتن الدولةة اونقابتطبيق 

المعقودة  ماقية روفات لهذا المعنى  اتأشاروكذلك  ،ولي الواجب تطبيقها في هذا الصدد(الد نونقاالئ دبام

 .(4)1991م عاالتي دخلت حيز التنفيذ  1980م عاروبية المشتركة لإلأوبين دول السوق 

قةرارا  ،البرازيلية -في قضية القروض الصربية 1929م عاالمحكمة الدائمة للعدل الدولية  صدر عن ماك

 أنفةةلا يمكةةن افتةةراض  ،دةيامقتةةرض فةةي عقةةد القةةرض هةةو ذات سةةالطةةرف ال نكةةا مةةا..وليةةنص علةةى )

مةن حكةم ويتبةين  ،ونهةا(نقاغيةر  أخةرون نقةاتخضع لأي  التي قبلتها والتي تتعلق بهذا القرض الالتزامات

لم يثبةةت مةةادولي ون الةةنقةةاونهةةا الةةوطني ولا تخضةةع للنقاالعقةةود التةةي تعقةةدها الدولةةة تخضةةع ل أنلمحكمةةة ا

                                                           

 . 213ص  ،بق ساالمصدر ال ،د مراد محمود المواجدة  -1
 . 292ص  ،بق ساالمصدر ال ،عدلي محمد عبد الكريم د  -2

في  4283لعدد بائع العراقية قاالمنشور في جريدة الو 2012لسنة  64رقم  القانوندق عليها العراق بموجب صا -3

29/7/2013 . 

ثق صله إلأوون الدولة قانيطبق  فانهون يحكم العقد قانل الأطرافر ياعدام اختأنلة حا" في  أنه( تنص على 4/1دة )ماال -4

د للطرف المدين تامة المعإلاقاقد محل عاون الدولة التي يوجد بها عند التقانثق صله بباوالعقد يرتبط  أنلعقد ويفترض با
 . " ياربااعت صات شخكانلو  مامركز ادارته في أويز داء الممبالا
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لهةا مةن  مةاالدولةة ب أننفتةرض  أنلا يمكةن ) نةهباقضةت  12/7/1969ي لهةا فةي نثةاوفي قةرار  ،العكس

 .(1)ص(خاونها النقالف لخاون منقا إلى تها مااتسند التز أندة ترتضي ياس

قةد مةع دولةة ذات عاص يتخةاكةل شةخص ) أن إلةىذهبةت  ماالفرنسةية عنةد محكمة النقضلك ت بذأخذوقد 

كةل شةخص  )نبةأريس فةي حكةم لهةا بةاف ناوكذلك ذهبت محكمة اسةتئ ،(هذه الدولة قوانيندة يخضع لياس

  .(2)(هذه الدولة قوانيندة يخضع لهذا السبب وحده لياقد مع دولة ذات سعاص يتخا

رة الةدولي جةادر عن غرفةة التصاالحكم ال ، قدةعاون الدولة المتنقاالمؤيدة لتطبيق التحكيمية  حكامالأومن 

المسةتخرجة فةي جم نةات المجةاشةراء منتب كةادولةة بلجي عايار حدالممنوح لأز يامتإلاعقد  أنريس بشبافي 

عرض النزاع وعند  ،هأجلتهاء أنز قبل يامتإلااء عقد لغبامت الحكومة قاوقد  ،فريقية إلاى الدول أحداقليم 

العقةد هةو  أنقدة على النةزاع علةى الةرغم مةن عاون الدولة المتنقام المحكم بتطبيق قاعلى محكمة التحكيم 

الةذي يطبةق علةى  نونقةاال أنوقد ذكر المحكم في حكمةه "  كاوقع في مدينة بروكسل في بلجيو يدول عقدٌ 

 أنعلةى الةرغم مةن  صريح للأطرافر الياختإلاب ياون الدولة طرف العقد عند غنقاالنزاع هو  موضوع

 .(3)لرغم من صفته الدولية "باالبلجيكيين و عاياالر أحدالعقد قد ابرم في بروكسل ومع 

ون الدولةة نقةاتطبيةق  إلةى خربأ أومم المتحدة الكثير من القرارات التي دعمت بشمل إلاصدرت عن وقد أ

ومنهةةا القةةرار رقةةم  ،معةةاالدوليةةة بشةةكل رة جةةاقةةدة علةةى العقةةود التةةي تبرمهةةا الدولةةة علةةى نطةةاق التعاالمت

لثروات الطبيعيةةة وضةةرورة بةةاالقةةرار قةةد اهةةتم  أنويتبةةين  ،(4)14/12/1962( الةةذي صةةدر فةةي 1803)

واكةد  ،الةدولي نونقةاالن الةوطني للدولةة وونقةارات تخضع للماستثإلا أندة الدائمة للدولة ويااخضاعها للس

دل عةامةة والمصةلحة الوطنيةة وفةق تعةويض عاعلى المنفعة ال يا  نيكون مب أنميم يجب تاال أن أيضا  القرار 

مةم المتحةدة إلاى التةي صةدرت مةن خةرإلأومةن القةرارات  ،الةدولي نونقةااليقدر وفق الدول التي أممةت و

 ،ملة للدولة على موارهةا الطبيعيةةكادة الياالذي اكد على الس ،17/12/1973( في 3171رار المرقم )الق

لمي عةادي الصةاقتإلاالنظةام فيةه عةن  الإعةلانوالةذي تةم  1/5/1974( فةي 3201م )وكذلك القةرار المةرق

ت بةةةاوالواجحقةةةوق الق ثةةةامي) المسةةةمى 12/12/1974( فةةةي 3281وكةةةذلك القةةةرار المةةةرقم ) ،(5)الجديةةةد

حةةق كةةذلك و ،اة فةةي الحقةةوقوسةةاادخلةةت  قواعةةد الما أنهةةويتبةةين مةةن هةةذه القةةرارات  .(دية للةةدولصةةاقتإلا

                                                           

 . 62ص  ،بق ساالمصدر ال ،ابراهيم العسري د  -1

 . 354 ص ،بق ساالمصدر ال ،احمد  علاء محي الدين مصطفى ابود  -2

 ، اننقلا عن د ابو زيد رضو ،ريس بارة في جادر من محكمة التحكيم في غرفة التصا 1968لسنة  1526قرار رقم  -3

 150ص  ،بق ساالمصدر ال
من إلا أومة عادرة على اسس من المنفعة الصاالم أونزع الملكية  أوميم تاد النا" يراعى است أنه( تنص على 4دة )ماال -4

لك في هذه ماولل ،الوطنية  أوجنبية إلاصة خاال أولح الفردية صاا على المحانهالمصلحة الوطنية المسلم برج أوم عاال
رية في الدولة التي تتخذ هذه ساللقواعد ال قاي الحصول على التعويض الملائم الذي يتم تقديره وفت الحق فحالاال
 ون الدولي " .قانلل قادتها ووفيارستها لسماجراءات في مإلا

شطة إلأنملة على مواردها الطبيعية وعلى جميع كادة الدائمة واليا" حق كل دولة في الس أنه( تنص على 4دة )ماال -5

 دية فيها " .صاتقإلا
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دي صةةةاقتإلاو تحقةةةق النمةةة أنومةةةن حةةةق الةةةدول  ،رجيخةةةار مصةةةيرها دون التةةةدخل التقريةةةالشةةةعوب فةةةي 

 .فيقاعي والثماجتإلاو

 نئل تصلح لأساجميع الم نفام عاالدولي ال نونقاالدا لرأي فقهاء نااست :الدولية الإداريةتدويل العقود  -2

ت تكيف العقود التي يانظر وقد ظهرت ،معاالدولي ال نونقاالللتنظيم الدولي وتطبيق قواعد  تكون محلا  

ولعل ابرز تلك  ؛معاالدولي ال نونقاالت في فاكتصرجنبية إلاصة خاال شخاصإلأتبرمها الدولة مع 

 العقد الذي تبرمه أن والذي عدا  (Weilسم مؤسسها الفقيه )با( والتي سميت Weilت هي نظرية )ياالنظر

وقد  ،هداتعالمكادولي حقيقي  نونيقافهو تصرف لذا  ؛الدولي نونيقاالصل في النظام تاالدولة هو عقد م

التي تبرمها الدولة  الدولية الإداريةالعقود  أن ىلإلأو ثلاث حجج:ه في رأيه للتدويل على جاتإلااستند هذا 

داري إلا تدويل العقد إلىة أشاروهو  ت التشريعيباتتضمن شرط الث ما باجنبي غالإلامن الشخص 

كثير من  نداري الدولي لأإلاالواجب التطبيق على العقد  نونقاالر ياشرط اخت تدويل هو ةينثاوال ،الدولي

لثة وجود شرط التحكيم في العقد ثاوال ،وننقامة للعادئ الباتنص على تطبيق الم الدولية الإداريةالعقود 

ببعض هذا رأيهم  دعمواو الوطني. نونقاالد عافي استب الأطرافس لإرادة كاعأنر التحكيم هو يااخت نلأ

 ،ل التحكيمجافي م 26/7/1963ئر في والجزا سائية بين فرنناهدة الثعاالم ،ئية ومنهاناالثهدات عاالم

ت عازناللفصل في الم 1981 /19/1يكية في الأمرت المتحدة ياوالولا أنقية الموقعة بين ايرفاتإلاو

هذا الرأي على عدد من ب حاوقد استند اص .(1)1981م عاقية الجزائر فاتئية بينهم على وفق اناالث

دئ باوالم الدولي نونقاالومن هذه القواعد  ،الدولية الإداريةتدويل العقود إلى التي تؤدي  ةنونيقاالالقواعد 

 ماوهو  ،القواعد شبه الدولية أوبر للدول عاال نونقاالرة الدولية وجادات واعراف التعاون ونقامة للعاال

       :تيلأكاسيتم بحثه و

 نونقةاالتطبيةق قواعةد  إلةىذهب بعض الفقةه  :الدولية الإداريةعلى العقود م عاالدولي ال نونقاال تطبيق -أ 

م يتضةةمن الكثيةةر مةةن القواعةةد عةةاالةةدولي ال نونقةةاال نلأ ؛الدوليةةة الإداريةةةت العقةةود عةةازنامالةةدولي علةةى 

لي تالباو ،الدولية الإدارية تثيرها العقود أنت التي يمكن باتتصدى للمشاكل والعق أنالتي يمكنها  ةنونيقاال

  ى.خرلأاالمختلفة  قوانيناللها في حل للبحث عن المحكم لا يجد مشقة في التصدي  نفا

دي التغيرات التشريعية فات العقدية هو لتقام على العلاعاالدولي ال نونقاالتطبيق قواعد  أنويرى البعض 

ق حةالي التةالباو ةنونيقااللمراكز باحصول اخلال  لىإيؤدي  ماتها معاقدة لتشريعاالتي تقوم بها الدولة المت

مةةن هةةذه ت التشةةريعي الةةذي حةةد بةةاشةةرط الثح جةةانعلةةى الةةرغم مةةن و ،قةةدعاجنبةةي المتإلالطرف بةةا ضةةرر

ت العقديةة بصةورة عةازناالكثيةر مةن القصةور فةي حةل الم يشةوبه نونقةاال أن إلا ،حد كبيةر إلى التغييرات

                                                           

 . 346-335ص  ،بق ساالمصدر ال ،محمود حمزة  هانيد  -1
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م وجدت عاالدولي ال نونقاالقواعد  أنيرى البعض  ماك ،(1)صةخارة بصو الدولية  الإداريةقود مة والععا

 .فرادإلأبين الدول وليس بين  ةنونيقاالت قاتنظيم العلا أجلمن 

سها سالة تجد االعقود التي تبرمها الدو أنإلى ( الذي ذهب Mannدى بهذه الفكرة هو الفقيه )ناوابرز من 

 نباذلك  رويبر ،سبإلأن نهم لأعاالدولي ال نونقاالتطبيق لو دعولكن توجد مبررات ت ،الوطني نونقاالفي 

ون نقةاللصةة الخضةوع خاال شةخاصإلأبل رفض قاجنبي في مإلاون نقاترفض الخضوع لل ما كثيرا  الدولة 

لح هةذه صةامثةل الةذي يةوائم بةين مالأم هةو الحةل عةاالةدولي ال نونقةااليجعةل  مام ،قدةعاالوطني للدولة المت

تتخذ  الدولية الإداريةالعقود  أن إلىفقه وذهب بعض ال  ،(2)دي متطورصات نظام اقتابمع متطل الأطراف

م علةى عةاالةدولي ال نونقةاالم تطبيةق أمةائق عالذا فلا يوجد  ؛بينها ماالتي تبرمها الدول في هداتعاشكل الم

قواعةد  نلأ ،نونيقةاال سسةاللأهةذا التطبيةق يفتقةد  نتقةد لأأنه قةد جاتإلاهذا  أن إلا ،الدولية الإداريةالعقود 

 أن مةاك ،صةةخا أشةخاصاطرافهةا  أحةدلتي يكةون املات عام لا يمكن تطبيقها على المعاالدولي ال نونقاال

 قالطةةابع الةةدولي لهةةذه العقةةود ولا يتضةةمن قواعةةد معةةده مسةةببام الوضةةعي لا يعتةةرف عةةاالةةدولي ال نونقةةاال

على العقةود  هدات الدولية ولا يمكن تطبيقهعاى المون ينطبق علنقافهو  ،لتطبيقها على هذه العقود الدولية

  . (3)الدولية الإدارية

تتصةةل بطبيعتهةةا  الدوليةةة الإداريةةةالعقةةود  أن إلةةى ( Bourquinومةةنهم الفقيةةه ) خةةرإلأيةةرى الةةبعض  مةةاك

 مةام ،لتزام دولةيبةا لاقدية يعد اخلإعاتتها الماالتزباب الدولة نجااي اخلال من  أنو ،معاالدولي ال نونقالبا

 مةاك ،قةدينعاقةد ومبةدأ العقةد شةريعة المتحترام المطلق للعإلالفتها مبدأ خالمدولية المسؤولية يترتب عليه ال

رادتهةا با أحةدتنهةي العقةد مةن طةرف و أن أوقوة العقد تمنع الدولة من اجراء اي تعةديلات علةى العقةد  أن

          . (4)عها على العقددية بمجرد توقييالسها ايازل عن جميع مزاناا تتنهالمنفردة لأ

 أن ما(، ك5ت عملية ونظرية)باهذا التوجه جوبه بصعو أن، هات ومنهاجاه من عدة اتجاتإلاذا تقد هأنوقد 

ر ماستثإلات عازناالدولي غير مكتملة على الرغم من توجه المركز الدولي لتسوية م نونقاالقواعد 

يجب  العقود التي تبرمها الدولةم عاالدولي ال نونقاالكم ولكي يح ،1965م عاقية واشنطن لفابثق عن اتالمن

العقود  أن ماك ،داري الفرنسيإلا نونقاالل في حالهو ا مادئه راسخة وقوية كباومتكون قواعده محددة  أن

كبير  مالفرق بينهفاهدة عاص ليست مخابشكل  الدولية الإداريةم والعقود عاالتي تبرمها الدولة بشكل 

جنبي إلاالفرد  أن ماك ،ون الدولينقادولتين حتى يخضع لل بين نونيقا فاد لا يعد تصرالعق نلأ ،جدا

 إلام لا يسري عالي الالدو نونقاال أنالمتفق عليه  نلأم عاالدولي ال نونقاال أشخاصقد معها ليس من عاالمت
                                                           

 . 236ص  ،بق ساالمصدر ال ،د مراد محمود المواجدة  -1

 . 350، ص  بقساالمصدر ال ،احمد  علاء محي الدين مصطفى ابود  -2

 . 738ص  ،بق ساال المصدر ، حداد ، العقود المبرمة بين الدول وإلأشخاص إلاجنبيةد حفيظة السيد ال -3

 . 351 ص ،بق ساالمصدر ال ،احمد  علاء محي الدين مصطفى ابود  -4

،  القانونكلية  -معة بغدادجا إلى ، اطروحة مقدمة  يافي عقود نقل التكنولوج القوانينزع نادق زغير محيسن ، تد صا -5

 .  107-102، ص  2001بغداد ، 
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 أنلذا يجب  ؛دوليةعدة قاها بوصفقدين عاعدة العقد شريعة المتقاالتمسك بولا يمكن للفرد  ،هأشخاصعلى 

  .(1)قدةعاللدولة المت الداخلي نونقاالللعقد من  ةنونيقاالص القوة تستخل

مة هي مجموعة القواعد عادئ الباالم :الدولية الإداريةعلى العقود  وننقامة للعادئ الباتطبيق الم -ب

 حيز إلىطبيقية تخرج ى تأخرقواعد  وتتفرع عنها ةنونيقاالظمة إلأنسية التي تهيمن على ساالأمة وعاال

ملات الدولية لا تحمل نفس الطابع فبعضها عافي دائرة الم هي مابين ،التشريع والعرف التنفيذ في صورة

وبعضها يستخلص من  ،دئ حسن النية وعدم التعسفبامثل مالداخلي  نونيقااليستخلص من النظام 

 أهموتعد من  .(2)تمتع بثرواتها الطبيعيةولة في الاة وحق الدوسادئ المباالدولي مثل م نونيقاالالنظام 

 .سي لمحكمة العدل الدوليةساإلاام ( من النظ38/3دة )مام وحسب العاون الدولي النقادر  للصام

لتلافي القصور الذي يعتري  مامه عدا  سام ون تشكل مصدرا  نقامة للعادئ الباالم أن بعض الفقهرى وي

ي لم تواكب الوطنية الت قوانينلنسبة للباتعد مهمة  ماك ،ةنونيقاالم بسبب قلة قواعده عاالدولي ال نونقاال

 ةنونيقاالت لاحابيقها لمواجهة الللمحكم عند تط لنسبةبا ةجاوتمثل طوق الن ،لجاالتطور في هذا الم

عده على ساي مابلة للتطويع بيد المحكم مقاعلة فااداة  دئ يجعل منهاباعدم تحديد هذه الم أنو ،المستعصية

 .(3) قواعدها الملائمة لموضوع النزاع تطبيق

مة في عادئ البابتطبيق الم أخذالمحكم الدولي  أنالذي يرى ( Mc Nairدى بهذه الفكرة الفقيه )ناوقد 

 أنضح أو ماك ،(Gold Fieldsلعقود التي تبرمها الدولة مثل قضية )بات المتعلقة عازناالكثير من الم

لقدر باة متطورة نونيقاظمة أنتمتلك  ماص عندخاا الشخص الإليهتمي الدولة التي ين أوقدة عاالدولة المت

يجمع بين  أن أو مار بينهتايخ أنفعلى المحكم  ،تحكم هذا النوع من العقود أنمن  في الذي يمكنهاكاال

لنظام فا ،لكلا الطرفين غير مؤهل نونيقاال يكون النظام ماعند أما ،النزاع النظامين عند الفصل في

بها من قبل جميع  ون والمعترفنقامة للعادئ الباالم هي الدولية الإداريةلحكم العقود  فضلإلأ نونيقاال

م عا ناده في اثيقاعأنالدولي في دورة  نونقاالدرة من مجمع صازت التوصية الجااو ،الدول المتمدنة

 لتطبيق على العقدالواجب ا نونقاالون بوصفها نقامة للعادئ الباق على تطبيق المفاتإلاللأطراف  1979

دئ باالم أوالداخلية  قوانينالاكثر من  أو حدا...وريا)للأطراف اخت أنه( ونصت على 2دة )ماال في

دية صاقتإلات قافي العلا دئ المطبقةباالم أوون نقامة للعادئ الباالم أو قوانينالالمشتركة بين هذه 

 .  (4)(الدولية

                                                           

 . 373ص  ،بق ساالمصدر ال ،محمود حمزة  هانيد  -1
 . 360 ص ،بق ساالمصدر ال ،احمد  علاء محي الدين مصطفى ابود  -2

 . 703ص  ،بق ساالمصدر ال ،جنبية إلا إلأشخاصالعقود المبرمة بين الدولة و ،د حفيظة السيد الحداد  -3

 . 361 ص ،بق ساالمصدر ال ،احمد  علاء محي الدين مصطفى ابود  -4
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كليزية إلأن( P.D.Fظبي ضد شركة ) شيخ أبي هب في قضيةذ ماه عندجاتإلايد قضاء التحكيم هذا وقد أ

كليزي إلأن نونقاالوهي قواعد  ،مة للأمم المتمدنةعادئ الباي بتطبيق المناتهى فيها المحكم البريطأنوالذي 

 . ب وجهة نظر المحكم بحس

ا كنظام إليه ينظر نأ نون لا يمكنقامة للعادئ الباالم أن ،دات عديدة منهاقاتنلأه تعرض جاتإلاهذا  أن إلاا 

اخضاع العقود  أن ماك ،من خلال النظامين الوطني والدوليا إليهينظر  ماأنو ،مستقل بذاته نونيقا

ل جايفسح الم مام نونيقاون يعني عدم خضوع هذه العقود لأي نظام نقامة للعادئ الباللم الدولية الإدارية

دئ لا يمكن باهذه الم نفالذا  ،(1)حد التعسف إلىم المحكم الدولي بتوسيع سلطته التقديرية وقد يصل أما

 ما بامن خلال وجود شرط في العقد ينص على تطبيقها وغال إلاتطبيقها على العقود التي تبرمها الدولة 

تطبيقها على هذا النوع من ل فضلإلأا نهبايراه المحكم الدولي  ماء على ناب أو ،أخرون نقاتكون مقترنه ب

 هذه  نفاعليه  ،وننقامة للعادئ الباي لتطبيق الميغة الشرطية هي ترجمة للواقع العملهذا الص أنو ،العقود

 أن( Levelذ )تاسإلاضح أو ماك ،(2)تقلا يمكن تطبيقه على هذه العقودملا ومسكا أمادئ لا تعد نظباالم

 ،سد واعضاءي لا يمكنه العيش دون جئن الحي الذكالهيكل العظمي للكاون الوضعي نقامة للعادئ الباالم

دئ لا باهذه الم أن( Wenglerذ )تاسإلايرى  ماك ،بمفردها ا  نونيقا ا  تشكل نظام أن نلا يمك اأنه ماك

  إلى ضافة أ ،دئبالعقد وصحته بسبب قلة هذه المصة بتكوين اخائل الساتوجد الحل لجميع الم أنيمكنها 

 .(3)هرةقاره قوة بايمكن اعت ماتحدد  أنا لا يمكن أنه

 نونقاال نهبابر للدول عاال نونقااليعرف  :الدولية الإداريةعلى العقود  بر للدولعاال نونقاالبيق تط -ج 

 نونقاالضمن قواعد توي ،ةحداتتعدى حدود دولة وئع التي قات والوفاالذي يشمل القواعد التي تحكم التصر

هذين الفرعين من  تحتها إدراجكذلك القواعد التي يصعب و ،صخاالدولي ال نونقاالم وعاالدولي ال

 .(4)(Jessup) ضيقاال يكيالأمرويرجع الفضل في هذه التسمية للفقيه  .نونقاالفروع 

الدولي من جهة  نونقاال أشخاصشئة بين ناحكم العلاقة الة تنونيقاد قواعد جاإي إلى  نونقاالهذا  ويهدف

مول بها في والمع قوانينالع زناوالتخلي عن قواعد ت ،ىأخرجنبية من جهة إلاصة خاال شخاصإلأوبين 

رية جات التقاملين في اطار العلاعائي بواسطة المتقابشكل تل نونقاالهذا  ويتكون .صخاالدولي ال نونقاال

                                                           

 . 381ص  ،بق ساالالمصدر  ،محمود حمزة  هانيد  -1

 . 152 ص ،بق ساالمصدر ال ،رة الدولية جاالواجب التطبيق على عقود الت القانون ،دق صاد هشام علي  -2
 363 ص ،بق ساالمصدر ال ،احمد  علاء محي الدين مصطفى ابود  -3

 . 364ص  ،بق ساالمصدر ال، احمد  علاء محي الدين مصطفى ابود  -4
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 أنو ،الدولية أوالوطنية  ةنونيقاالد ت الدولية بواسطة قضاء التحكيم وبدون تدخل من القواعساوالمؤس

  .(1)يتلاءم  مع طبيعة العقود التي ينظمها ماالدائم يجعله بعيدا عن الجمود م تجدده

 نونقااليقع في منطقة وسط الطريق بين في طور التكوين و نونقاالهذا  أن( La Liveذ )تاسإلاويرى 

 ،مةعادئ الباالمومن  الداخلي نونقاالومن  الدولي نونقااله من ويستمد مضمون ،الداخلي نونقاالالدولي و

داري بصفة إلا نونقاالم وقواعد عاال نونقااليمكن استخلاصها من قواعد ة نونيقاك قواعد ناه أنيرى و

وترك  وننقالتقسيم الثلاثي للبا خذإلأواقترح  ،بر للدولعاال نونقاالر في تطوير بشكل كبي همساصة تخا

ث وسط لثاالوطني يتم الذهاب لنظام  نونقاال أوون الدولي نقالي عند تعذر اللجوء للتالباو ،ئيناالتقسيم الث

 .(2)بر للدولعاال نونقاالهو 

ظل تنشأ في  أنالدولة لا يمكنها التي تبرمها عقود ال أنر باه من قبل غالبية الفقه على اعتجاتإلاتقد هذا أنو

 أوالوطني  نونيقاالالنظام  إلىرد ت أوتسند  أنيجب  الدولية الإداريةد والعق أن إلىاضافة  ،نونيقافراغ 

وقيع صة لتخالا يتضمن ضوابط  نونقاالهذا  أن ماك ،لثثالي ولا يوجد نظام الدو نونيقاالالنظام 

س في سات فقهية لم تجد لها أحات ومقترولاحالا زال مجرد م أنه ماك ،لفة قواعدهخاالجزاءات على م

بر عاال نونقاالد مااعت 1977م عاسلو باالدولي في دورته في  نونقاالرفض مجمع  ماك ،التحكيم أحكام

  .(3)رهاياختا للأطرافالتي يحق  قوانينالضمن  للدول

ري جاوهي القواعد التي تنشأ في وسط ت :الدولية الإداريةة على العقود رة الدوليجاالت وننقاتطبيق  -د 

ذا الوسط اختلفت معه تلك اختلف ه مادولة معينة وكل إلىوتتميز بصفة التكرار ولا تنتمي  حدامهني و

 (نماجول)حيث عرفها  ،ريةجاعراف التإلادات وعالهذه ال هاء اعطاء تعريفل بعض الفقوحاو ،القواعد

وتفرض نفسها كقواعد  ،شرة ودون تدخل تشريعيباالدولية مرة جاهي قواعد من صنع ممتهني التا )نهبأ

 .(4)م(إليهالذين توجه  شخاصإلأمة على ئصها الملزصاصة وخخاة لها بيئتها النونيقا

 ت التي يعهد بها اطرافهاعازنافي فض الم ما  مه ا  ررية الدولية دوجاعراف التإلادات وعاالهذه تلعب و

تطبيقها دون ئلا حاذلك لا يقف  أن إلا ملةغير مكتوبة وغير مكتا أنهعلى الرغم من  المحكم الدولي إلى 

 . دية الدوليةصاقتإلا هاتقاعلابتتميز والتي على العقود التي تبرمها الدولة 

                                                           

 . 752ص  ،بق ساالمصدر ال ، إلاجنبية إلأشخاصالعقود المبرمة بين الدول و ،د حفيظة السيد الحداد  -1

 . 397ص  ،بق ساالمصدر ال ،محمود حمزة  هانيد  -2

 . 366ص  ،بق ساالمصدر ال ،د علاء محي الدين مصطفى ابو احمد  -3

 –معة الجزائر جا إلى توراه مقدمة اطروحة دك ،ري الدولي جاالواجب التطبيق على العقد الت القانون ،لد شويرب د خا -4

 . 184ص  ، 2009 ،الجزائر  ،كلية الحقوق  –بن يوسف بن خدة 
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  ،رة الدولية على موضوع النزاعجالتدات واعراف اعايطبق المحكم الدولي  ماعند ياود ولا يعد التحكيم

ولكن لا يتخذ الشكل الذي  ،ة ملزمة للطرفيننونيقارة الدولية هي قواعد جادات واعراف التعاقواعد  نلأ

وتعد  ،(Lex foriلمحكم )باص خاال نونقاالهي وتعد هذه القواعد  ،خذه القواعد التي تصدر من الدولةتت

 .(1)ري الدوليجاالت نونقاالمل عليها در التي يشتصاالم أهممن 

رة جاعراف التدات وأعاصة لخا أهميةت الدولية ولوائح التحكيم ياقفاتإلات الوطنية وعاعطت التشريأو

 أنيجب ) أنه( التي نصت على 39/3دة )مالون التحكيم المصري في انقاا إليه أشارحيث  ،(2)الدولية

رية في جاعراف الإلاعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع وترا

على )تفصل  من قانون التحكيم التي نصت( 1511دة )مالباي المشرع الفرنساليها  أشارو ،ملة(عانوع الم

ت التي ياقفاتلاإومن  ،حوال(إلارة واعرافها في جميع جالتدات اعا..وقواعد ومحكمة التحكيم في النزاع

في 1961م عاري الدولي لجالتحكيم التروبية لإلأوقية فاتإلا ،رة الدوليةجادات واعراف التإلى عات أشار

ون أخذيالمحكمين  نفاء...قاة من قبل الفرشارإلأل فال اغحا.وفي .) أنه( التي نصت على 7/1دة )ماال

ا قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة إليه ارأشوكذلك  ،رية(جاعراف التإلاالعقد و أحكامر باعتإلابعين 

حوال تفصل هيئة إلاوفي جميع ) أنه( والتي نصت على 33/3دة )مافي ال1976م عامم المتحدة لإلا

 .ملة(عاى المرية علسارية الجاعراف التإلاة عاشروط العقد وبمراعلى وفق التحكيم في النزاع 

 قفاعدم اتبسبب دة عاالدولية على موضوع النزاع رة جاعراف التدات وأعاتطبيق  إلىالمحكم  جأويل

زعة ناالمت الأطراف أنئع قاقد يستشف المحكم من الوو الواجب التطبيق، نونقاالر يال اختحو الأطراف

تفسير الغموض الذي يعتري  أووقد يكون لسد النقص  ،رة الدوليةجاعراف التدات وأعايق ترغب في تطب

التي  قوانينالد عاقد يستخدمها لأبو ،بتطبيقها على النزاع الأطراففق الوطنية التي ات قوانينالنصوص 

 .(3)م بمفهومة الدوليعارض مع فكرة النظام العاا تتنهلأ ؛الأطرافرها تايخ

ع بين در في النزاصارة الدولية الحكم الجادات التعاعراف والإلاالتحكيمية التي طبقت  حكامالأومن 

الحكومة  توريدات من يحصل علىي نايرإلا الوسيط أنتتلخص القضية و ،يناية ووسيط ايرنناشركة يو

م يانتيجة لقخسرت الشركة و ،قل لكل توريدإلا% على 2قدرها بل عمولة قاملح الشركة صال يةنايرإلا

لتحكيم لدى غرفة وبعد اللجوء ل ،جزء من العمولةقطعت  وعلى اثرها ،1979م عاية نايرإلاالثورة 

للغة با ماهاأحدتين بنسخ ا  كونه محررلعقد باغموضا ي وساالنم المحكم ريس وجدبا رة الدولية فيجاالت

                                                           

 . 176ص  ،بق ساالمصدر ال ، أند ابو زيد رضو -1

ربية للأمم المتحدة إلأو( من لائحة تحكيم اللجنة 38دة )ماال ،ري جاالعربية للتحكيم الت مانقية عفا( من ات21/1دة )ماال -2

 . قصى (إلاوالشرق  يادية للأمم المتحدة لدول اسصاقتإلا/أ( من لائحة اللجنة 7/4دة ) ماال ،" 1966"جنيف 

، د عبدالله عبدالكريم عبدالله ، عقود نقل التكنولوجيا ، مكتبة   184-182أن ، المصدر السابق ، ص ابو زيد رضو -3

 .   123، ص  2007صادر ناشرون ، بيروت ، 
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 نونقاالتطبيق  إلى كليزية تشير لأنباية نثاوال ،الواجب التطبيق نونقاال إلى ة أشارتخلو من اي  الفرنسية

م صلته ادعنون وطني لأنقاد اي عابباتهى أنوبعد دراسة القضية  ،قهباطأنل جاالفرنسي دون تحديد م

 .(1)ينايرإلابة الوسيط جاوعدم ا ،ملات الدوليةعات المياه بخلفمااس مالموضوع وطبق با

ون على نقامة للعادئ الباالم أوري الدولي جاالت نونقاال أوبر للدول عاال نونقاالتطبيق قواعد  أنيتبين 

قبل الفقه ت من ولاحاوم تحار ومقتركافجنبية هي مجرد أإلا شخاصإلأالعقود التي تبرمها الدولة مع 

دكتور محمد عبد العزيز علي بكر يقول الو ،تحديد هويتها وطبيعتها يصعب ماك ،طارإلاز هذا وجاولم تت

ر الصريح الضمني فقط ياختإلالة حاولكن في  على عقود الدولة رةجاالتون نقامن تطبيق  عانمالا نرى "

لتركيز فكرة اإلى ر فيمكن اللجوء ياختإلادام عأنلة حافي  أما ،قديةعامن قبل اطراف العلاقة الت

ت لاحافي ال ماأنفة عقود الدولة بصفة مطلقة وكاولا نقر تطبيقه على  ،الموضوعي للرابطة العقدية

 . (2)"صةخاال شخاصلأكاقد فيها الدولة عات التي تتلاحايكون ذلك فقط في ال مادة عابقة فقط وساال

 ينثاالفرع ال

  الدولية الإداريةت العقود عازنافي م حكم التحكيمر في صدوسلطات المحكم 

إلى اللجوء  من المرجوةلغاية هو ا الدولية الإداريةت العقود عازنافي م يحكم التحكيمصدور يعد 

التحقق من تهاء من إلأنويصدر الحكم التحكيمي بعد  ،ويحصل بموجبه كل ذي حق على حقه  ،التحكيم

د المحدد عاالميصدار حكمها في كيم من إهيئة التح أوجب على المحكم وي ،الشكلية والموضوعيةالشروط 

ل هذه ونا. وسيتم تليمة وايدعه لدى المحكمة المختصةيتم تس أنيتضمن شكلية معينة و أنيجب  ماك ،لها

 :تييأ مائل وكساالم

 المداولة -أولا 

 ،(3)نهموعاالحكم ثمرة لتتي يأم بحيث لإصدار الحك دل الرأي بين المحكمين توصلا  باويقصد بها ت

ضاء بخصوص عإلافي تقريب وجهات النظر بين  همسائج وتتاالن أفضل إلىتحقق الوصول  المداولةو

 نا  معي لا تتطلب شكلا  والتي ل القضائي دئ الضرورية في العمباوتعد من الم ،ئل المختلف عليهاساالم

على اعضاء هيئة التحكيم  المداولةتقتصر  أنيجب  ماك ،عهممابة عند اجتتاك أو يا  تتم شفو أنيمكن  حيث

حتى رئيس  أم با  تكا أم خبيرا   نكاغير المحكمين من حضورها سواء  حدفلا يمكن لأ تكون سرية أنو

 أن الدولية الإداريةت العقود عازنافي م المداولةولا يتطلب لأجراء  ،الهيئة المنظمة للتحكيم المؤسسي

                                                           

 . 345ص  ،بق ساالمصدر ال ، مانشرصر محمد الناد  -1

 . 395ص  ،بق ساالمصدر ال ،محمود حمزة  هانيد  -2

  . 393ص  ،بق ساالمصدر ال ، مانصر محمد الشرناد  -3
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بين  المداولةقد تتم فلذا  ؛كثر تعقيدا  و أيبد الأمر نهلأ ؛حداو نكاها في ممل اعضاءكاتجتمع هيئة التحكيم ب

  .(1)ىخرلأالكترونية إلال صاتإلائل سا أوعضاء عن طريق المراسلات إلا

ين خرلأاالمحكمين  إلىعداد مشرع حكم التحكيم ويبعث بنسخه منه با هيئة التحكيم وقد يقوم رئيس

لدية من ملاحظات على مشرع الحكم بغية التوصل  مابداء باكل منهم  ى ليقومأخر ناالمتواجدين في بلد

بين تتم التي  المداولة إلىلنسبة باهذا  ،(2)عماجلأبا أوغة نهائية له من قبل اغلبية المحكمين ياص إلى

 حداهيئة التحكيم المكونة من محكم و لةوامد أما ،حكيم المشكلة من عدد من المحكميناعضاء هيئة الت

 . ي تعقيدولا تثير أ لة مع النفس ويصدر بعدها الحكم منفردا  وادفهي م

بين اعضاء هيئة التحكيم  ةنونيقاال المداولةضرورة اجراء  إلىت المدنية العراقي عاون المرافنقا أشارو

راء بعد إلاكثرية با أوق فاتلابايصدر المحكمون قرارهم ) أنه( التي تنص على 270/1دة )مافي ال

( على 40دة )ماون التحكيم المصري في النقاوكذلك نص عليها  ،بينهم مجتمعين..( مافي ةنونيقاال المداولة

لة تتم على الوجه واراء بعد مدإلاغلبية با حدايصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من اكثر من محكم و) أنه

الفرنسي مبدأ سرية  ل المشرعوناوت ،التحكيم على غير ذلك( فام يتفق طرلماالذي تحدده هيئة التحكيم 

ت اولا)تكون مد أنهرنسي الجديد والتي تنص على ون التحكيم الفنقا( من 1479دة )مافي ال المداولة

هي اجراء ضروري وواجب والحكم  المداولة أنلاه ويتبين من النصوص اع ،(محكمة التحكيم سرية

 .سية لصدور الحكمساإلامن القواعد عدة قالفته خالة لمواصدر دون مد إذا طلا  بادر يعد صاال

ا نثا  د صدور الحكمعامي -يا

واعداد الصيغة النهائية  المداولةتهاء من إلأنبعد  الدولية الإداريةت العقود عازناهيئة التحكيم في متتولى 

في تحقيق  أهميةله  د المحددعاالحكم في الميوصدور  ،صدار الحكم خلال الموعد المحددبالحكم التحكيم 

تحديد و ،مميزات التحكيم أهماع والتي تعد في فض النزالسرعة من اللجوء للتحكيم وهي  الهدف المنشود

 ،الموعد المحدد اصدار الحكم في لتزام فيإلاوعلى هيئة التحكيم  الأطرافصل يتم من قبل إلاد في عاالمي

 .المراكز التحكيمية أحدلائحة  إلى حالةلإبايتم تحديده  أو

ريخ تامن  المواعيد هذه بدأقد ت ،(3)لصدور حكم التحكيم محددة واعيدمت عافرضت اغلبية التشريو

جراءات وقفل إلامن  تهاءإلأنريخ تامن  أوجراءات لاباريخ البدء تامن  أوهيئة التحكيم  أور المحكم يااخت

                                                           

 . 429ص  ،بق ساالمصدر ال ،د فتحي والي  -1

 . 159ص  ،بق ساالمصدر ال ،وري صاند مهند احمد ال -2

( من قواعد 31/1دة )ماالأخر محكم لمهمته،ريخ قبول تابستة اشهر من  حدد المده يناناللب القانون( من 773/1دة )ماال -3

مادة الأخر توقيع لهيئة التحكيم على المهمة،ريخ تابستة اشهر من  باريس حدد المدهرة الدولية في جاالتحكيم في غرفة الت
 .  إحالة الملف على هيئة التحكيمريخ تان المدة بستة اشهر م تري حددجاالعربية للتحكيم الت مانقية عفاات ( من31/2)
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ريخ تارا من بابستة اشهر اعت موعد صدور الحكمت المدنية العراقي عاون المرافنقاوحدد  ،ب المرافعةبا

لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب  إذا) أنه( التي تنص على 262/2دة )مالبا في كيمقبولهم للتح

عشر  ثنيباالمصري  ون التحكيمنقاوحددها  ،بولهم للتحكيم(ريخ ق  تاعليهم اصداره خلال ستة اشهر من 

ة التحكيم اصدار )على هيئ أنه( التي نصت على 45/1دة )ماجراءات وفق الإلاريخ بدء تامن شهرا 

يصدر  أنق وجب فالم يوجد ات نفا نفاد الذي اتفق علية الطرعاالحكم المنهي للخصومة كلها خلال المي

 .ريخ بدء اجراءات التحكيم...(تاا من الحكم خلال اثنى عشر شهر

لهيئة  وأ يجوز للأطرافهل  عندئذ ،يحكم التحكيمالر ولم يصدلعملية التحكيمية المدة المحددة  وقد تنتهي

  ؟يةالتحكيمالعملية تمديد مدة  التحكيم 

في  ،ة جديدةمد ضافةبابنظر النزاع الحق للخصوم بمراجعة المحكمة المختصة المشرع العراقي عطى أ

لفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في بالم يقم المحكمون  إذا) أنه( والتي تنص على 263دة )مالا

ز لكل خصم مراجعة جاتعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري  أو نونقاالالمحدد في  أوقهم فاات

ز للأطراف جاافقد المشرع الفرنسي  أما ،(1)ظر النزاع لإضافة مدة جديدة...(المحكمة المختصة بن

 ماوفق ريس بابتدائية في إلاالمحكمة  فبواسطةق فاتإلاتعذر  إذاوق على تمديد العملية التحكيمية فاتلابا

 جلإلأيجوز مد ) أنهفرنسي المعدل التي تنص على ون التحكيم النقا( من 1463/2دة )مافي ال ءجا

  .ضي الدعم(قاق عن طريق فاتإلاعدم  وعند الأطرافق فاقي بموجب اتفاتإلا أو نونيقاال

هر لا تزيد على ستة اش أنلهيئة التحكيم تمديد المدة التحكيم على  زجااالمصري فقد ون التحكيم نقا أما

ز لأي من جالم يصدر الحكم خلال هذه المدة حينها ا إذا أما ،على مدة اطول من ذلك نفاتفق الطرلم يما

 نفايتفق عليها الطرى في مصر أخرف نااي محكمة استئ أوهرة قاف النامراجعة محكمة استئ الأطراف

وفي جميع ...-1)  أنهعلى التي تنص منه ( 2و45/1دة )ماال في ،جراءات التحكيماء إأنه أوالمدة  لتمديد

فق لم يتماتزيد فترة المد على ستة اشهر  لاأد على عاتقرر هيئة التحكيم مد المي أنحوال يجوز إلا

في الفقرة  إليهد المشار عالم يصدر حكم التحكيم خلال المي إذاو -2. على مدة تزيد على ذلك نفاالطر

من هذا " 9دة "ماا في الإليهلمحكمة المشار ايطلب من رئيس  أنز لأي من طرفي التحكيم جابقة ساال

 . اء اجراءات التحكيم...(نهبأ أواضافي د عابتحديد مي ا  مريصدر أ أن نونقاال

 الأطرافأ حرية المشرع قد اعطى الحرية للأطراف ابتداء  في تحديد مدة التحكيم تجسيدا لمبد أن يتضحو

جراءات واصدار الحكم إلاهو السرعة في ولتحكيم لوء مع هدف اللج ما  اجسأنو أنه إلا ،ق التحكيمفافي ات

 .مر مستحسنوهو أ د الذي ينبغي اصدار حكم التحكيم خلالهعاللميعلى الأم بتحديد السقف قا النهائي

                                                           

 المعدل . 1969لسنة  83ت المدنية العراقي رقم عاون المرافقان( من 263دة )ماال -1
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ا لثا  إيداعهو التحكيم حكمريخ صدور تا -ثا

 وتسليمه نهعلاأب الدولية الإداريةت العقود عازنافي م من هيئة التحكيم درا  صايعد الحكم التحكيمي 

من قبل هيئة تهاء الولاية عليه أنريخ تاريخ الحقيقي لصدور حكم التحكيم هو تاويعد ال ،نزاعال لأطراف

هو مشروع حكم ولهيئة  ماأنئه في اروقة هيئة التحكيم لا يصدق علية صفة الحكم وقاب نلأ ؛التحكيم

اغلب  نصت عليه ماهو و. غلبيةلاباكيم ويصدر حكم التح ،ضافةإلا أوالتعديل  أوطة الحذف التحكيم سل

( التي 270/1دة ) مات المدنية العراقي في العافن المراونقابه  أخذو ،(1)الوطنية والدوليةت عاالتشري

 ون التحكيم المصري فينقاوكذلك  ،راء...(إلاكثرية با أوق فاتلاباارهم تنص على )يصدر المحكمون قر

غلبية با حداكثر من محكم ور حكم هيئة التحكيم المشكلة من ايصد) أنه( التي تنص على 40دة )ماال

لم ينص في  إذا( التي تنص على )1513دة )مافي الالجديد  الفرنسيون التحكيم نقاواكده  ،...(راءإلا

 (.صواتإلاغلبية باصدر حكم التحكيم ق التحكيم يفاات

كم القضائية حاى المأحدفي  هبعد صدور ةالدولي الإداريةت العقود عازنافي ميداع الحكم التحكيمي يتم إو

 ماه عندجاتإلات المدنية العراقي في هذا عاون المرافنقاذهب و ،لة التي جرى التحكيم فوق اراضيهاللدو

يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم اعطاء  أنبعد ) أنه( على 271دة )مافي ال نص

لنزاع خلال باالمحكمة المختصة  إلى ق التحكيم فامع اصل ات رارصورة منه لكل من الطرفين وتسليم الق

  تب المحكمة(.كالك بوصلٍ يوقع عليه لية لصدوره وذتام الياثلاثة أ

تحديد عقد  المحكمة المختصة من تمكينإلى يهدف  م من صدورهيايداع حكم التحكيم خلال ثلاثة أوإ

 إلى يهدف  ماك ،يا  جزئ أو يا  بطاله كلإ أوقة عليه دصالمبا أماالتحكيم  حكملنظر  نفاجلسة يبلغ فيها الطر

 أنه( على 47دة )مانص في الالمصري فقد  ون التحكيمنقا أما ،(2)بة القضاء على حكم التحكيمقاتفعيل ر

للغة التي صدر بها باصورة موقعة منه  أوصل الحكم يداع ألحة إصامن صدر حكم التحكيم لجب على ي)

 بتادرا بلغة اجنبية وذلك في قلم كصا نكا إذاعليها من جهة معتمدة  قا  ربية مصدللغة العباترجمة  أو

ب يداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلإلاتب المحكمة محضرا بهذا كاويحرر  ،المحكمة المختصة

 لة ايداع حكم التحكيم في قلمساالمشرع الفرنسي فقد جعل م أما ،الحصول على صورة من هذا المحضر(

 .(3)مر غير وجوبية القضائية أالمحكم

 

                                                           

( من قواعد 33/1دة )ماال ،2017عام ريس لبارة الدولية في جا( من قواعد التحكيم في غرفة الت33/1دة )ماال -1

  . 1965م عاقية واشنطن لفامن ات( 48/1دة )ماال ، 2013م عانسيترال لإلأو

 . 479ص  ،بق ساالمصدر ال ،الرحمن العلام القاضي عبد -2

 . 374 ص ،بق ساالمصدر ال ،علاء محي الدين مصطفى ابو احمد د  -3
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ا راب  شكل الحكم التحكيمي -عا

نصت عليه  ماوهذ  ،بشكل مكتوب الدولية الإداريةت العقود عازناميصدر الحكم التحكيمي في  ما باغال

 ماوالتي ورد فيها  ،جنبيةإلاالمحكمين  أحكاموتنفيذ  عترافإلا أنقية نيويورك بشفا( من ات4/1دة )ماال

صورة من  أوصل الحكم الرسمي يقدم مع الطلب أ أنعتراف والتنفيذ يجب إلاى من يطلب عل أنهيفيد 

صدور ت الوطنية والدولية على عاغلب التشريتنص أو ،مع الشروط المطلوبة لرسمية السندصل تجإلا

قول لبات المدنية العراقي عاون المرافنقا( من 270/1دة )مانصت عليه ال ماوهو  ،(1)ة  بتاك حكم التحكيم

عدة قاجب المشرع أو ناوه ،من المحكمة(لطريقة التي يكتب فيها الحكم الذي يصدر بابته تاويجب ك)...

 ،در من القضاءصايكتب القرار ال ماك بة حكم التحكيمتاع من قبل هيئة التحكيم وهي كباتإلاسية واجبة ساأ

ريخه تاو نهكاالحكم وم بباسئق و المستندات وأثاوالو الأطراف لأقواليتضمن ملخص  أناي يجب 

 إلى ون التحكيم المصري نقا أشار ماك ،قفاتلاباللنتيجة وصدر القرار  عابتاويبقى رسم التمييز  ومنطوقة

 با  يصدر حكم التحكيم مكتو) أنه( التي تنص على 43/1دة )مالفي ا با  يكون حكم التحكيم مكتو أنضرورة 

ر فيه حكم التحكيم على الرغم الشكل الذي يصد إلىسي ولم يتطرق المشرع الفرن ،...(ويوقعه المحكمون

من ( 1481دة )ماوالتي نص عليها في ال يحتويها الحكم أنت التي يجب ياناشتراطه للكثير من البمن إ

قية واشنطن فا( من ات48/2دة )مابة حكم التحكيم التاونصت على ك ،ون التحكيم الفرنسي الجديدنقا

   . (2)1965 معاى لخرإلأالدول  عايارات بين الدول وبين رماستثإلا شئةانت العازناصة بتسوية المخاال

لى ئع ويجب عقاعلى ملخص للو الدولية الإداريةت العقود عازنايتضمن حكم التحكيم في م أنويجب 

ء هيئة التحكيم ماسوأمين حاء المماسينهم وأوناوع طرافهأء ماسوأتوضح طبيعة النزاع  أنهيئة التحكيم 

ولهذه  ،فةكااث حدإلأريخه وتطورات تاالتحكيم و نكاومجراءات إلاوكيفية تعينهم وكيفية بدء  تهمفاوص

بعد صدور الحكم من  مر التنفيذبأعطاء أالمحكمة المختصة  ضيقاا تمكن أنهكبيرة في  أهميةت ياناالب

 أنويجب  ،كيم وحدود ولايتهم في نظر النزاعق التحكيم وصحة تعين هيئة التحفامعرفة مدى صحة ات

وهو منطوق الحكم الذي يوضح نتيجة  ما  اه يتضمن الحكم جزءا   أنيجب  ماك ،با  يكون حكم التحكيم مسب

ت يات وحقوق وتعويضات ومسؤولماايرتبه من التز ماو ،لحه الحكمصاالحكم والطرف الذي صدر ل

سواء  من قبل هيئة التحكيم عا  الحكم موقيكون  أنويجب  ،ت التحكيم وكيفية توزيعهااقفرفة نالطرفين ومع

لب يتط ماغلبية وهو لأبا أويتطلب توقيع جميع اعضاء هيئة التحكيم  ماع وهو ماجلابا درا  صا نكا

 ارادها لطريقة التي باد المحدد وعايصدر حكم التحكيم في المي أنويجب  ،توقيعه من قبل الموافقين علية
                                                           

هائية بة  وتكون نتاتصدر كل قرارات التحكيم كأنه "تنص على  2013م عانسيترال لإلأو( من قواعد 34/2دة )ماال -1

تنظم المحكمة أنه "( من نظام التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي تنص على 26/1دة )ماال للأطراف"،وملزمه 
 .تابة"على خلاف ذلك ك الأطراففة كالم يتفق مايكون معللا  أنبة ويجب تاالتحكيمية حكم التحكيم ك

صالح هذا حكمة الذين اعطوا رأيهم في بة وموقع عليه من اعضاء المتايصدر الحكم كأنه "( تنص على 48/2دة )ماال -2

 ."الحكم



147 
 

    
  

نصت  ماوهذا  ،للشك والتردد لا  جالا يدع م ؤكدا  للنزاع وم ياومنه مايكون الحكم ملز أنو ،الأطراف

يشتمل القرار  أنيجب ) أنهعلى  نصتالتي من قانون المرافعات المدنية العراقي ( 270/2دة )ماعلية ال

 نكاب القرار ومنطوقه والمباسقوال الخصوم ومستنداتهم وأق التحكيم وأفاص على ملخص اتخابوجه 

 ،ون التحكيم المصرينقا( من 43ة ) دماوكذلك ال ،قيع المحكمين(ريخ صدوره وتواتاه والذي صدر في

  .2011لسنة  48لمرسوم رقم بالمعدل ا ون التحكيم الفرنسينقا( من 1481و1480وكذلك المواد )

 ماوهو  ،لنسبة للنزاع الذي فصل فيهباالمقضي فيه  الأمرويتمتع الحكم التحكيمي منذ صدوره بحجية 

لهذا  قادرة طبصاالمحكمين ال أحكامتحوز المصري التي تنص على ) نونقالان ( م55دة )مالباء جا

 ،(نونقاالالمنصوص عليها في هذا  حكامالأة عاذ بمرافاالمقضي وتكون واجبة الن الأمرحجية  نونقاال

يكون لحكم ) أنه( التي تنص على 1484/1دة )ماون التحكيم الفرنسي الجديد في النقابه  أخذوكذلك 

 (. ئع التي تم الفصل فيهاقاالو إلى لنسبة باالمقضي به  الأمرن وقت صدوره حجية التحكيم م

وفق على الطرفين  أحدبطلب من  ،ذهفالمحكمة المختصة لندقة اصاالمشرع العراقي فقد اشترط م أما

 -فيذلا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنت المدنية التي تنص على )عالمرافون انقا( من 272/1دة )ماال

 أحدء على طلب نالنزاع بباالمحكمة المختصة  دق عليهصالم تما -فاقاات أوتعينهم قضاء   نكاسواء 

  .الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة(

عدم وجود اتفاق بين  ويتبين مما تقدم ان على المحكم الدولي ان يختار قانون الدولة المتعاقدة عند

؛ لأنه القانون العقود الإدارية الدولية  على موضوع النزاع في الاطراف على القانون الواجب التطبيق

 محل الابرام والتنفيذإن من حيث ويمثل مركز الثقل في عملية التعاقد الاكثر اتصالا  بموضوع العقد 

يجري فيها، فضلا  عن ان هذه الطائفة من العقود هي من عقود القانون العام وبالتالي فالدولة عند التعاقد 

عام يجب ان تخضع لقانونها الوطني، وهو ما اكدته النصوص القانونية الوطنية والدولية  كشخص

الدولية ومراكز التحكيم الدولية، اما تدويل منازعات العقود الإدارية الدولية  والاتفاقيات والمنظمات

 فيجب عدم الذهاب أليه ألاا عندما يكون هناك أتفاق بين الاطراف.

لتحكيم بعد الانتهاء من التحري والتحقيق في كافة الشروط الموضوعية والشكلية ويجب أن يصدر حكم ا

وبعد اجراء المداولة بين هيئة التحكيم إذا كانت مكونة من اكثر من محكم، وأن يصدر الحكم في الميعاد 

 المحدد بين الاطراف، وأن يسلم الى الاطراف ويجب ان يصدر الحكم بطريقة مكتوبة وأن يتضمن كافة

 الوقائع المتعلقة بموضوع النزاع واجراءات المحكم أو هيئة التحكيم. 
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 ينثاالمبحث ال

 الدولية الإداريةت العقود عازنات وحقوق المحكم في مماالتزأ

 الإداريةت العقود عازناتق المحكم في معاعلى للأطراف قدية عاوالت ةنونيقاال الالتزاماتتتولد جملة من 

دنى من إلاتوفير الحد  إلى الالتزاماتهذه وتهدف  ،الأطرافبينه وبين لمبرم بموجب العقد ا الدولية

بة ثاالتي تعد بم الالتزاماتبل هذه قامو ،دلعاالحصول على حكم  في للأطراف ةنونيقاالت ماناالض

أبلغ أثرا   والحقوق المعنوية والتي قد تكونلية ماالمحكم يحصل بعض الحقوق ال نفا للأطراف قاوحق

ت المحكم في العقود مااالتزل ونافي هذا المبحث ت وسيتم ،الأطرافعلى  ما  اوالتي تعد التز عا  نفشد وأ

المطلب  في الدولية الإداريةت العقود عازنام وحقوق المحكم في ،لإلأوفي المطلب  الدولية الإدارية

 .ينثاال

   

 لإلأوالمطلب 

 الدولية الإداريةت العقود عازنات المحكم في ممااالتز

غالبية  نفا ،الدولية الإداريةت العقود عازنامفي الواسعة التي يتمتع بها المحكم حجم السلطات ل نظرا  

 ةنونيقاال الالتزاماتمجموعة من بقيدت هذه السلطات الدولية قد ت ياقفاتإلات الوطنية وعاالتشري

هذه  نيالبو ،حكمالم وحتى صدر يحكلتاقبوله لمهمة من مرحلة  يلتزم بها المحكم ابتداء  قية والتي فاتإلاو

 الإداريةت العقود عازنامللمحكم في  ةنونيقاال الالتزاماتل إلأوالفرع  ،في فرعين بحثهاسيتم  الالتزامات

 .الدولية الإداريةت العقود عازنامللمحكم في  قيةفاتإلا الالتزاماتي نثاوالفرع ال ،الدولية

 لإلأوالفرع 

 الدولية الإداريةت العقود ناعاي مف للمحكم ةنونيقاال اللتزامات

والتي نصت  ةنونيقاال الالتزاماتالعديد من  الدولية الإداريةت العقود عازناتق المحكم في معاعلى يقع 

 حكامالأ في البطلانبلفتها الطعن خات الدولية ورتبت على مفاقاتإلات الوطنية وعاغالبية التشري عليها

رة الشكوك في ثاا إأنهي ظروف من شمحكم عن أح الصاة افضرور الالتزاماتومن هذه  ،درةصالا

م عاضي والنظام القاسية في التساالأدئ باة المعاومرا ،وقبوله للمهمة التحكيمية ،دة واستقلالهياح

 :تييأ ماوك ،وتسبيب القرار قفاتإلائل الواردة في سالمبالتزام إلاستمرار في اداء مهمته وإلاو
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 ضي قاسية للتساالأدئ باة المعاامر -أولا 

قضاء  أودي عاة للقضاء اليواا تعد حجر الزنهلأ ؛ضيقاسية في التساالأدئ باحترام المبأيلتزم المحكم 

اة بين الخصوم والمواجهة وساويعد مبدأ الم ،ت الوطنية والدوليةعاليها التشريوقد اكدت ع ،التحكيم

 :تييأ مالتزام بها وكلاإى المحكم دئ التي علباهذه الم أهمع من فاواحترام حق الد

ء الفصةةل فةةي نةةايحةةرص عليهةةا المحكةةم اث أنيجةةب  دئ المهمةةة التةةيبةةاوهةةو مةةن الم مبةةدأ المواجهةةة: -1

 بكةل خةرإلأطلاع الطةرف بةام كةل طةرف يةابمبةدأ المواجهةة قويقصةد  ، الدوليةة الإداريةت العقود عازنام

يراعةةي المحكةةم مواجهةةة  أني أ ،يهةةاالتةةي يعتمةةد عل ةنونيةةقاالصةةر الخصةةومة الواقعيةةة وناجةةراءات وعإلا

يقدمةه الطةرف  مةاويراد به ضرورة علم كل طةرف ب ،(1)ءاتهم ودفوعهمعابعضهم ببعض في ادالخصوم 

ء اجةةراءات سةةير الخصةةومة مةةن قةةرارات نةةايصةةدر اث مةةات وبةةاثإلا أدلةةةئق وثةةامةةن المسةةتندات والو خةةرإلأ

مبةدأ ولا يقتصةر  ،للةرد عليهةااللازمةة فوع قشةتها واعةداد الةدناسةبة ليةتمكن مةن منات وخلال مةدة مباوطل

يجةب علةى  مةاك ،تبةاثإلاذ اجةراءات خةاالتحقيةق وات تسةاجلليمتةد  مةاأنت المرافعة وساالمواجهة على جل

بمبةدأ  لا  ل يعةد اخةلاصةاتإلاهةذا  نلأ ؛خرلأاف دون علم الطرف ي اطرمع أ لا  صاتالا يجري  أنالمحكم 

 أنأ المواجهة يعد قيدا مفروضا علةى الحريةة الواسةعة لمبةدأ سةلطمبد أنب من الفقه نجاويرى  ،المواجهة

وعنةةد  ،جةراءات المتبعةة فةي عمليةة التحكةيمإلاخةلال  يةا  نثاوعلةى حريةة سةلطة هيئةة التحكةيم  أولا  رادة إلا

 .(2)البطلانمصير حكم التحكيم  نفادأ لمبباخلال إلا

 إليةه أشةاروقةد  ،(3)مبةدأ الموجهةة نماضةالدوليةة علةى ت يةاقفاتإلات الوطنيةة وعاغلةب التشةريوتحرص أ 

 نكا إذا) أنه( التي نصت على 265/2دة )ماشرة في البات المدنية  العراقي بصورة غير معاون المرافنقا

تعلةق منهةا  مةا إلا نونقةاالت وقواعةد عةاجراءات المرافبةالصةلح يعفةون مةن التقييةد باالمحكمون مفوضين 

التةي لا فةي عمليةة التحكةيم و ضةيقاسةية للتساإلادئ بةااة تعةد مةن الموسامبدأ الم أنوحيث  ،م(عالنظام البا

في  حديثال قضائهااكدته محكمة النقض الفرنسية في  ماوهذا  ،معاتعد من النظام ال انهلأ ؛لفتهاخايجوز م

 مةاوهةو  ،(4)معةالنظةام البا دئ المتعلقةةبةاء سير خصومة التحكيم من المنااة بين الخصوم اثوسامبدأ الم أن

تضةةمن محكمةةة التحكةةيم ( التةةي تةةنص علةةى )1510دة )مةةاال فةةي  الجديةةد  لفرنسةةيون التحكةةيم  انقةةا كةةده ا

ون التحكيم نقاحرص  ماك  ،رة واحترام مبدأ المواجهة(تاالمخ جراءاتإلات نكا ياأ الأطرافاة بين وساالم

 أحةةد يقدمةةه مةةاترسةةل صةةورة م) أنةةه( التةةي تةةنص علةةى 31دة )مةةابهةةذا المبةةدأ فةةي ال خةةذإلأالمصةةري علةةى 

                                                           

  . 105ص  ،بق ساالمصدر ال ، الجداويد ابو العلا علي ابو العلا النمر ود احمد قسمت  -1

 .198، ص  2015موسوعة المحكم في التحكيم، دار الفتح، إلاسكندرية،  ،ب غازي ياعيل دماد علي اس -2

عام ري الدولي لجاالنموذجي للتحكيم الت القانون( من 24/3دة )ماال ،1958عام قية نيويورك لفا/ب( من ات5/2دة )ماال -3

1985. 
نقلا عن د ابو العلا علي ابو العلا  ،47ص  ،1992، عدد منشور في مجلة التحكيم  ،1/1992/ 7نقض مدني فرنسي  -4

 .104ص  ،بق ساالمصدر ال ، الجداويالنمر و د احمد قسمت 
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وكةذلك ترسةل  خةرلأاالطةرف  إلى ى أخرراق أو أومستندات  أومن مذكرات هيئة التحكيم  إلى الطرفين 

راء والمسةةتندات رير الخبةةقةةاالهيئةةة المةةذكورة مةةن ت إلةةى يقةةدم  مةةاكةةل مةةن الطةةرفين صةةورة مةةن كةةل  إلةةى 

 .(دلةإلأوغيرها من 

هيئة التحكيم في  أوي المهمة التي ينبغي على المحكم دئ التباوهي من الم :بين الخصوماة وسامبدأ الم -2

والقضاء  نونقاالها كل من لوناوقد ت ،جراءات التحكيميةإلاء سير ناا اثتهعامرا الإداريةت العقود عازنام

لديهم من  ماية لإبداء وسامت صافر الأطرافيتم منح  أناة بين الخصوم وساويقصد بهذا بمبدأ الم ،والدين

هيئة التحكيم  أود المحكم يالمبدأ ح يا  عمل قا  تطبي الأطرافاة بين وساويعد مبدأ تحقيق الم ،تبادفوع وطل

فهو  خرإلأب الطرف سايد والمستقل هو الذي لا يتحيز لطرف على ححاالمحكم الم نلأ ؛ماواستقلاله

هيئة التحكيم  أوحكم يقوم الم إلااة بين الخصوم وساويتطلب مبدأ الم ،(1)جرائيةإلائل سافي الم ماعدل بينهي

موعدا لتقديم مذكرة بدفوعه  الأطراف أحدمنح ك خرإلأب الطرف ساجراء تفضيلي لطرف على حبأ

من خلال منح  جرائيةإلاويقتصر هذا المبدأ على الحقوق  ،قصرأ أوطول أ موعدا   خرإلأوتعطي الطرف 

هيئة التحكيم في  أولمحكم باله  طباارتولا  ،ع عنهافافئة لعرض دعواه والدكاتملة ومكاكل طراف فرصة 

حكم  نوبطلا ،(2)الأطرافالدفوع المقدمة من  أو دلةتقضي به بموجب سلطتها التقديرية من تقدير للأ ما

 .هيئة التحكيم أومن قبل المحكم  لفتهخاجراء المترتب على مإلاالتحكيم هو 

وقةد ورد الةنص عليةه  ،اة بين الخصةوموساعلى مبدأ الم (3)الدوليةت ياقفاتإلات الوطنية وعاواكدت التشري

اة وسةاالتحكيم علةى قةدم الم فا  مل طرعاي) أنهتحكيم المصري التي تنص على ون النقا( من 26دة )مافي ال

العراقةي  ت المدنيةة عاون المرافنقا إليه أشاروقد  ،ملة لعرض دعواه(كافئة وكافرصة مت مالكل منه ياوته

ون نقةةا( مةةن 273/2)دة مةةافةةي النةةص عليةةه  أيضةةا  و ،بقةسةةاقةةرة الذكةةر فةةي الف مةةا( ك265/2دة )مةةافةةي ال

حكمةةة يطةةرح قةةرار المحكمةةين علةةى الم مايجةةوز للخصةةوم عنةةد) أنةةهت المدنيةةة التةةي تةةنص علةةى عةةافالمرا

عةدة مةن قواعةد قالف القةرار خةا إذاتبطلةه  أنء نفسةها قةاوللمحكمةة مةن تل ،نةهيتمسكوا ببطلا أنالمختصة 

ون نقةا أيضةا  لهةذا المبةدأ  أشاروقد  ،(نونقاالواعد التحكيم المبينة في عدة من ققا وأداب إلا أوم عاالنظام ال

 الأطةرافاة بةين وسةاتضمن محكمة التحكيم الم) أنه( التي تنص على 1510دة )ماالتحكيم الفرنسي في ال

  .حترام مبدأ المواجهة(رة واتاجراءات المخإلات نكا ياأ

في  وحق المدعي عليه ع عن دعواهفاالمدعي الحق في الد اعطاء ع هوفاالدحق  ع:فاالد احترام حق -3

فة الدفوع كامن تقديم  وتمكين كل من المدعي والمدعى عليه ،الرد على الدعوى المرفوعة ضده

                                                           

 . 461ص  ،بق ساالمصدر ال طر،تاح مم عبد الفصاد ع -1
) دراسة  يات عقد نقل التكنولوجعازناتسوية م ،د الملافخ جافهد ب،  304-303لي، المصدر السابق ، ص د فتحي وا -2

 .138 ص ، 2006 ،هرة قاال ، دار النهضة العربية،المصري ونظام التحكيم السعودي (  القانونفي 

لكل  ياته أناة وساوعلى قدم الم فانمل الطرعاي أنيجب " أنهتنص على  1985م عالالنموذجي  القانون( من 18دة )ماال -3

 ."ملة لعرض قضيتهكاالفرصة  مامنه
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وحق  ،ع وحق المرافعةفالحقوق هو حق الدهذه ا أهمومن  ،المؤيدة لحق كلا منهم ةنونيقاال يدنساإلاو

في  وحقه ،حق في طلب مهلة لغرض تقديم دفوعهوال ،جراءات الدعوىباعلم لباق كل طرف وح ،تباثإلا

لذا  ؛عليهم با  ممنوحة للأطراف وليس واجع من الحقوق الفا. ويعد حق الدت المرافعةسافة جلكاالحضور ل

 . (1)ل هذا الحقماستعإلى أ الأطرافيه بتنب هيئة التحكيم غير ملزمين أوالمحكم  نفأ

عدم عقد  لا  خلاكذلك لا يعد إ ،ع عنهفامي للدحابتوكيل م الأطراف أحدم ياع قفاق الدبح لا  خلاولا يعد إ

 الأطرافلم يتفق مائق المكتوبة ثاء بتقديم المستندات والوفاكتإلات شفويه وعاهيئة التحكيم مراف أوالمحكم 

 بعد الأطراف أحدع رفض المحكم المستندات التي قدمها فالحق الد لالا يعد اخلإ ماك ،ر ذلكعلى غي

 .(2)د المحدد لتقديمهاعاتهاء الميأن

 أوسية للعملية التحكيمية والتي يجب على المحكم ساالأت مانالضبا الحقوق المتعلقة منهو ع فاوحق الد

صدور حكم يضمن  نهلأ ؛ايحترم تطبيقهيكفلها و أن الدولية الإداريةت العقود عازناهيئة التحكيم في م

هيئة التحكيم يعرض حكم  أوواي خرق متعمد لهذا الحق من قبل المحكم  ،ضدل في النزاع المعروعا

 .يتههمالدولية نظرا لأت ياقفاتإلات الوطنية وعات به معظم التشريأخذو .البطلانبالتحكيم للطعن 

ت ساتعقد هيئة التحكيم جل) أنهعلى  التي تنص( 33/1دة )ماون التحكيم المصري في النقا إليه أشارو

ء بتقديم فاكتإلامكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته ولها مرافعة لت

المشرع العراقي في اكده  ماهو و ،على خلاف ذلك( نفالم يتفق الطرما ئق المكتوبةثاالمذكرات والو

 .بقةساال اتبق ذكرها في الفقرساال( 273/2و 265/2) وادالم

ا نثا  معالنظام الباالمتعلقة  القواعدة عامرا -يا

لنظام باة القواعد المتعلقة عامرا الدولية الإداريةت العقود عازنافي مهيئة التحكيم  أويجب على المحكم 

بها التي يراد و سيةياعية والدينية والسماجتإلادية وصاقتإلاسس إلامجموع  وم هعالنظام الباويقصد  ،معاال

والتي  نونيقاالفي النظام  ةالأمرم عن القواعد عاالالنظام  عبريو ،للدولة يالح العلصاظ على المفاالح

م عاويستهدف النظام ال ،عي للدولةماجتإلاو نونيقاالنظام سس التي يبنى عليها الإلاظ على فاتستهدف الح

لذا فلا يمكن  ،ديعاتهم الفرد ال ماشرة اكثر مباصلية والمإلالدرجة باالدولة  نيائل التي تهم كساتلك الم

 هيئة التحكيم أولمحكم ا وعلى ،ولا يعتد به طلابايعد ق فاتإلاهذا  نلأ ؛لفتهاخاق على مفاتإلاللأطراف 

داري في الدولة المراد فيها تنفيذ الحكم الذي إلا نونقاال دلفة لقواعخامالتحكيمية ال حكامالأصدار إتجنب 

لفة النظام خاشئ عن مانال البطلانو ،نا ستكون عرضة للبطلانهلأ ؛معاالنظام اليعد مظهرا من مظاهر 

                                                           

 . 244ص  ،بق ساالمصدر ال ،م ناد طارق فهمي الغ -1

 . 196ص  ،بق ساالمصدر ال ،ب غازي ياعيل دماد علي اس -2
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ا في اي مرحلة ء نفسهقارته من تلثاا أيضا   للمحكمةو ،التمسك به الأطراف حق لأي طرف منيم عاال

 نماالز يرا قواعد نسبية ووقتية متغيرة بتغنهبام عاتعد قواعد النظام ال. و(1)تكون عليها الدعوى

لح صالمباى كونها متعلقة أخر إلىة ا تتميز بكونها ذو طابع وطني يختلف من دولأنه ماك والظروف

يخضع له حكم  أنم الذي يجب عاومفهوم النظام ال ،المستقرة في ضمير شعب كل دولة ياوالمثل العل

 .   (2)م عايطلق عليها مبدأ وقتية النظام ال مابة وهو قارسة دور الرمائم وقت مقاالتحكيم هو النظام ال

استقر عليه  مام الدولي ومصدرها عالنظام البااخلي قواعد تتعلق م الدعاب قواعد النظام النإلى جاوتوجد 

مل عامة في التعاداب الإلاخلاق وإلاالتحكيم المختلفة وهي متفقة مع قواعد  أحكامواقرته  مل الدوليعاالت

 م الدوليعار قواعد النظام الباعتإلابنظر  أخذي أنهيئة التحكيم  أوويجب على المحكم  ،(3)رجان التبي ما

دي يؤ الأطرافلفته هذه القواعد من خام نلأ ؛على موضوع النزاع نونقاالبتطبيق  الأمريتعلق  ماعند

ة عاهيئة التحكيم مرا أوعند اصدار حكم التحكيم فعلى المحكم  أما ،العقد موضوع النزاع نبطلاإلى 

 إلى م لهذه القواعد سيؤدي لفة الحكخام نلأ ؛للدولة المراد تنفيذ الحكم فيها م الداخليعاقواعد النظام ال

قية نيويورك فاب( من ات/5/2دة )مانصت علية ال ما وهو ،نعرضة للبطلاعدم تطبيق الحكم مما يجعله 

القواعد  نلأ ؛م الدوليعاعن فكرة النظام ال كثيرا  م الداخلي تتسع عافكرة النظام ال أنعلى  ،(4)1958م عال

   . (5)م الدوليعاام اللنظباة الداخلية لا تتعلق الأمر ةنونيقاال

ت الوطنية عالفته فقد نصت عليه اغلب التشريخار المترتبة على مثاإلاوخطورة هذا المبدأ و هميةولأ

حكم المعروض على المحكمة ال نز للأطراف التمسك ببطلاجالمشرع العراقي افا ،ت الدوليةياقفاتإلاو

 فا  لخاء مجا إذاتبطل حكم التحكيم  أنا ء نفسهقاعطى الحق للمحكمة المختصة من تلأ ماك ،المختصة

ت المدنية التي عالمرافون انقا( من 273/2دة )ماورد في ال ماوحسب  ،دابإلا أوم عالقواعد النظام ال

 ،نهيتمسكوا ببطلا أنحكمة المختصة يطرح قرار المحكمين على الم مايجوز للخصوم عندتنص على )

عدة من قا أوداب إلا أوم عاعدة من قواعد النظام القالف القرار خا إذاتبطله  أنء نفسها قاوللمحكمة من تل

( التي 53/2دة )ماون التحكيم المصري في النقا إليه أشار ماك ،(6)(نونقاالواعد التحكيم المبينة في ق

تضمن  إذاحكم التحكيم  نء نفسها ببطلاقامن تل البطلانتقضي المحكمة التي تنظر دعوى ) أنهنص على ت

                                                           

 . 86ص  ،بق ساالمصدر ال ،ايمن بهي الدين المستشار  -1

 . 479ص  ،بق ساالمصدر ال ،ري الدولي جامة في التحكيم التعاالموجز في النظرية ال ،د حفيظة السيد الحداد  -2

 ، مانع ،فة قادار الث ، 1ط  ،رية الدولية جات التعازناحكم التحكيم في الم ندعوى بطلأ ،الزعبي  داودد محمد  -3

 . 203ص  ، 2011

 أنعتراف وتنفيذ حكم التحكيم إلاا إليه" يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب  هأن/ب ( تنص على 5/2دة )ماال -4

 م في هذا البلد "عالف النظام الخاي ماتنفيذه  أوعتراف بحكم التحكيم إلافي  أنتبين  إذاعتراف والتنفيذ إلاترفض 
 . 141ص  ، المصدر السابق ،د الملافخ جافهد ب -5

لصلح يعفون من التقييد باالمحكمون مفوضون  كان إذا"  أنهعلى  القانون( من نفس 265/2دة )ماوكذلك نصت ال -6

 م " .عالنظام الباتعلق منها  ما إلا القانونت وقواعد عاجراءات المرافبا



153 
 

    
  

( من 1520دة )ماالمشرع الفرنسي فذهب في ال أما ،(م في جمهورية مصر العربيةعاام الالنظلف خاي ما

عتراف به إلا أوتنفيذ حكم التحكيم  نكا إذا إلامقبولة  البطلانلا تكون دعوى ) إلىون التحكيم الجديد نقا

دئ المتعلقة بامن الم اةوسامبدأ الم قضاء محكمة النقض الفرنسية عدا  ماك ،(م الدوليعالف للنظام الخام

 .(1)بعد بدء الخصومة إلازل عنه ناالتم وفرعت عن هذا عدم جواز عالنظام البا

ا لثا  تهاء مهمتهأنمحكم في عمله حتى التزام ال -ثا

المعروض حتى اصدر الفصل في النزاع وم المهمة ماتبايلتزم  أنهيئة التحكيم  أوعلى المحكم يجب 

وليس للمحكم  ،هيئة التحكيم أوتق المحكم عاعلى التي تقع  الالتزامات أهممن  وهي ،صل فيهفاالحكم ال

ز مراك أحد من قبل أوالقضاء  من قبل أو الأطرافيعتزل ويترك المهمة التي كلف بها من قبل  أن

( 260دة )ماالت المدنية العراقي في عاون المرافنقا به أخذ ماوهذا  ،التحكيم الدائمة بدون سبب شرعي

 أيضا  ذهب  ماك ،...(يتنحى بغير عذر مقبول أنالتحكيم لا يجوز للمحكم بعد قبول ) أنهعلى التي تنص 

 لمالإكيقوم  أنعلى المحكم ) أنهعلى  ت( التي نص1457دة )ماون التحكيم الفرنسي الجديد في النقا

  لته(.قالاست أوعه ناسبب شرعي لامت وجود أوده عالم يتم استبماها أجلتهاء أن إلىمهمته 

 الأطراف فعلى ،أخرمحكم على تعيين  الأطراف ق بينفاتإلاعدم و اعتزال المحكم أولة قالة استحاوفي 

 إذاض لتعويبامطالبة المحكم المعتزل  ناويحق للأطراف ه ،هالقضاء لتعيين محكم بديلا عن إلىاللجوء 

ة العقدية عند عدم ءلة المحكم بموجب قواعد المسؤوليسايمكن م ماك ،اعتزاله لسبب غير مبرر نكا

 ،اع حتى صدور حكم التحكيملفصل في النزبعقد التحكيم ل الأطرافمع يلتزم  نهله مهمة التحكيم لأمااك

 .(2)المسؤولية العقدية لقواعد قاطب تهءلسايترتب عليه ملتزام إلا اي اخلال بهذا نفالذا 

ا راب  ق التحكيمفائل الواردة في اتسالمبالتزام إل -عا

ق فائل الواردة في اتسالمبالتزام إلا الدولية الإداريةت العقود عازناهيئة التحكيم في م أو على المحكم

على التحكيم  الأطراففلو اتفق  ،قفاتإلاى التي لم ترد في خرإلأر صناتجنب النظر في العو الأطراف

لمتفق عليه وبين العقد بامرتبطا  نكاولو  أخرعقد  إلىينظر  أنفي موضوع عقد معين فلا ينبغي للمحكم 

 ،(3)كمحاص المصانظر الدعويين من اخت ط الذي لا يقبل التجزئة يجعلبارتإلا نلأ ؛فسهمأن الأطراف

لم  أخرعقد إلى لا يمتد نطاق التحكيم ) نهبألنقض المصرية في قرار لها وتطبيق لذلك قضت محكمة ا

                                                           

المصدر  الجداوي،نقلا عن د ابو العلا علي ابو العلا النمر ود احمد قسمت  ،7/1/1992نقض مدني فرنسي في  -1

 . 104ص  ،بق ساال

 . 110ص  ،بق ساالمصدر ال ،م يوسف أمار تاد سحر عبد الس -2

 . 117ص  ،بق ساالمصدر ال ،م يوسف أمار تاد سحر عبد الس -3
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 أولا يمكن للمحكم ولذا  ،(1)حق(ق لافاات إلى  أوطريق التحكيم  فضه عنإلى ينصرف ارادة الطرفين 

لة لم ساصدور قرار المحكم في م نلأ ،الأطرافتفق عليه أ ماكثر مبأ أو قلبأتحكم  أنهيئة التحكيم 

ضعة خائل السالمباصة خافصل اجزاء الحكم ال نكاملابا نكا إذا إلا طلا  باق التحكيم يعد فاتدخل في ات

 ،خيرة وحدهاإلاجزاء إلاعلى  إلا البطلانضعة له فلا يقع خائل غير السالمباصة خاللتحكيم عن اجزائه ال

  .(2)ون التحكيم المصرينقا إليهذهب  ماوهذا 

 ماوهو  الأطرافق فاهيئة التحكيم بوجوب احترام ات أوكد المشرع العراقي على التزام المحكم وقد أ

قرار المحكمين على يطرح  ما)يجوز للخصوم عند أنه( التي نصت على 273/1دة )ماال إليهذهبت 

القرار قد خرج عن  نكا إذاتبطله... أنء نفسها قاحكمة من تلوللم ،نهيتمسكوا ببطلا أنحكمة المختصة الم

لطرفي التحكيم ) أنهلقول با( 25دة )ماري في الون التحكيم المصنقا أيضا  كده أ ماوهو  ،ق(فاتإلاحدود 

ب قبول دعوى باالمشرع الفرنسي فقد جعل من اس أما ،(جراءات التي تتبعها هيئة التحكيمإلاق على فاتإلا

ون التحكيم نقا( من 1520/3دة )ماوذلك في ال الأطرافق فاة هيئة التحكيم لاتعاهو عدم مرا البطلان

محكمة التحكيم قد فصلت دون  تنكا إذا إلامقبولة  البطلان)لا تكون دعوى  أنهالجديد التي تنص على 

 .ا(إليهبها تراعي المهمة التي عهد  أن

ا مخا  التحكيم بتسبيب حكملتزام إل -سا

 إلى ب الحكم بااس تنقسمو ،التي ينبني عليها الحكم ةنونيقاالالواقعية والحجج  دلةإلأ نيالتسبيب ببايقصد 

والخطأ فيها لا يؤثر على صحة ا إليهدا ناة وهي القواعد والحجج التي يصدر الحكم استنونيقاب باسأ

عدم وجود الحق  أوجود ا الحكم لتقرير وإليهئع التي يستند قاوالو دلةإلأهي عية وب واقباواس ،الحكم

 . (3)الحكم ها يبطلالخطأ فيو ،المطالب به

 ،تعازناد الثقة فيه كنظام لفض المكيتات التي يتحلى بها نظام التحكيم لماناالض أهمتسبيب من الويعد 

يرى البعض من  ماك ،مدى حسن ادائهم لعملهم نماضين لبة على عمل المحكمقاى ادوات الرأحديعد  ماك

للعدالة بين  قا  تحقيالتي يصدرها  حكامالأتسبيب هيئة التحكيم ب أوالتزام المحكم  الفقه على ضرورة

ع والقواعد الموضوعية فامدى التزام المحكم بحقوق الدرا لتحديد ياالتسبيب يعد مع نلأ ؛الأطراف

من قبل المحكم وعدم  التفكير طويلا  ي ونتأالإلى  يدفع التسبيب امك ،تباثإلاوقواعد  جرائيةإلاو

                                                           

 ،بق ساالمصدر ال ،ب غازي ياعيل دمانقلا عن د علي اس ، 14/2/1988ق جلسة  54س  1640لنقض رقم باالطعن  -1

 . 206ص 

ق فاتإلاز حدود هذا جاو أوق التحكيم فائل لا يشملها اتسافصل حكم التحكيم في م إذا "أنه /و( تنص على 53/1) دةماال -2

ضعة له خائل غير السالمباصة خاضعة للتحكيم عن اجزائه الخائل السالمباصة خاامكن فصل اجزاء الحكم ال إذاومع ذلك 
 " خيرة وحدها إلاجزاء إلاعلى  إلا البطلانفلا يقع 

 . 113ص  ،بق ساالمصدر ال ،الدين ايمن بهي المستشار  -3
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لذي بالطرف لدى الرضا والعدل باشعور الل خافي اد دوا  كبيرا   يلعب ماك ،حكمصدار الل في إجاستعإلا

ت الدولية ياقفاتإلات الوطنية وعاغلبية التشريحرصت أفقد  يتههملأ ونظرا   .(1)لحةصال الحكمصدر لم ي

( التي تنص على 270/2دة )مات المدنية العراقي في العاون المرافنقا إليه أشارو .(2)إليهة ارشإلأعلى 

ون التحكيم المصري رقم نقا إليه أشار وكذلك ،ب القرار ومنطوقه(بايشتمل القرار...واس أن)يجب  أنه

اتفق  إذا إلا با  يكون حكم التحكيم مسب أنيجب ) أنهعلى  التي تنص (43/2دة )مافي ال 1994( لسنة 27)

لتحكيم لا يشترط ذكر الواجب التطبيق على اجراءات ا نونقاال نكا أوالتحكيم على غير ذلك  فا  طر

  ب الحكم(.باسأ

م ء عدناستثإلاصل هو تسبيب الحكم والأ ،ء  ناواستث صلا  ك أناصري جعل هالمشرع الم أن ضحويت

 الواجب التطبيق على نونقاال أن -يا  نثاو ،تسبيبعلى عدم ال الأطرافق فاات -أولا   ،لتينحاالتسبيب في 

دة ماالفي  الحكم تسبيباشترط  نهفأالمشرع الفرنسي  أما ،جراءات لا يشترط تسبيب الحكمإلا

دة ماهذه ال أن على الرغم من ،(بايكون مسب أنفي الحكم التحكيمي يشترط ( التي تنص على )1482/2)

( 1506/4دة )ماال جب تطبيها على التحكيم الدولي بموجبأوقد المشرع  أن إلا ،داخليالتحكيم ال تشمل

 .نونقاالمن نفس 

ويتبين أن هذه ألتزامات يجب الأخذ بها من قبل المحكم؛ لأن بعضها يعدا من النظام العام ولا يجوز 

يرتب مسألة المحكم طبقا  لان الحكم الصادر يكون عرضة للبطلان، والبعض الاخر منها ؛ مخالفتها

 ؤولية العقدية، وهناك من يساعد في تأكيد الثقة بالتحكيم كنظام لفض المنازعات الإدارية الدولية.للمس

 ينثالفرع الا

  الدولية الإداريةت العقود ناعافي م قية للمحكمفاتإل اللتزامات

 أنو ،ميةسة مهمته التحكيمالتحكيم في مهيئة ا أوالمحكم  إليهس الذي يستند ساإلاق التحكيم هو فايعد ات

 جراءات وحكمإلاق يجعل من فاتإلارسة عملية التحكيم دون وجود هذا ماهيئة التحكيم بم أوم المحكم ياق

تعرضه عليه  ماعلى هذه الولاية التي يتمتع بها المحكم تقتصر  نفالذا  ،قد الولايةفا نهطل لأباالتحكيم 

هيئة التحكيم  أوالتي يجب على المحكم  تالالتزاماالتحكيم العديد من  ينتج عن عقدو ،الأطرافارادة 

 :الالتزاماتومن هذه  ،الأطرافق فامن ات ساسالتي تنبع ألتزام بها واإلا

                                                           

 . 254ص  ،بق ساالمصدر ال ،م ناد طارق فهمي الغ -1

التي بنى عليها القرار  ألاسبابيبين في قرار التحكيم أنه "تنص على  1985م عاالنموذجي ل القانون( من 31/2دة )ماال -2

 "،30مادة قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى ال لم يكن القرارما أو ألاسباب يانعلى عدم ب قاقد اتف فانلم يكن الطرما
 .إلاردنيون التحكيم قان/ب( من 41دة )ماال
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  الخصومفظة على اسرار حاالم -أولا 

 هي السرية الدولية الإداريةت العقود عازناسية التي تميز نظام التحكيم في مساالأت ماناالض أهمن م

صدور حكم التحكيم الذي بعد  إلى ماجراءات ولكنها تمتد إلا تقتصر على بدء لاهذه السرية و ،نماوالكت

وهذه  ،(1)المشرع المصري إليه أشار ماوهذا  ،الأطرافبعد موافقة  إلانشره  أو نا  ته علوتلالا يمكن 

ئق وكتب ثاهيئة التحكيم من مستندات وو أوواطلع عليه المحكم  الأطرافرزه يب ماالسرية تشمل كل 

سرية ب هذا التزام من المحكمو ،رير خبراءقاوت راءشات وأقات من نعاء المرافنادار اث مامية ورس

 .(2)والتي يعمل فيها المحكم يةمراكز التحكيمالئمين على قاال أوعدين سالما المستندات تشمل حتى

 إلا ،داريإلا أودي عام القضاء الأماضي قاالتدئ الجوهرية في بامن مية هي نالعلا أنوعلى الرغم من 

المتعلقة بتوريد  الدولية الإداريةلعقود بايتعلق النزاع  ماعند صةخاو التحكيم لا يمكن تطبيقها في أنه

 تفضل ولذا ؛المهمةعية ناسرار الصإلاتلك على  ظا  فاحسة ساالح الحربية أوبعض المواد التكنولوجية 

على ذلك  ء  ناوب ،عيةناوالصرية جاالت تكشف اسرارها أنالدعوى على  ةرساخت العملاقة كاالشربعض 

 .(3)تماالمعلوسرية ظا على فاحمن يمثلهم  أو الأطرافت التحكيم مقتصرة على ساجلتكون  أنيجب 

مة التي حرصت بعض عاال الالتزاماتتحكيم يعد من هيئة ال أوتق المحكم عالتزام الذي يقع على إلاوهذا 

 .(4)فقط يا  قفاتإ ما  التزصر على كونه إولا يقت ،نص عليهاة ومراكز التحكيم على الت الدوليعاالتشري

 نلأ ؛العقديةلقواعد المسؤولية  قالسرية مسؤوليته طبباهيئة التحكيم  أوويترتب على عدم التزام المحكم 

ى سرية العملية فظة علحاقي بموجب عقد التحكيم الذي يفرض عليه المفاس عمل المحكم هو عمل اتساأ

  .االتحكيمية برمته

يمكن  أنه إلالسرية بنصوص صريحة باهيئة التحكيم  أول المشرع العراقي التزام المحكم ونايتولم 

ت المدنية عاون المرافنقا( من 265/1دة )ماال إليهذهبت  ماشر في باستدلال عليها بطريق غير مإلا

جراءات لاحق بوضع إ ق مستقلفافي ات أوق في عقد التحكيم فاتإلازت للمحتكمين جاوالتي ا (5)العراقي

 .هيئة التحكيم أوير عليها المحكم معينه يس

                                                           

بموافقة  إلانشر اجزاء منه  أوولا يجوز نشر حكم التحكيم أنه"ون التحكيم المصري تنص على قان( من 44/2دة )ماال -1

 ."كيمطرفي التح
 . 112ص  ،بق ساالمصدر ال ، لجداوياد ابو العلا علي ابو العلا النمر و د احمد قسمت  -2

 . 182ص  ،بق ساالمصدر ال ،ري جاالوافي في المحكم الت ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -3
 . 187ص  ،بق ساالمصدر ال ،ب غازي ياعيل دماد علي اس -4

 إذا إلات عاون المرافقاني جراءات المقررة فإلاضاع وإلأوع بايجب على المحكمين اتأنه "( تنص على 265/1دة )ماال -5

راءات معينة يسير عليها وضع اج أوء المحكمين منها صراحة فاق لاحق عليه اعفااي ات أوق على التحكيم فاتإلاتضمن 
 ."المحكمون
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ا نثا  شرة المهمة بنفسهبازام المحكم بمالت -يا

 ،ر في عقد التحكيمباكم هو محل اعتشخص المح نلأ ؛شرة مهمته بنفسهبام بميايجب على المحكم الق ماك

ولذا لا يمكن  ؛نهأماءة وثقة وفامن ك يتوافر فيه ماللمحكم يتم على ضوء  الأطرافر يااخت أنر باعلى اعت

داء لا يملك تفويض الغير في إ نهلأ ؛الأطرافنظر النزاع شخص لا يعرفه ينوب عنه في  أنللمحكم 

عل صدور الحكم من يج مام الأطرافق فاولايته مستمدة من ات أنر باعتباالمهمة والفصل في النزاع 

 .(1)طلا  باالسلطة  شخص لا يحمل هذه

دئ بايعد من الممهمة التحكيم  إليهالحكم من المحكم الذي اسندت صدور  أنمن الفقه  بنجاويرى 

لتزام من إلاذا ويعد ه ،مهمته هي ذات طابع شخصي نمعه لأ أخرلذا لا يمكنه اشراك محكم  ؛سيةساالأ

 .يهاجة للنص علحامن غير والفلسفة التي يقوم عليها فرضها طبيعة عملية التحكيم التي ت الالتزامات

ا لثا  ن مع زملائه من المحكمينوعاالت -ثا

ن وعاشتراك والتإلالتزام بضرورة إلا الدولية الإداريةت العقود عازناتق هيئة التحكيم في معايقع على 

جراء بأن وعاويتمثل هذا الت ،لتحكيم مشكلة من عدد من المحكمينت هيئة انكا إذاصة خابينهم و مافي

سم حاحكم  إلى الوصول  إلى الوصول  أجلت من ماعاجتإلادامة ر وإكافإلاراء وإلارات وطرح واالمش

 ماأنين وخرإلأره مطابقة للأعضاء كافتكون آرائه وأ أنن وعاولا يقصد بهذا الت ،يحقق العدالة للأطراف

عن المحكمين  رأيه مستقلا   نيا، وله الحق في بعتهناعن ق عابنا نكا إذاصرار والتمسك برأيه إلايحق له 

 نكايتم في م أنرات واجراء المشن وإوعالا يتطلب هذا الت ماغلبية، كإلايوقع مع قرار  إلاين وخرلأا

 يا  بجااي ينعكس ماء بعضاإلات بين اولاجراء المدثر الكبير على سرعة إإلاله  أنهالتحكيم على الرغم من 

 راتواحضور المش ن من زملائه فيوعاالمحكمين الت أحدرفض  إذا أما. (2)على سرعة صدور الحكم

 التي تجري بينت ماعاجتإلارات وواالمشسير فهذا لا يؤثر على  ،غة القراريات وفي صاولاوفي المد

  .غلبيةلابا هصداروإغة القرار ياص أجلمن عضاء إلا بقية 

المعمول بها تتطلب حضور جميع  قوانينال أنتتمثل في  حكم التحكيم صدورفي  ليةكاك اشناهوقد تبرز  

زت غالبية وجاتالحكم، وصدار رات وفي إوات والمشاولاالهيئة التحكيمية في عملية المد اعضاء

                                                           

 . 126ص  ،بق ساالمصدر ال ،م يوسف  أمار تاد سحر عبد الس -1
 . 117ص  ،بق ساالمصدر ال، تحكيم للمحكم في خصومة ال القانونيالمركز  ، د ابو العلا النمر -2
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 إليهشار أ ماوهو  ،غلبيةإلابرأي  خذإلألية من خلال كاشإلات الدولية هذه فاقاتإلات الوطنية وعاالتشري

 .(1)(270/1دة )مات المدنية العراقي في العاون المرافنقا

تم بحثها قد  هيئة التحكيم أوالمحكم  تقع على عاتقى أخرقية فاة واتنونيقات مااك التزنايوجد هعلما  إنه 

 ،دة واستقلالهيارة الشكوك في حثاا اأنهح المحكم عن اي ظروف من شصاكضرورة اف ينثافي الفصل ال

 .ستقلال وقبول المحكم لمهمتهإلاد وياوشرط الح

 

 ينثاالمطلب ال

 الدولية اريةالإدت العقود عازناحقوق المحكم في م

ت على مااالتز الدولية الإداريةت العقود عازنايرتب عقد التحكيم المبرم بين المحكم واطراف النزاع في م

بين الحقوق  ماوتنقسم هذه الحقوق  ،هيئة التحكيم أوللمحكم  قاعد حقوزعة والتي تناالمت الأطرافتق عا

الحصول  وحقة في ،بل اداءه لمهمة التحكيمقامب عاتإلالية والتي تشمل حق المحكم في الحصول على ماال

والحقوق  ،وحقة في الحصول على التعويض ،مةقاإلا أولسفر باصة خاالت قانفال أوريف صامالعلى 

 أجلعدة له من سايم الموتقد ،الأطرافحترام والتوقير من قبل إلاالتي تشمل حق المحكم في  المعنوية

ت عازنافي مة للمحكم ليماالحقوق ال :لإلأوالفرع  ،فرعين ىإلسيتم تقسيم هذا المطلب و ،فض النزاع

  .الدولية الإداريةت العقود عازنافي مللمحكم  الحقوق المعنوية :ينثاالو ،الدولية الإداريةالعقود 

 لإلأوالفرع 

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي ملمحكم ل ليةماال حقوقال

 مابل لقالية كممابعض الحقوق ال الدولية الإداريةت العقود عازناهيئة التحكيم في م أويستحق المحكم 

لية هي حق المحكم ماالحقوق ال أهمومن  ،ووقت في فض النزاع المعروض عليه ءنايبذله من جهد وع

 ماوك وحقة في الحصول على التعويض ،ريفصاوحقة في الم ،جرإلا أوب عاتإلافي الحصول على 

 :يأتي

 

                                                           

ون التحكيم الفرنسي الجديد المعدل قان( 1513دة )ماال ، 1994لسنة  27ون التحكيم المصري  رقم قان( 40دة )ماال -1

  1965( من اتفاقية واشنطن لعام 48/1، المادة ) 2011لسنة  48م رقم لمرسوبا
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 بعاتإلول على المحكم في الحص حق -أولا 

لم مار الدعوى في نظ ءناعمن الجهد واليبذله  مال بلا  قاالمحكم م هلي الذي يستحقماال جرب هي الاعاتإلا

ت التي قاوالمعو ،مدة التي تستغرقها عملية التحكيمحسب البب عاتإلاهذه وتقدر  ،زل عنهانايكن قد ت

عي ماجتإلاوالمركز  ،وقيمة الدعوى ،نزاعفي نظر الووقت ء وجهد نايبذله المحكم من ع ماتواجهها و

التحديد وهذا  ،(1)ببافي هذا ال موجودا   نكا أنري جالعرف الباعتداد إلامع  ،للمحكم فيقالي والثماوال

ت القضائية هو نتيجة لظهور قاد في النفصاقتإلابق الذي يعتمد على ساب بدل التحديد العاالجديد للأت

افر يتطلب تو مالية ضخمة مماالتي تحتوي قيم  الدولية الإداريةالعقود  تعازنارية دولية كمجات تعازنام

ب عاتإلاسس جديدة لتحديد قيمة دئ وأباعد في خلق مساالذي  الأمر ،صة جديدة لدى المحكمخاخبرات 

 لحصول علىباالمحكم  ويعد حق ،(2)د على الجهد المبذول فيهاماعتإلاتعتمد على قيمة الدعوى اكثر من 

ب عاتإلاحصول المحكم على لة سام أنو ،النزاع التي تترتب على اطراف الالتزامات أهممن  بعاتإلا

ي ب هي الدافع فعاتإلاهذه  أن فضلا  عن ،بلقالا يعمل بلا م نهلأ ؛ع العمليويقره الواقحتمي  مرٌ هو أ

 .موافقة المحكم على قبول المهمة

في  نكاسواء هيئة التحكيم وبين اطراف النزاع  أوق بين المحكم فاتلاباب تتم عاتإلاتقدير  أنصل الأو

ل طرف مع كهيئة التحكيم مكونه من ثلاثة محكمين يتفق  نكا إذاف ،ق مستقلفافي ات أمق التحكيم فاتا

به عاات نالهيئة ويتحملامع رئيس  نفاومن ثم يتفق الطرب عاتإلاره على مقدار تاالمحكم الذي اخ

ب عاتإلا نماسقايتمعه و نفافيتفق الطر أحدتحكيم مكونه من محكم وت هيئة النكا إذا أما ،لتضامنبا

حيث  ،ك خلاف في الرأيناب فهعاتإلاعلى  والمحكم الأطرافق بين فاوجود ات عند عدمو ،(3)مابينه

تقديرها وتحديد الطرف الذي قوم بي فهوتق المحكم عايقع على  بعاتإلا تحديد أنب من الفقه نجا يرى

يرى  مابين  ،ا بهقبلو إذا إلالة لا يلزمهم حاحكم التحكيم وفي هذه ال لنص عليه فيباها عها وطريقة دفيدف

ذلك يجعله  نلأ ؛التحكيم في حكم تهقابه ونفعابتحديد ات يصدر قرارا   أنالمحكم لا يحق له  أن خرآب نجا

في  بهعالأتر المحكم تقدي أن ماك، (4)القضاء لتحديدها إلى عليه الذهاب  ماأنو وهو لا يجوز ماوخص ماحك

 عترافإلاوالقول بغير ذلك يعني  ،المقضي به الأمرئزة لحجية حا رب غيعاتإلا من هذهالحكم يجعل 

ب التي تدفع عاتإلا أنإلى من الفقه الفرنسي  بانجايذهب  مابين ،(5)تنفيذي سنديصطنع لنفسه  نهبأ ؛لمحكمل

                                                           

 . 110 ص ،بق ساالمصدر ال ، مانظم حنتوش سلكاضي قاال -1

 . 122ص  ،بق ساالمصدر ال ،للمحكم في خصومة التحكيم  القانونيالمركز  ،د ابو العلا النمر  -2

 . 290ص  ،بق ساالمصدر ال ،د فتحي والي  -3

 . 124ص  ،بق ساالمصدر ال ،المستشار ايمن بهي الدين  -4

 . 134ص  ،بق ساالمصدر ال ،م يوسف أمار تاد سحر عبد الس -5



160 
 

    
  

اللجوء للقضاء  يوجبلرأي الذي باول بويمكن الق ،(1)لتضامنبا الأطرافلتحكيم يتحملها هيئة ا أوللمحكم 

تحديد المحكم  نلأ ،والمحكم الأطرافق بين فاب المحكم عند عدم وجود اتعاالحصول على ات أجلمن 

 .من حكم التحكيم لا يعد جزءا   ماك به في الحكم لا يدخل ضمن ولاية المحكمعالأت

المراكز  أنسي فنجد في التحكيم المؤس أما ،يم الحرالتحك إلىجوء دة عند اللعات لاكاشإلاهذه تظهر و

الذي قد  الأمر ،قا  ب التي يستحقها المحكم مسبعاتإلاصة لتقدير خال وات التحكيمية لديها جدساوالمؤس

ارادة المركز يجعل  أخرب نجامن  أنه إلا ،بعاتإلافي لغة باالممن التعسف و الأطرافية ماحإلى يؤدي 

 مام ،ضوفاالتي لا تقبل التو قال والشروط المعدة مسبأوب وفق الجدعاتإلاذه هي المتحكم في تحديد ه

هيئة التحكيم  أويستحق المحكم مة عاعدة قاكو .(2)الرفض أوالقبول  أمارين يام خأما الأطرافيجعل 

 أو ،قفاتلابا الأطرافتهاء العملية التحكيمية واصدار الحكم المنهي للخصومة من قبل إلأنب عند عاتإلا

 لها.صاالقضاء لاستح إلى يق اللجوء عن طر

لا  المحكم أنيمكن القول  ؟حكم التحكيمي من المحكمة المختصةب عند ابطال العاتإلامصير  مالكن و

ل ماأه أوقصور  إلى ل الحكم التحكيمي لسبب يرجع ابط إذاريف صافقه من مأن ماو بعاتإلايستحق 

 نكا إذا أما ،اضاعه هو من وقت وجهد مال أهميةولا  ،همدوجه الأطرافر وقت ااهد تعمد نهلأ ؛المحكم

     .(3)بعاتإلامل كاعندئذ يستحق المحكم  ،كيمي يرجع لسبب لا يد للمحكم فيهابطال الحكم التح

نهقد ت ومع ذلك   ؟بعاتإلاهيئة التحكيم  أوهل يستحق المحكم للنزاع ف نتهي عملية التحكيم بحكم غير م 

نهٍ  تهتأنحتى ولو  ريفصافقه من مأن ماو بهعايستحق المحكم اتنعم   عملية التحكيم دون صدور حكم م 

جراءات بسبب إلاتهت أن أو ر النزاعبنظ صصاختإلام بعد هيئة التحكيم أوالمحكم  قضىلو  ماك ،للنزاع

 وننقا( من 48دة )ماالفي عليها  المنصوصت لاحاال ىأحدبسبب  أو ،(4)بين الطرفين ياودتسوية النزاع 

محكمة مر من المحكمة المختصة )بأ جراءاتإلا تهاءأن أو ،1994( لسنة 27تحكيم المصري رقم )ال

  .(5)(45/2دة )مالباء جا مافق ( وى في مصرأخرف ناي محكمة استئأ أوهرة قاف النااستئ

                                                           

 . 95محمد نعيم علوه  ، المصدر السابق ، ص  المحامي -1

 . 121 ص ،بق ساالمصدر ال ،للمحكم في خصومة التحكيم  القانونيالمركز  د ابو العلا النمر، -2
  . 62، المصدر السابق ، ص  ريجاالوافي في المحكم الت ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  -3

خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي  فاناتفق الطر أنه "إذاتنص على  ون التحكيم المصريقان( من 41دة )ماال -4

تصدر قرارا يتضمن  أنلة حام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الأمات شروط التسوية بااث بايطل أن ماله كانالنزاع 
 .   بة للتنفيذ"بالنسالمحكمين من قوة  حكاملأ ماجراءات ويكون لهذا القرار إلاشروط التسوية وينهي 

 . 291ص  ،بق ساالمصدر ال ، فتحي واليد  -5
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سؤولية الم يرتب ،قديعاالتزام تبموجب عقد التحكيم  الأطرافب المحكم من قبل عااتدفع بلتزام إلاويعد  

القضاء  مأما الأطرافضاة قاويمكن للمحكم م ،ء بهفاعدم الو عند قديةعالقواعد المسؤولية الت قاوف

 .(1)بعاتإلاللحصول على 

خير تألبا أو م بهاياعن الق عنامتلابا نكاسواء ، إليهلم ينجز المهام الموكلة  إذاب عاتإلاولا يستحق المحكم 

 يبرر مطالبة مام ،مدة المحددة لعملية التحكيم دون عذر مشروعء القضاأنإلى ادى  مامها ممافي ات

  . (2)لتعويض عند توافر شروط المسؤوليةباله  الأطراف

حق المحكم في على تثبيت  (3)كيمت الدولية ومراكز التحياقفاتإلات الوطنية وعاالتشري بعض وقد حرصت

حق المحكم  إلى  (4)(276دة )مالباعراقي ت المدنية العاون المرافنقا أشاروقد  ،بعاتإلاالحصول على 

ق فاات أمفي عقد التحكيم  نكاسواء  الأطرافق بين فاتلابا أماويتم تحديده  ،جرإلافي الحصول على 

 أمفي حكمها  نكاق فيتم عن طريق المحكمة المختصة بنظر النزاع سواء فالا يوجد ات ماوعند ،مستقل

ويعد  ،مة دعوى بهاقالإ باجر وذلك تجنإلاها المحكم تحديد على عريضة يطلب في ء  نافي قرار مستقل ب

م من صدوره ياا( 3امر على العرائض الذي يقبل التظلم منه خلال )إلأوقرار المحكمة المستقل من قبيل 

ويتحمل  ،نونقاال( من نفس 216دة )ماوفق الللطعن  عابتاويكون القرار نتيجة التظلم  ،ريخ تبلغةتامن  أو

حق المحكم  لةسام إلى الفرنسي  أوولم يتطرق المشرع المصري  ،(5)ريف التحكيمصار مسخاالطرف ال

  نوذلك لأ ؛كل منهمص بخاالون التحكيم نقاجور في إلا أوب عاتإلاهيئة التحكيم في الحصول على  أو

 ق معفاتإلا للمحكم ويمكن بل،قالا يعمل دون م نهلأ ؛تياهي من البديهب عاتإلاحصول المحكم على 

 عليها في اي مرحلة من مراحل الدعوى. الأطراف

ا نثا  ريفصاحق المحكم في الم -يا

قها وصرفها فاأنلية التي تم مالغ الباع جميع المجااستر الدولية الإداريةت العقود عازنافي ميحق للمحكم 

لأجراء  لقاتإلأنالسفر واجور ريف صامهذه الوتشمل  ،بعاتإلاعلى  ةحصولاضافة ل ء عملية التحكيمنااث

 إلى ضافة أ ،عةباريف الطصاتب ومكالا أوب المترجم عار مقر التحكيم واتجامة والبريد وايقاإلاو ينةعاالم

                                                           

 . 253ص  ،بق ساالمصدر ال ،ب غازي ياعيل دماد علي اس -1

 .135ص  ،بق ساالمصدر ال ،م يوسف أمار تاد سحر عبد الس -2

دة ماال ، 2017م عارة الدولية لجا( من قواعد غرفة الت38دة )ماال ، 2013م عانسيترال لإلأو( من قواعد 40دة )ماال -3

ة عمان العربية للتحكيم التجاري ، المادة قيفا( من ات32/1دة )ماال ،( من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي 28)
  /د( من قانون التحكيم إلاردني .41)

 إلاق لاحق وفافي ات أوق الخصوم عليها في عقد التحكيم فاتبا" ت حدد اجور المحكمين  أنه( تنص على 276دة )ماال -4

هو مقرر في  مال قابقرار مستقل يقبل التظلم والطعن تمييزا وف أوفتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها 
 " . القانونمن هذا  216و 153دتين ماال

 . 502ص  ،بق ساالمصدر ال ،الرحمن العلام القاضي عبد -5
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ت مالكات المقامة الشهود ونفقاوتنقلات وأن والفنيين والمثمنين نونيقاالعدين والمستشارين ساجور المأ

التي تتطلبها عملية  الإداريةمور لابا صةخاال تفاوغيرها من المصروترنيت إلأنالهاتفية ومراسلات 

 ،لنفسه يصطنع دليلا   أن مكنهلا ي نهلأ في حكم التحكيميضمنها  أنيمكن للمحكم والتي لا التحكيم 

لعملية باتكون لازمة للسير  أنعلى ريف لتغطيتها صاجراءات الحصول على مإلاهذه تقتضي و

بضرورة  ما  االتز الأطرافوهذا يفرض على  ،حكيمللتهدف اللجوء الصحيح وتحقيق  هجاتلاباالتحكيمية 

 ،بعاتإلالتضامن والتي لا تعد من قبيل بات فاء العملية التحكيمية من مصرونافقه المحكم اثأن ماتحمل 

بوضع  الأطرافيقوم  أنبعد  إلالمهمة باهيئة التحكيم لا تسير  أوالمحكم  أنيثبت  العمليواقع  نكا أنو

 .(1)ريفصاب لتغطية هذه المساتحت الح ليةمالغ بام

 أوفي التحكيم الحر  الأطرافق فاتباء عملية التحكيم نافقها المحكم اثأنريف التي صاتحدد الم أنويمكن 

هيئة  أوللمحكم  ق يمكنفاتإلاوعند عدم  ،كز التحكيمية في التحكيم المؤسسيظمة ولوائح المراأنبموجب 

 تحملفي  الأطرافبين  خلافك ناه نكا إذاودفعها،  ريف ومن يتحملصاوا تلك الميحدد أنالتحكيم 

  .قضاء لتقديرها وتحديد من يتحمل دفعهالا إلى اللجوء  للمحكم دفعها فيمكن

هذه  نلأ ؛بعادون ات تهمهمب ميامع القت حتى فافقه من مصروأن مايسترد  أنويجوز للمحكم 

 أما ،قفاتلاباجراءات ب من إعاتإلاعلى يجري  ماويجري عليها  ،بعاتإلات لا تعتبر من قبيل فاصروالم

للقواعد  قادية طبعادعوى  المحكم اللجوء للقضاء عن طريق رفع نكامباق ففاتإلاعند عدم وجود 

 . (2)مةعاال

 يطاليإلاجراءات المدنية إلاون نقا لة صراحة هوسالجت هذه المعاالتي  ت الوطنيةعامن ابرز التشريو

م قا مابل قاة مكافاريف ومصافقه من مأن ماللمحكم الحق في استرداد )( التي نصت على 814دة )مافي ال

في الرجوع  ماهأحدخلال بحق إلالتضامن مع عدم باالتحكيم بدفع هذا المبلغ  فاويلتزم طر ،به من عمل

وكذلك المشرع الفلسطيني في  ،ق(فاتإلاط بدفع هذا المبلغ بموجب فق ماهأحدلة التزام حافي  خرإلأعلى 

 با  سناايداع اي مبلغ تراه م الأطرافتقرر الزام  أنيجوز لهيئة التحكيم ) أنه( التي نصت على 34) دةماال

تحكيم صراحة على قبول هذا ق الفاينص ات أنريف التي قد تنشأ عن التحكيم شريطة صالتغطية الم

لمحكمة م الطلب من الهيئة التحكي أوللمحكم منهم بدفع المبلغ يحق  أحد أو الأطرافلم يقم  إذاف ،المبدأ

نسيترال إلأوقواعد  لةسألجت هذه المعاالتي ت الدولية عاالتشريومن  ،(3)(المختصة اصدار امر بذلك

                                                           

 . 266 ص ،بق ساالمصدر ال ،ب غازي ياعيل دماد علي اس -1

 . 267ص  ،بق ساالمصدر ال -2

 . 2000لسنة  2ون التحكيم الفلسطيني رقم قان( من 34دة )ماال -3
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لتفصيل باوكذلك نظمها  ،(1)ليف التحكيمكات أنوتحت عنو( 40دة )ماالصلب في  2013م عاالمعدلة ل

 1/3/2011را من بافذة اعتناولي الي الدرجاقليمي للتحكيم التإلاهرة قامس من قواعد مركز الخاالفصل ال

شئة عن نات العازنالتسوية الم قية واشنطنفالجها المركز الدولي لاتعاوكذلك  ،(48 - 42في المواد )

المشرع العراقي والمشرع المصري  لوناولم يت ،(59،60،61/2)في المواد  1965م عال رماستثإلا

 .لجةعاالم إلى يدعو ماوهو ريف صالة المسأم

ا لاث  المحكم في الحصول على التعويض حق -ثا

يصدر خلال عملية وقد  ،الفصل في النزاع المعروض عليهرسة مافي م صخاضي قاك يعد المحكم

 يا  معنو أو يا  دما ضررا   به يلحق ماب ،لمحكميسيء ل مامن كليه أواطراف النزاع  أحدالتحكيم تصرف من 

رتكز على سوء النية بقصد الرد ي نكا أو ،نونيقالب رده دون مبرر لوط ماك ،نتيجة هذا السلوك

  ؟  لتعويضباالتشهير، فهل يحق له المطالبة 

ثه لهم أحدعن الضرر الذي  مالكليه أو الأطراف حدبدفع التعويض لأ المحكم والزامه ءلةسايمكن م ماك

 منهم والزامهم أحد أو الأطرافءلة سافي مبل قالمباللمحكم الحق فا ،سوء نيته أوخطأه  أوله ماأهنتيجة 

ت ومراكز ساالتحكيم ولوائح مؤس قوانين أن ماوب ،الفعل أولقول با إليه هءساا عن ايالتعويض  بدفع

يمنع المحكم من رفع دعوى المسؤولية  مالا يوجد  نهفأ ؛هذا الحق إلىئمة لم تتطرق صراحة التحكيم الدا

يحق للمحكم رفع دوى التعويض  ماك .(2)مةعاللقواعد ال قالتعويض وفباضد الطرف المسيء ومطالبته 

تضمنت  لو ماك يا  معنو أو يا  دما فعل ضار يلحق ضررا   أوعن اي تصرف  ماكليه أو الأطراف أحدضد 

 .(3)قذف له أوتمثل سب  أوعتداء على شرفه إلاا أنهرات من شباحكم التحكيم ع نبطلاعريضة دعوى 

مصاريف والتعويض من الأمور البديهية فهو لا يعمل حق المحكم في الحصول على الأتعاب وال ويعدا 

، بالمجان؛ لأنه يقضي الكثير من الوقت والجهد في نظر موضوع النزاع والوصول الى حكم حاسم

   وخاصة إذا تعلق التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية. 

                                                           

 إذا أخرليف التحكيم في قرار التحكيم النهائي وكذلك في قرار كاتحدد هيئة التحكيم ت -1"  أنه( تنص على 40دة )ماال -1

يخص كل  ماب فيعاتإلاب هيئة التحكيم وتبين تلك عاات -: أياتي ما إلا –ليف كاالت –لا يشمل تعبير  -2.  باسنارأت ذلك م
 -. جأخرى معقولهتٍ قات سفر ونفقايتكبده المحكمون من نف ما -. ب 41دة مالل قامحكم على حده وتحددها الهيئة بنفسها وف

يتكبده الشهود من  ما -د ليف معقوله .كاعدات اللازمة لهيئة التحكيم من تساتتطلبه مشورة الخبراء وغيرها من الم ما
ة قانونيليف كامن ت الأطرافيتكبدة  ما -ت . هقادامت هيئة التحكيم توافق على تلك النف ماى معقوله أخرت قات سفر ونفقانف
ت لسلطة قاب ونفعاأي ا -ليف معقول . وكامبلغ تلك الت أندامت هيئة التحكيم ترى  مالتحكيم باى تتعلق أخرليف كاوت

 أوتصحيحه  أويتعلق بتفسير أي قرار تحكيم  مافي -3م لمحكمة التحكيم الدائمة . عامين الإلات قاب ونفعاات التعيين وكذلك
ولكن  ،و  إلى ب  2ا في الفقرات إليهليف المشار كالتباتطالب  أنيجوز لهيئة التحكيم  39 إلى 37تكميله بمقتضى المواد 

    ب اضافية " .عابدون ات

 . 123 ،بق ساالمصدر ال ،للمحكم في خصومة التحكيم  القانونيالمركز  ، د ابو العلا النمر -2

 . 485ص  ،بق ساالمصدر ال ، مانصر محمد الشرناد  -3
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 ينثاالفرع ال

 الدولية الإداريةت العقود عازنافي م للمحكم المعنويةالحقوق 

ب نإلى جادبية إلاالحقوق  ببعض الدولية الإداريةت العقود عازناهيئة التحكيم في م أويتمتع المحكم 

 الأطرافحقة في مطالبة و ،وحقه في التنحي ،حترام والتوقيرإلاحق المحكم في  تشملو ،ليةماالحقوق ال

  :يأتي ماوك ،عدةسالمبا

 الأطرافن قبل ترام والتوقير محإلحق المحكم في  -أولا 

هيئة التحكيم في  أودبية التي يتمتع بها المحكم الأالحقوق  أهممن  الأطرافحترام والتوقير من قبل إلا

ت التحكيم سامؤس أحدمن قبل  أم الأطراف منق فاتلاباتعينه  تم سواء الدولية الإداريةت العقود عازنام

عدم  أوقبول مهمة التحكيم ق المحكم في احترام ح الأطراف ويجب على ،من قبل القضاء أمالدائمة 

 ،صخاضي قاك لطبيعة مهمته قاطبمل عاويته نأمايخدش كرامته وعدالته و ماد عن كل عابتإلاو قبولها

ءته فاعلى ك ء  نابق فاتلابا الأطرافره من قبل ياتم اختالشخص الذي  نهلأ ؛ربافتكون صفته هذه محل اعت

المحكم إلى ية توجيه النقد نكامبالذا يرى بعض من الفقه  ،(1)اعته وخبرته ليفصل بينهم في النزونزاه

التي  الالتزامات أهمومن  ،معا ضٍ قاص وليس خا ضٍ قاره باعتبامة عادئ البالحدود التي تسمح به المبا

ن والسلوك وعايتنظر منهم الت نهلأ ،تماقرره من تعليي ماع باحترام المحكم واتهي أ الأطرافتقع على 

حترام إلاملة وجابقواعد الملتزام إلا الأطرافعلى  أنك من يرى من الفقه ناوه .(2)لنزاهةباالذي يتسم 

  هيئة التحكيم. أومل مع المحكم عاتء الحديث والناوالتوقير اث

ديبي توقع على من تأبع تفرض جزاءات ذات طا ساويوجد عدد من الهيئات التحكيمية المؤسسية في فرن

ر ذهب المشرع ساوفي هذا الم ،(3)بة القضاءقاالجزاءات لر عند تطبيقها لهذه وتخضع الهيئة ،لف ذلكخاي

كل من يعتدي على ) أنه( التي تنص على 15دة )مالبا 2008( لسنة 4ون التحكيم رقم )نقاالسوري في 

عتداء على إلا نكالو  ماها فيقب لعالعقوبة التي يباقب عابسببها ي أورسته مهمة التحكيم مامحكم خلال م

 .(ضقا

لجرائم بايخص تطبيق النصوص المتعلقة  ماضي الدولة فيقات التي يتمتع بها مانالضباولا يتمتع المحكم 

قب عات أنهيئة التحكيم  أولا يحق للمحكم حيث  ،هيئة التحكيم أوم المحكم أمات ساء الجلناالتي تقع اث

 أولتقليل من هيبتها واحترامها با نكاغرامة الشخص المخل بنظام جلسة التحكيم سواء لبا أولحبس با

                                                           

 ص  ،بق ساالمصدر ال ،م يوسف أمار تاد سحر عبد الس -1
 . 123ص  ،بق ساالمصدر ال ،للمحكم في خصومة التحكيم  القانونيالمركز  ،د ابو العلا النمر  -2
 . 190ص  ،بق ساالمصدر ال ، ح عطيةتاد عزمي عبد الف -3
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الجهة المختصة في  إلى لتهاحاأدثة وحالباتكتفي بتنظيم محضر  ماأنو ،اعضائها أحدعتداء على لابا

 ،الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم نونقاالتقرره قواعد  ماوحسب  الدولة التي يجري التحكيم فيها

محكم ال ت الدولية منحعاوالتشريالوطنية  ةنونيقاالظمة نللأيمكن ستمراره هيبة التحكيم واظ فاالح نماولض

وحتى يتحقق ذلك مستقبلا يحق   ،والجبر الأمركسلطة  بعض السلطات الممنوحة للقضاةهيئة التحكيم  أو

  .(1)ضررمن بة صاا ماعمة عاللقواعد ال قالتعويض وفباللمحكم المطالبة 

ا نثا  حق المحكم في التنحي -يا

من الحقوق المكفولة والتي نصت عليها  الدولية الإداريةت العقود عازنافي مالتنحي حق المحكم في 

 ،جراءات التحكيمبأوقبل البدء للمحكم التنحي بعد قبوله المهمة التحكيمية  يمكن ماك ،(2)تعاالتشرياغلب 

لو  ماك لك،ذإلى دفعته  ب جديةباك اسنات هنكا ماجراءات طاللاباله الحق في التنحي بعد البدء  ماك

قد  أوسته لمهمة التحكيم ماستمرار في مإلاعلم بظروف قد تسبب له الحرج من  أوك ظروف ناهت نكا

ع يجبره على التنحي سواء نماقد يتعرض ل أو ،خرإلأب الطرف ساز لطرف على حياحإلأن إلى تؤدي به 

 الذي  الأمرلها  المحدد داعيمالل المهمة في مايحول دون اك مام سفر بعيد أمهره قاقوة  أملمرض  نكا

  .(3)التحكيم وهي السرعة اهداف أهمرض مع عايت

 مات حتى عهد قريب عندبات تواجه العديد من العقنكالة تنحي المحكم سأم أنب من الفقه نجاويرى 

ضر الذي اصبح حاالالوقت صة في خاوي سبب مقبول لأ ء نفسهقاصبح من حق المحكم التنحي من تلأ

 نكاالتنحي ولو  يحق للمحكم ماك ،ف المحكم الكثير من الجهد والوقتري الدولي يكلجالتفيه التحكيم ا

بعزل نفسه عن اداء مهمة التحكيم  أو لتنحيبا بعملية التحكيموتنتهي علاقة المحكم . (4)يا  رباالتحكيم اج

لا يلحق  أنعلى  دحاب ونجاائها من أنهالتي يمكن  من العقود نهقدية للتحكيم لأعادا للطبيعة التناستأ

ب غير مشروعة من قبل باسلا نكاالتنحي  أنتبين  إذالة المحكم ساويمكن م ،الأطرافبالضرر 

 البديل دجالإيالعمل  الأطرافعلى يقع و ،ذ اي اجراءخاات للمحكم بعد التنحي منولا يحق  .الأطراف

 .(5)ل المهمةمالإك سبناالم

                                                           

 . 269ص  ،بق ساالمصدر ال ،ب غازي ياعيل دماد علي اس -1

بحكم  أو القانوندر بحكم قااصبح المحكم غير  إذا"  أنهتنص على  1985م عاالنموذجي ل القانون( من 14/1دة )ماال -2

أنهاء على  فاناتفق الطر إذا أوتنحى عن وظيفته  إذامته تنتهي ولايته م بمهياتخلف عن الق أوالواقع على اداء وظائفه 
ون التحكيم قان( من 12/2دة )ماال ، 2017م عارة الدولية للتحكيم الدولي لجا( من قواعد غرفة الت15/2دة )ماال مهمته ...(،

 . 2000لسنة  3الفلسطيني رقم 

 . 124 ص ،بق ساالمصدر ال ،خصومة التحكيم  للمحكم في القانونيالمركز  ،د ابو العلا النمر  -3
بحث منشور في مجلة  ،2000لسنة  3تحكيم الفلسطيني رقم ون القانل قاحقوق المحكم طب ،في حايوسف ال ناند عد -4

 .274، ص  2014 ،فلسطين  ،1العدد  ،16المجلد  ،ية إلأنسانسلسلة العلوم  ،غزة  –زهر إلامعة جا
 .227، ص بق ساالمصدر ال ،ي روق محمد حسنفاء فاود  -5
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( التي تنص علةى 260دة )ماالهذا الحق في  إلى ت المدنية عاون المرافنقاالمشرع العراقي في  أشاروقد 

تطرق المشةرع المصةري فةي  ماك ،يتنحى بغير عذر مقبول..( أنالتحكيم لا يجوز للمحكم بعد قبول ) أنه

قطع أن أوشرها بالم ي أوتعذر على المحكم اداء مهمته  إذا( التي تنص على )20دة )مافي الون التحكيم نقا

علةى هةذا وكةذلك نةص  ،لةه فةي اجةراءات التحكةيم ولةو يتةنح..( خير لا مبةررتةا إلى يؤدي  مادائها بعن أ

يجةب علةى ) أنةهالتةي تةنص علةى  ون التحكةيم الجديةدنقةامةن  (1457دة )مةاالمشرع الفرنسي فةي الالحق 

 أو عنةةاللامتسةةبب مشةةروع  أوع مشةةروع نمةةاك نةةالةةم يكةةن ه مةةايقةةوم بمهمتةةه حتةةي نهايتهةةا  أنالمحكةةم 

  .لة(قاستإلا

علقةت هةذا التنحةي  أنفي التنحةي و نا  ونقا الحقيملك لمحكم ا أناعلاه  ةنونيقاالويتبين من هذه النصوص 

 لكي لا يتضرر اطراف النزاع .  على شرط وجود عذر مقبول

ا لثا  عدةساالمبتقديم  الأطرافحق المحكم في مطالبة  -ثا

 لةةديهم مةةن مةةا تقةةديم أجةةلمةةن  الأطةةرافبةةة مطال الدوليةةة  الإداريةةةت العقةةود عةةازنايحةةق للمحكةةم فةةي م

ويجةب  ،اء النزاعأنهوتعجل في ظهار الحقيقة في إ همسااللازمة والتي ت دلةإلأت وحايضالأات وماالمعلو

ة يحقةةق الغايةة مةةالسةةرعة الممكنةةة مباز المهمةةة التحكيميةةة جةةاأنمةةد يةةد العةةون للمحكةةم فةةي  الأطةةرافعلةةى 

 .(1)من التحكيم وهي السرعة المرجوه

ون التحكةةيم الفرنسةةي نقةةا( مةةن 1467/3دة )مةةاورد فةةي ال الأطةةرافتق عةةالتةةزام الةةذي يقةةع علةةى إلاا وهةةذ

ت باثإلا أدلةمن  ك دليلا  ناه نكا إذا) أنهالتي نصت على  2011( لسنة 48لمرسوم رقم )باالمعدل  الجديد

لهةا  جة يجةوزحاوعند الللأصول التي تحددها  قاوف تلزمه بتقديمه أنز لهيئة التحكيم جا الأطراف أحدبيد 

 1969( لسنة 83رقم ) ت المدنية العراقيعاون المرافنقاا إليه أشار ماك ،(تفرض علية غرامه تهديدية أن

 أوس عقةةد التحكةةيم سةةايفصةةل المحكمةةون فةةي النةةزاع علةةى أ( التةةي تةةنص علةةى )266دة )مةةافةةي ال المعةةدل

دة لتقةةةديم لةةةوائحهم حةةةددوا لهةةةم مةةةي أنيقدمةةةه الخصةةةوم لهةةةم وعلةةةى المحكمةةةين  مةةةاشةةةرطه والمسةةةتندات و

( لسةنة 27ون التحكيم المصري رقةم )نقا( من 30/3دة )ماوكذلك ورد النص عليها في ال ،ومستنداتهم..(

ت عليهةا الةدعوى فةي نةكاي مرحلةة لا يخل بهذا حق هيئةة التحكةيم فةي أ.. و) أنهالتي تنص على  1994

 .ي من طرفي الدعوى(أا ليهإئق التي يستند ثاالو أوصول المستندات طلب تقديم أ

ي عرقلة أ أنو ،ي مرحلة تكون عليها الدعوىم في أعدة للمحكسالتزام بتقديم المإلا الأطرافويجب على 

 مةاك ،خير فةي فةض النةزاعتةأال أنهالمحكم من شة إلى دلةإلأفي تقديم المستندات و الأطرافتقصير من  أو

 إلةى يدفعةه  مةاتكوين فكرة واضحة على موضوع النزاع مهيئة التحكيم في  أوم المحكم أما قا  ئعايقف  أنه

   . (2)تهمماأداء التزا في الأطرافل المهمة بسبب قصور ماكالتنحي عن أ أوعتذار إلا

                                                           

 . 270ص  ،بق ساالمصدر ال ،ب غازي ياعيل دماد علي اس -1

 . 137ص  ،بق ساالمصدر ال ،م يوسف أمار تاد سحر عبد الس -2
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 تمةخاال

للمحكم في  نونيقاالالمركز )الموسومة  نال دراستونابحمد الله وتوفيقة من ت ناتهيأن أنوبعد  تاماخ

 تياالتوصوتقديم بعض  اإليهئج التي تم التوصل تاالن أهم نيالابد من ب(، وليةالد الإداريةت العقود عازنام

 :يأتي ما، وكفعةناتكون مفيدة و أنمل نأالتي 

 ئجتاالن -أولا 

ظهةرت  التةيت الدوليةة قةال العلاجافي م نسبيا  من الظواهر الحديثة  الدولية  الإداريةتعد فكرة العقود  -1

صة خادية شاملة وصاجنبية لتحقيق تنمية اقتإلارات ماستثإلااستقطاب  أجلمن ية نثالمية العابعد الحرب ال

نمةةو الوتحقيةةق  ةيةةات الحبةةابة لمتطلجاسةةتإلال الةةوطني مةةن مةةاالتةةي يعجةةز فيهةةا رأس ال ميةةةنافةةي الةةدول ال

 .سريع الدي صاقتإلا

المعنويةةة مةةع  اصشةةخإلأ أحةةد أومةةد  تبرمهةةا الحكومةةة إلاهةةي عقةةود طويلةةة  الدوليةةة  الإداريةةةالعقةةود  -2

 وتتضةمن شةروطا   ديةصةاقتإلالتحقيةق التنميةة  ستغلال الثروات والموارد الطبيعيةةباشخص اجنبي تتعلق 

  الإداريةةر تمييةز العقةود يةاواختلةف الفقةه والقضةاء فةي تحديةد مع ،المدني أودي عافي العقد اللوفة مأغير 

 طةرق واجةراءاتها وفق إبرامويتم ر المختلط، ياعدي والمصاقتإلار ياعن والمنقار اليابين المع ما الدولية

شةةةر مةةةن باالشةةةراء المو شةةةرباقةةةد المعاالترسةةةة وماصةةةة والمقناالموالمحةةةدودة ومةةةة عاقصةةةة النالمكامعينةةة 

مةة الدوليةة عاشةغال الإلاعقةود تتخةذ هةذه العقةود صةور مختلفةة كو ،وغيرهةات المصةنعة الرصةينة كاالشر

 .وغيرهاوعقود البوت 

ت عةةازنايةة حسةةم منكاهةةو ام الدوليةة الإداريةةةللعقةود  ةنونيةةقاالالمترتةب علةةى الطبيعةة  هةةمإلأثةر الأ أن -3

فةي الوقةت  يعةد نظةام التحكةيم أن إلةى لتحكيم الذي يعد بةديلا للقضةاء الةوطني، اضةافة كائل البديلة سالوبا

يع فيهةا رأس التةي لا يسةتطوميةة ناصةة فةي الةدول الخادية وصةاقتإلات التنميةة بةامن متطل باضر مطلحاال

م ماضةإلأنللتحكيم و قوانينشجع غالبية الدول من تشرق  ماوهو الرئيسية،  هاتياجاحتتلبية ا الوطني لماال

 ت.ماناوض يايوفره من مزا ماجنبي بإلاقد عاللمت بايعد كذلك مطل ماصة به. كخات الدولية الياقفاللات

مسةتندا  الدولية الإداريةوء للتحكيم في العقود من اللج الحظر موقف منذ البدايةالفرنسي المشرع اتخذ  -4

دة مةةاثةةم ال ،1803م عةةادر صةةاجةةراءات المدنيةةة الإلاون نقةةا( مةةن 1004و 83دتين )مةةانصةةوص ال إلةةى 

قضةاء مجلةس موقةف بعةض الفقةه وده فةي هةذا النسةاو ،1972 معةادر صةاالمدني ال نونقاال( من 2060)

المشةةرع  أن إلا ،مةةة عاالممنوحةةة لهةةا بوصةةفها سةةلطة  زاتيةةامتإلا أهةةم الإدارةمةةن يسةةلب  نةةهلأ ؛الدولةةة

 1986لسةنة  19ون رقةم نقةاهةا أهموعلى رأسةها  نكاالمهمة والتي  ءاتناستثإلارد بعض أوالفرنسي قد 

التةي تبرمهةا مةع  التحكةيم فةي العقةود إلةى  ءللجوبةاقليميةة إلاومةة عات السةافيه للدولة والمؤسسمح  الذيو
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يكون العقد  أن قد بشروط ثلاث،عاقيد الت  أنه إلا، ة قضية مدينة والت ديزنيعلى خلفي جنبيةإلات كاالشر

  .زراءوموافقة مرسوم مجلس الو ،معانفع  يتعلق العقد بمشروع ذي أنو ،مع شركة اجنبية ما  مبر

المةواد  فةي1968( لسةنة 13ريةة رقةم )جالمدنيةة والتت اعةاون المرافنقا في المشرع المصري يبينلم  -5

لتحكةيم فةي العقةود ا إلةىاللجةوء لة ساممن شرة  بابصورة م(  موقفه 513 – 501) من لتحكيمباة المتعلق

) الجمعيةةة العموميةةة  مجلةةس الدولةةةم سةةااق إلةةىامتةةد بةةين الفقهةةاء  اخةةتلاف إلةةىدى أ مةةام ،الدوليةةة الإداريةةة

 27حكةيم رقةم التون نقةاخةتلاف حتةى مةع صةدور إلاواسةتمر هةذا  ،داري (إلاللفتوى والتشريع والقضةاء 

ز فيةةه جةةاوالةةذي ا 1997لسةةنة  9رقةةم  نونقةةالبا هتعديلةةالتةةدخل و إلةةى اضةةطر المشةةرع  مةةام ،994لسةةنة 

مةن  أوموافقةة الةوزير المخةتص  ثلاث، وطبشرقيده  أنه إلا، الدولية الإداريةت العقود عازنامالتحكيم في 

ز قيمتهةا خمسةة وجةاالعقةود الةي تت رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشةريع فةي أخذو ،مهقايقوم م

 وضرورة استمرار العقد في التنفيذ. ،جنية فإلا

بصةورة  عليةهلةم يةنص   أنةه إلا، الدوليةة الإداريةةت العقةود عازنالتحكيم في مباالمشرع العراقي  أخذ -6

 مختلفةةكن أمةافةي  لةهونابةل ت ،ومصةر سةال في كل من فرنحاهو ال مامستقل كوص خاون نقاشرة في بام

في  المعدل 1969لسنة  83ت المدنية رقم عاالمرافون نقاء النص عليه في جا، حيث متعددة قوانينضمن 

ل الهندسةة المدنيةة مةاعت اولا  قةالممةة عالط اوشةر( مةن ال69دة )مةاال وكذلك في ،(276-251) المواد من

ر ماسةتثإلاون نقةا ( مةن27/4دة )مةاوال ،2004مةة لسةنة عاون العقود النقان ( م12والقسم ) ،1988م عال

( 2عقةود الحكوميةة رقةم )ت تنفيةذ المةا( مةن تعلييةانثا/8دة )مةاوال ،المعةدل 2006م عا( ل13العراقي رقم )

 قةوانينالالنصةوص الةواردة فةي  ر هذهصاقتاختلاف بين الفقهاء حول إلام وساقإلأنر ثاا مام ،2014م عال

 .ييشمل التحكيم الدولام  اخلي فقط التحكيم الد علىاعلاه 

 أو الأطةرافصةل بةين حامهمةة الفصةل فةي النةزاع ال ط بةهنايذلك الشخص الطبيعي الذي  هوالمحكم  -7

وحسةب  الأطةرافدا  لإرادة نااسةت تم تعينةه مةن قبةل المحكمةة المختصةةالةذي ية أو ،المحتمل الوقوع بيةنهم

ن عةةن عمةةل كةةل مةةم المحكةة عمةةل . وتتميةةزقيةةةفاتإلاو ةنونيةةقاالت فالصةةباتةةع السةةلطات  الممنوحةةة لةةه ويتم

 مةا  ملتز نكةا إذالقضةاء با مةايكون محك أماوهو  ،والموفق لحصاضي والخبير والوكيل والوسيط والمقالكا

يحكةةم وفةةةق قواعةةد العةةةدل  نكةةةا إذالصةةلح با مةةةامحك أوالتحكةةيم  قةةةوانينالةةةواردة فةةي  ةنونيةةقااللقواعةةد با

 .اد تنفيذ الحكم فيهاالدولة المر م فيعاة النظام العايلتزم بمرا أنعلى  ،فصاإلأنو

دية والتي حاإلا تياالنظر ،نوعينم لعمل المحك ةنونيقاالفي تحديد الطبيعة   يةالفقه تياقسمت النظرأن -8

ذات طبيعةةة  أنةةهيةةرى  خةةرإلأض قديةةة والةةبععاتعمةةل المحكةةم هةةو ذات طبيعةةة  أنبها حابعةةض اصةة يةةرى

قديةة عا)تمختلطةة المحكةم ذات طبيعةة  عمةل أنبها حابعةض اصة يةرىئية والتةي ناالث تياوالنظر ،قضائية

يرجع لصعوبة في تحديةد المركةز  ماأنصة خامستقلة والا ذات طبيعة أنه خرلأاالبعض يرى ووقضائية(، 
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مةن خةلال التطبيةق  يمكةن القةول لا  مةااج أنةه إلا ،الدوليةة الإداريةت العقود عازناملمحكم في الذي يشغلة ا

 .صل وملزم للطرفينفالنزاع بحكم باصة يحكم خاعة قضائية هو ذات طبيلطبيعة عمل المحكم  العملي

ذلةك فةي  نكاهيئة التحكيم سواء  أور المحكم ياصيل في اختإلازعة الدور ناالمت الأطرافتلعب ارادة  -9

ي التةة تبةةاعنةةد حةةدوث بعةةض العق هط فةةي تعينةةيةةاحتإلايلعةةب القضةةاء دور و ،المؤسسةةي أمالتحكةةيم الحةةر 

 مراكزبعض و ت الدوليةياقفاتإلات الوطنية وعات التشرياشترط ماك ،لتحكيمتعترض طريق تشكيل هيئة ا

ت عةازنافةي م يتحلى بها المحكم أنالتي يجب قية فاتإلاو ةنونيقاالالشروط  فر بعضاتو التحكيم المؤسسي

  .الدولية الإداريةالعقود 

التةي تحكةم العقةود  ةنونيةقاالئ دباالم بإدراجتتمسك  أنمة عاالها المعنوية أشخاص أحدأويمكن للدولة  -10

 إذائص هذه العقود صافظة على خحاجنبي لكي تتمكن من المإلاقد عافي وثيقة العقد وبموافقة المت الإدارية

 التحكيم.  إلىتم اللجوء  ما

الةوطني علةى  نونقةاالتصةر علةى علةى تطبيةق  أنمةة عاها المعنوية الأشخاص أحد أوطيع الدولة تتس -11

صل الذي يقضي بخضوع إلا إلى دا ناالواجب التطبيق است نونقاالق على فاتإلاند عدم موضوع النزاع ع

وهو  ون العقد،نقاثق صلة بإلأو نونقااليعد هو  ماداري، كإلادئ نظرية العقد باوم حكاملأ الإداريةالعقود 

اشةةطن لتسةةوية قيةةة وفامةةم المتحةةدة، ومحكمةةة العةةدل الدوليةةة، واتإلادرة مةةن صةةاالموقةةف ايدتةةه القةةرارات ال

 .(1980م عال مارو)قية فا، وات1965م عاى لخرلأار بين الدول ومواطني الدول ماستثإلات عازنام

 الأطةةرافب ارادة يةةافةةي ظةةل غ موضةةوع النةةزاعقةةدة علةةى عاون الدولةةة المتنقةةاطبةةق يقةةوم المحكةةم بت -12

داري إلا نونقةاال تطبيةق يعنةيهةذا و ،الدوليةة الإداريةةت العقةود عازنامفي زعه الصريح والضمني ناالمت

هذه العقةود يستشةف منهةا وجةود  أن إلى اضافة  والقضاء، قوانينالزدواج با أخذتصة في الدول التي خاو

ه الةذي جةاتإلا ووهة ،معةاال نونقةاالمةن عقةود  بوصةفهاصة تفيد خضوعها لنظامها الوطني خاد ناعدة اسقا

  الفقهةاء يةرى ك مةننةاه أن إلاالتحكةيم ،  أحكةامالكثيةر مةن  ايدتةهو ت الدوليةةعارت علية معظم التشةريسا

ون نقةالوون نقةالمة لعاال دئباملول، رة  تاون الدولي نقاواخضاعها لل الدولية الإداريةتدويل العقودبضرورة 

ا لازالةت نهةح لأجةالةم يكتةب لهةا الن راءإلاتلةك  أن إلا، ىأخةررة تةابر للدول عاون النقاولل رة الدوليةجاالت

 من العقود. لنسبة لهذا النوعبارض الواقع متها على أر يصعب ترجكافأ

ت بةامةن تقةديم الطل بةدء   الأطةرافجرائي المتفق علية بةين إلاالمحكم يقوم بتطبيق النظام  أنصل إلا -13

 أمةا الدولة المةراد تنفيةذ الحكةم فيهةا،م في عاللنظام ال فالخام نكا إذا إلاا جراءات وحتى صدور الحكم، إلاو

ت عةازناجرائية التةي يطبقهةا فةي مإلاالقواعد  ذات طبيقفأن المحكم ي الأطرافق بين فاتإلالة عدم حافي 

سةواء كةان قبةل ت الدوليةة يةاقفاتإلات الوطنيةة وعاالتشةري عليها أغلةب والتي نصت ،رة الدوليةجالتعقود ا

 مجةال وفةي ،فظيةةجراءات التحإلاذ تدابير مؤقته وبعض خااتكذلك و ،ءهانااث أم جراءات التحكيمبأ البدء 

حكةم التحكةيم؛ وذلةك بسةبب وفةي صةدور  ،جراءاتإلاالواجب التطبيق على  نونقاالر يااخت وفي ،تباثإلا
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عدم وجود تنظيم اجرائي مستقل للسلطات إلاجرائية التي يتمتع بها المحكم في منازعات العقةود الإداريةة 

 الدولية.

 الالتزامةةاتبعةةض عليةةة رتةةب ي الدوليةةة الإداريةةة ت العقةةودعةةازناقبةةول المحكةةم لمهمةةة التحكةةيم فةةي م -14

 للأطةراف قةا  بل تمثل حقوقالمباوهي  ،الدولية تياقفاتإلات الوطنية وعانصت عليها التشريالتي و ةنونيقاال

قواعةد ة عةاومرا ،(اة وسةاع والمفاالةد حةقالمواجهة و حق) ضي قاسية في التساالأدئ باة المعامراومنها 

تةه مااوالتز ،تهةاء عملةهأنلمهمةة حتةى باتةه مااتزوال ،المراد تنفيذ حكةم التحكةيم فيهةا في الدولة معاالنظام ال

فظةة حالمكاقيةة فاتإلا الالتزامةات فضةلا  عةن  ،درصاوتسبيب الحكم ال ،ق التحكيمفائل الواردة في اتسالمبا

المحكم   نفابل اقلمبا، ون مع زملائه من المحكمينوعاوالت ،شرة بمهمته بنفسةباوالم ،على اسرار الخصوم

 لية والمعنوية.مايحصل على بعض الحقوق ال

ا نثا  تياتوصال -يا

 ،الدوليةة  الإداريةةت العقود عازناللمحكم في م نونيقاالئج التي تمخض عنها بحث المركز تافي ضوء الن

ومةلء  ةنونيةقاالت لاكاشةإلاتلافي بعض في  همسات أنمل نأت التي حام عدد من المقتريقدنرى ضرورة ت

   :يلي مالية وهي كحاال قوانينالفي الموجودة الفراغ التشريعي 

م يةاق ضةرورة نةرىدية صةاقتإلاوتحقيةق التنميةة جنبيةة إلارات ماستثإلاجذب  إلىجة العراق حابسبب  -1

سب مغ متغيرات العصر نايت ري الدوليجاالت لتحكيملمستقل مل كامتون جديد نقابتشريع  المشرع العراقي

 أو ،ىخةرإلأ البلةدانومصةر وبعةض  سةافرنفةي كةل مةن  فةذةناال قةوانينالعلى غةرار سوق ت اليادصاواقت

 ةنونيةقاالفةي توحيةد النصةوص  همسةايالعراقي كةي  ري الدوليجاالتحكيم التون نقامشروع تشريع  لمااك

تطةورات فةذ لا يمكنةه مواكبةة النات المدنيةة العةاون المرافنقا نلأ ؛اإليهالرجوع وسهولة لتحكيم باالمتعلقة 

 .ري الدوليجال التحكيم التجافي م صلةحاال

ينةة نماالتةي تعطةي الط قةوانينالجنبي من خلال تشريع بعض إلاقد عاذبة للمتجاسبة والناخلق البيئة الم -2

صةة خادية وصةاقتإلافةي مشةاريع التنميةة  مةواللأار وضخ المزيد من ماستثإلاجنبي في إلاقد عاوالثقة للمت

 ضر.حالوقت الباا العراق إليهج تايحالبنى التحتية التي 

علةى جةواز اللجةوء يةل وتاوبصورة واضحة لا تقبةل ال صراحة لنصبام المشرع العراقي ياقضرورة  -3

 أوموافقةة مجلةس الةوزراء ب مشةروطا   ذلةك يكةون أنعلةى  ،الدولية  الإداريةت العقود عازنامللتحكيم في 

دية صةةاقتإلاريع التنميةةة مشةةا حةةدبا قةةاالعقةةد متعليكةةون موضةةوع  أنو ، ومجلةةس الدولةةةالةةوزير المخةةتص

 .الضرورية

بصةورة  نكةاسةواء  الإدارةمةن قبةل  ومحةددا   حاالتحكيم واضة إلى للجوء باق فاتإلايكون  أنضرورة  -4

العراقي هةو  نونقااليكون  نباق فاتإلانص في  إدراجالتمسك و الإدارةعلى يجب  ماك ،مشارطة أمشرط 
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ك نةاه نكا إذادقيقة. وو واضحة موضوع النزاع بصورةعلى جراءات وإلاق على الواجب التطبي نونقاال

البلةةد مةةن تحقيةةق  نمةةالي حرتةةالباجنبةةي لا يوافةةق وإلاقةةد عاالمت أنمةةن يعتةةرض علةةى هةةذا الشةةرط بحجةةة 

لمية عات الكافسة القوية بين الشرنال غير ذلك في ضوء المحاواقع ال أن إلادية ، صاقتإلات التنمية بامتطل

   ن يقبل بهذا الشرط.تجد م أنت يمكن للدولة كادي الذي تعيشة تلك الشرصاقتإلالة الركود احو

المحكمةةين  أحكةةامعتةةراف وتنفيةةذ إلا أنقيةةة نيويةةورك بشةةفاات إلةةى م ماضةةلأنبا المشةةرعم يةةاضةةرورة ق -5

التحكةيم  حكةامعتراف لأإلامع ابداء بعض التحفظات التي تتعلق بمنح  1958 10/6جنبية الموقعة في إلا

ت عةازنالمباالتةي تتعلةق  حكةاملأبات فةاعتراإلاتقتصةر تلةك  أنو ،لمثةلباملتهةا عاالمنضوية فيهةا وم للدول

اسةتقطاب جنبية العملاقه وإلات كاينة لدى الشرنمابث الطفي  همساي مام .العراقي نونقاالرية حسب جاالت

العراقيةة  قةوانينالاغلةب  نلأ ؛التحتيةةل البنةى جةاصة فةي مخادي وصاقتإلاالتي تحقق النمو رات ماستثإلا

( لسةنة 2ت تنفيذ العقود الحكومية رقم )ماالمعدل وتعلي 2006( لسنة 13ر العراقي رقم )ماستثإلاون نقاك

  .التحكيم الدولي إلىزت اللجوء جاقد ا 2014

 

 

 ... والله ولي التوفيق
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 ،دار النهضة العربية  ،وضوابطه  الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م ،طر خاد شريف يوسف  .65

 . 2009 ،هرة قاال

 . 2011 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،داري إلا نونقاالدئ بام ،طر خاد شريف يوسف  .66

م عاري لجاقية العربية للتحكيم التفاللات قاري الدولي وفاجالتحكيم الت ، أندق محمد محمد الجبرصاد  .67

 . 2006، بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ، 1ط  ، 1987

ت تسوية يالكاالتقليدية والمتطورة واش الإداريةمة في العقود عادئ الباالم ،ء فتوح جمعه فاد ص .68

 .   2017 ،سكندرية إلا ، ةنونيقاالء فامكتبة الو ، 1ط  ،تها عازنام

( المسؤولية – الالتزامات –ت باالواج –الشروط للمحكم ) نونيقاال، التنظيم م ناد طارق فهمي الغ .69

 .2015 ،ت العربية سامركز الدرا ، 1ط 

 .2015سكندرية، إلاب غازي، موسوعة المحكم في التحكيم، دار الفتح، ياعيل دماد علي اس .70

دار النهضة  ،ص خاالدولي ال نونقااللكترونية في إلات مات المعلوماعقود خد ،دل ابو هشيمة عاد  .71

 .2014 ،هرة قاال ،العربية 

 .2007، هرة قاال ، دار النهضة العربية،الأطرافري متعدد جا، التحكيم التطف محمد الفقيعاد  .72

 د ن . ، نماع ،فة قادار الث ، 1ط  ، قوانينالزع نات ،ي أنمر الكسوعاد  .73

دار النهضة  ،عية مات العمل الجعازناطة في تسوية مساالودور  ،سط عبد المحسن باد عبد ال .74

 .2000 ،هرة قاال ،العربية 

 ، مكتبة النصر،ص خاال نونقاالدية في صاقتإلاعقود التنمية  ،د عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن  .75

 . 1991 ،هرة قاال

 . 86ص  ، 2010 ،القضاء والتحكيم الدولي  ،د عبد السلام منصور الشبوي  .76

 ،سكندرية إلا ،رف عامنشأة الم ، الإداريةمة للعقود عاسس الإلا ،العزيز عبد المنعم خليفة  د عبد .77

2004 . 

 ،رف عامنشأة الم ،ت العقدية وغير العقدية عازناالتحكيم في الم ،د عبد العزيز عبد المنعم خليفة  .78

 . 2011 ،سكندرية إلا

المركز  ،الداخلية والدولية  الإداريةالعقود  تعازناالتحكيم في م ،د عبد العزيز عبد المنعم خليفة  .79

 . 2008 ،مصر  ، ةنونيقاال تالقومي للإصدارا

منشأة  ، ماته قضاء  وتحكيعازناداري وتسوية مإلاتنفيذ العقد  ،د عبد العزيز عبد المنعم خليفة  .80

 . 2009 ،سكندرية إلا ،رف عاالم

 .د س ،المنصورة  ،كتبة الجلاء الجديدة م ، 2ط  ،داري إلا نونقاالدئ بام ،ح حسن تاد عبد الف .81
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 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، BOTلعقود ال  نونيقاالالنظام  ،الله طالب محمد الكندري  عبدد  .82

2009 . 

 . 1979 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، نونقاالاصول  ،د عبد المنعم الصداه .83

  . 2010 ،اربيل  ،مطبعة شهاب  ،1ط  ،ة نونيقات سادرا ،د عبدالرحمن رحيم عبدالله  .84

 ،هرة قاال ، ةنونيقاالدار الكتب  ،رن قاالم نونقاالعقود البوت في  ،زي جاح بيومي حتاد عبدالف .85

2008 . 

دولة  ،معة الكويت جات عامطبو ،1، ط ون التحكيم الكويتي نقا ،ح عطية تاد عزمي عبد الف .86

 .1990 ،الكويت 

 . 1995 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،داري إلا نونقاال ،د عزيزه الشريف  .87

 . 2009 ،سكندرية إلا ،معة الجديدة جادار ال ،لكتروني إلاالتحكيم  ،ح مطر تام عبد الفصاد ع .88

 ،دار النهضة العربية  ،ذات الطابع الدولي  الإداريةالتحكيم في العقود  ،د عصمت عبد الله الشيخ  .89

 .2008 ،هرة قاال

ت سامركز الدرا ، 1ط  ،الحديثة ذات الطابع الدولي والتحكيم فيها  الإداريةالعقود  ،ي نناد علاء الع .90

 .2019 ،مصر  ،العربية 

  الإداريةق التحكيم في العقود فاات ،ود محمد ابراهيم خيري الوكيل  ،د علاء محي الدين مصطفى  .91

 .2014 ،ض ياالر ،د صاقتإلاو نونقاالمكتبة  ، 1ط ،رنة قاظمة المإلأنفي النظام السعودي و الدولية

في ضوء  الدولية  الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م ،د علاء محي الدين مصطفى ابو احمد .92

 ،سكندريةإلا ،معة الجديدةجادار ال ،كم التحكيمحام أحكامات الدولية وهدعاالوضعية والم قوانينال

2012. 

 . 1997 ،هرة قاال ،ار النهضة العربية د ،ولاية القضاء على التحكيم  ،لم ابراهيم ساد علي  .93

 أحكامدئ وبام ،سين السلامي ياو د مهدي  يم عبدالوهاب البرزنجصاد علي محمد بدير و د ع .94

 . 2007 ،هرة قاال ،ب تاعة الكناتك لصعاال ،داري إلا نونقاال

 .2018 ،بيروت  ،مكتبة السنهوري  ،م عاال نونقاالبحوث في  ،د علي نجيب حمزة  .95

دار النهضة  ، BOTلنظام ال  قامة طبعاالتطور الحديث لعقود التزام المرافق ال ،احمد حسبو عمر د  .96

 . 2001 ،هرة قاال ،العربية 

 . 2007 ،سكندرية إلا ،رفعامنشأة الم ،1ط  ،ون التحكيم في النظرية والتطبيق نقا ،د فتحي والي .97

المصري ونظام  نونقاال) دراسة في  يات عقد نقل التكنولوجعازناتسوية م ،د الملافخ جافهد بد  .98

 .2006 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،التحكيم السعودي ( 

 .1984 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،داري إلا نونقاال ،د فؤاد محمد العطار  .99
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 .2010 ، نماع ،فة قادار الث ، 5ط  ،ري الدولي جاالتحكيم التمي ، سافوزي محمد  د .100

دار  ، 1ط  ،الوضعي  نونقاالسلامي وإلاعقد التحكيم في الفقه  ،حمن الدوري عبدالر أند قحط .101

 . 2002 ، نماع ، نقاالفر

 ،سكندرية إلا ،معيجادار الفكر ال ،1ط  ،للمحكم نونيقاالالمركز  ،رجاالن أند كرم محمد زيد .102

2010 . 

. دار الفكر  1ط  ،ري الدولي جاالتحكيم الت ،ر جاالن أند لزهر بن سعيد و د كرم محمد زيد .103

 .2010 ،سكندرية إلا ،معي جاال

 .2009 ،سكندرية إلا ،معة الجديدة جادار ال ، الإداريةالعقود  ،جد راغب الحلوماد  .104

 .2000 ،سكندرية إلا ،معية الجديدة جاالدار ال ،والتحكيم  الإداريةالعقود  ،جد راغب الحلوماد  .105

 ،سكندريةإلا ،رفعامنشأة الم ،رنقاالليبي والم ننوقاالفي  الإداريةالعقود  ،زن ليلو راضيماد  .106

2003. 

 .1996 ،الموصل  ،دار الكتب  ،داري إلا نونقاالدئ بام ،ي الجبوري ولح علأصاهر ماد  .107

 ، ةنونيقاالدار الكتب  ،ري الدولي جاللمحكم في التحكيم الت نونيقاالالنظام  ،مد حاهر محمد ماد  .108

 .  2011 ،مصر 

 سلوبباالمبرمة  الإداريةت العقود عازناداري في حسم مإلاضي قاة السلط ،د مجدي الشامي  .109

 . 2017 ،سكندرية إلا ، ةنونيقاالء فامكتبة الو ، 1ط  ،والكويت  ساقصة في مصر وفرنناالم

دار النهضة  ،رة الدولية ( جاون التنقا) دراسة في ري الدولي جاالتحكيم الت ،د محسن شفيق  .110

 .1997 ،هرة قاال ،العربية 

يف نامعة جا ، 1ط  ،ئي نال الججافي الم ماتهقاالتحكيم والصلح وتطبي ،د محمد السيد عرفه  .111

 . 2006 ،ض ياالر ،منية إلاالعربية للعلوم 

دار  ،مة بين النظرية والتطبيق عاهات الحديثة في خصخصة المرافق الجاتإلا ،د محمد المتولي  .112

 . 2004 ،هرة قاال ،النهضة العربية 

 .2000 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، الإداريةالعقود  ،سم جعفر قاس أند محمد  .113

ء والتشغيل ونقل الملكية نالنظام الب قارية وفماستثإلات عامة المشروقاا ،يد قاد محمد بهجت عبدالله  .114

 .هرةقاال (، دار النهضة العربية، BOOTء والتملك والتشغيل ونقل الملكية )ناالب أو(  BOTنظام )

 . 2011 ، نماع ،فة قادار الث ، 2ط  ،داري إلا نونقاالالوجيز في  ،ت بال الذيمامحمد جد  .115

 د س  . ،ض ياالر ،د صاقتإلاو نونقاالمكتبة  ،داري إلاالعقد  ،ت بال مطلق ذنيماد محمد ج .116

 . 2007 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، 1ط  ،نظام التحكيم الحديث  ،مد حاد محمد حسن  .117
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دار  ، 1ط  ،رية الدولية جات التعازناحكم التحكيم في الم ندعوى بطلا ،الزعبي  داود د محمد .118

 . 2011 ، نماع ،فة قاالث

 . 2001 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، الإداريةتنفيذ العقود  ،د محمد سعيد حسين امين  .119

، دار النهضة  الإداريةت العقود عازناخصوصية التحكيم في م ،د محمد سعيد حسين أمين  .120

 .2007 ،هرة قاال العربية،

 ، مصر، ةنونيقاالدار الكتب  ،رن قاون التحكيم المصري والمنقات في سادرا ،د محمد سليم العاوا  .121

2008 . 

المصري  نونيقاالفي ضوء النظام  الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م ،د محمد طه سيد احمد  .122

 . 2017 ،سكندرية إلا ،عة الجديدة مجادار ال ،1ط   ،والفرنسي والكويتي 

دار  ، 1ط  ، 2001لسنة  31ردني رقم إلاون التحكيم نقاشرح  ،لق الزعبي خاد محمد عبد ال .123

 . 2009 ، نماع ،ايداع للنشر 

هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، 1ط  ، 1ج  ،النظام القضائي المدني  ،لق عمر خاد محمد عبد ال .124

، 1976  . 

 .2000 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ،داري عبر الحدود إلاالعقد  ،يز بكر د محمد عبدالعز .125

 ،1، ط داري الدولي والتحكيم في عقود الدولة إلات في العقد سادرا ،عيل ماد محمد عبدالمجيد اس .126

 . 2014 ،بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية  

، منشورات الحلبي الحقوقية  ،حكيم فيها شغال الدولية والتإلاعقود  ،عيل ماد محمد عبدالمجيد اس .127

2003. 

، نما، عفة قادار الث ، 1ط  ،تنفيذها ( ،ها إبرام ،ضاتها وفاالعقود الدولية ) م ،د محمد علي جواد  .128

2010. 

 .1999هرة، قا، دار النهضة العربية، المذكرات في حكم التحكيم ،أند محمد محمد بدر .129

 ،هرة قاللسلطات القضائية للتحكيم ، دار النهضة العربية ، ال قيةفاتإلاالنشأة  ،ته حاد محمد نور ش .130

 د س.

 معي،جا، دار الفكر ال 1ط  ،ري ياختإلاللتحكيم  الإداريةء الجهات جاالت ،د محمود السيد التحيوي  .131

 .2007 ،سكندرية إلا

دار  ، اريةالإدرية وجوازه في العقود جاالتحكيم في المواد المدنية والت ،د محمود السيد التحيوي  .132

 . 1999 ،معة الجديدة جاال

 ،المكتب العربي الحديث  ،واع التحكيم وتمييزه عن غيره أن ،د محمود السيد عمر التحيوي  .133

 . 2009 ،سكندرية إلا
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 .2010 ، نماع ،فة قادار الث ، 1ط  ، الإداريةالعقود  ،د محمود خلف الجبوري  .134

دار الفكر  ،داري إلاالنشاط  أساليبئل وساو –داري إلا نونقاالدئ بام ، ناطف البعاد محمود  .135

 د س . ،هرة قاال ،العربي 

 ،ون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق نقار ياقدين في اختعاحرية المت ،قوت ياد محمود محمد  .136

 . 2004 ،سكندرية إلا ،رف عامنشأة الم

 ،هرةقاال ،هضة العربيةدار الن ،3ط  ،ري الدوليجاالتحكيم الت ،ر احمد البريريتاد محمود مخ .137

2004. 

 .1999 ،هرةقاال ،دار النهضة العربية ،ري الدوليجاالتحكيم الت ،ر احمد بربريتاد محمود مخ .138

، فة قادار الث ، 1ط  ،التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي  ،د مراد محمود المواجدة  .139

 .2010 ،نماع

 .2002 ،هرة قاال ،شاءات الدولية إلأني عقود لي فماالتوازن ال ،د مصطفى عبد المحسن الحبشي  .140

صة الدولية والداخلية خات القاالتحكيم في العلا ،لعاشة محمد عبدالكال و عمامد الجد مصطفى مح .141

 . 1998، بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ، 1ط ،

معي جاالمكتب ال ،1ط  ،ري الدوليجاالمحكم الت ،صرينالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  .142

 .2012 ،لحديث ا

المؤسسة  ، 1ط  ،ري جاالوافي في المحكم الت ،صري نالح مطلوب الصاطق ناد مصطفى  .143

 .2017 ، ننالب ،ب تاالحديثة للك

، دار  1ط  ،ردن إلات المدنية والتنظيم القضائي في ماكحااصول الم ،د مفلح عواد القضاة  .144

 .2004 ، نماع فة،قاالث

ص في ضوء الفقه خاال نونقاالة للتحكيم الدولي والداخلي في معاسس الإلا ،د منير عبد المجيد  .145

 . 2000 ،سكندرية إلا ،رف عامنشأة الم ،وقضاء التحكيم 

 ،فة قادار الث ، 1ط  ،ص خادور المحكم في خصومة التحكيم الدولي ال ،وري نصاد مهند احمد ال .146

 .2005 ، نماع

 . 2001 ،هرة قاال ،نهضة العربية دار ال ، 2ط  ،ري جاالتحكيم الت ،دية محمد عوض ناد  .147

مركز  ، 1ط  ،ري الدولي جاللمحكم في التحكيم الت نونيقاالالمركز  ، نماصر محمد الشرناد  .148

 .2015 ،مصر  ،ت العربية ساالدرا

 .2004 ،هرةقاال ،دار النهضة العربية ،ريةجاكيم في المواد المدنية والتالتح ،رعيل عمماد نبيل اس .149

معة جادار ال ،2ط  ،رية الوطنية والدوليةجادنية والتالتحكيم في المواد الم ،رعيل عمماد نبيل اس .150

 .2005 ،سكندرية إلا ،الجديدة 
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الدولي  نونقاالكترونية في لإلات مات المعلومالعقود خد نونيقاالالنظام  ،بلةقاد نبيل زيد م .151

 . 2009 ، نماع ،1ط   ،فة قادار الث  ،صخاال

 هرة،قا، الدار النهضة العربية ،2ط  ، الإداريةت عازناتحكيم في المال ،د نجلاء حسن سيد احمد .152

2004. 

   2010،  ننات زين الحقوقية ، لبمنشورا ، 1ط  ، الإداريةالعقود  ،بلسي ناد نصري منصور  .153

 .2010 ، نماع ،فة قادار الث ، 1ط  ،ي ( نثاب التاداري ) الكإلا نونقاال ، نعاد نواف كن .154

عن طريق  -لممولة سية اساإلات البنية عاقدي لمشروعاالت نونيقاالالتنظيم  ،سرى الدين  هانيد  .155

 . 2001 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ص،خاالقطاع ال

م المحكم أما  الدولية  الإداريةل على العقود ماعإلاالواجب  نونيقاالالنظام  ،محمود حمزه  هانيد  .156

 .  2008 ،بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية  ، 1ط  ،الدولي 

دار النهضة  ،دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته  ،د هدى محمد مجدي عبدالرحمن  .157

 .  1997 ،هرة قاال ،العربية 

 .2007 ،سكندرية إلا ،رف عامنشأة الم ،هية العقد الدولي ما ،لد خاد هشام  .158

 ،منشأة المعرف  ،دولية رة الجاالواجب التطبيق على عقود الت نونقاال ،دق صاد هشام علي  .159

 .1995 ،سكندرية إلا

 .2004سكندرية، إلا، رف عامنشأة الم ،ص خاالدولي ال نونقاالدروس في  ،دق صاد هشام علي  .160

دار الفكر  ،الدول العربية  قوانينت الدولية وياقفاتإلاموسوعة التحكيم  ،ور بندق أند وائل  .161

 . 2004 ،سكندرية إلا ،معي جاال

قدة عاالمت الإدارة( حقوق B.O.Tء والتشغيل ونقل الملكية )ناعقود الب ،لحمود د وضاح محمود ا .162

 .2010 ، نماع ،فة قادار الث ، 1ط  ،تها أماوالتز

دار النهضة  ،العقدية وغير العقدية الإداريةت عازناالتحكيم في الم ،رصاد يسري محمد الع .163

 . 2001 ،هرة قاال ،العربية 

 ،مطبعة الزهراء ،4ج  ،1969لسنة  83ت المدنية رقم عارافون المنقاشرح  ،الرحمن العلام عبد .164

 .1990 ،بغداد 

 ،ضياالر ،دار الصميعي ،1ط  ،سلاميةإلاالشريعة  أحكامفي ضوء  التحكيم ،قدري محمد محمود .165

2009. 

دار النهضة  ، 1ط  ،رنه ( قامسئولية المحكم المدنية ) دراسة م ،بنه عامحمد نظمي محمد ص .166

 .2007 ،هرة قالا ،العربية 
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 –مكتبة زين الحقوقية  ،1ط  ،12ج  ،م التحكيمعاالدولي ال نونقاالعة موسو ،محمد نعيم علوه .167

 . 2012 ،يروت ب –في قاسط الثإلأومركز الشرق 

 .2007 ،مصر ،مكتب صبره ،4ط  ،غة العقود الحكوميةيااعداد وص ،محمود محمد علي صبره .168

 ،الجزائر ،معيةجات العاالمطبو أنديو ،العقود الدولية إبرامت ياوتقن أساليب ،محمودي مسعود .169

2006. 

 . 2007 ،هرة قاال ،ب تاعة الكناتك لصعاال ،دئ التحكيم بام ،ي ويانبيل عبدالرحمن ح .170

دار النهضة  ،ذات الطابع الدولي  الإداريةت العقود عازناالتحكيم في م ،وائل عز الدين يوسف  .171

 .2010 ،هرة قاال ،العربية 

ر ماستثإلات عازناص التحكيمي للمركز الدولي لتسوية مصاختإلا ،سم الحوسنيجان وليد حس .172

 .2010 ،هرة قاال ،دار النهضة العربية  ، 1ط  ، 195م عاقية واشنطن فاوالمؤسس بموجب ات

ا ثالث  طاريح:إل -ا

د معة محمجا إلى اطروحة مقدمة  -رنهقادراسة م -ريجات التحكيم التمانا، ضابراهيم العسري د .1

 .2016، عية ، المغربماجتإلادية وصاقتإلاو ةنونيقاالل  وجدة ، كلية العلوم إلأو

معة جا إلى دكتوراه مقدمة ، اطروحة شاءاتنكيم في العقود الدولية للأ، التحعأواحمد حسن مط د .2

 .1988هرة، مصر، قاال

 إلى كتوراه مقدمة ، اطروحة دري الدوليجالتطبيق على العقد التالواجب ا نونقاال، لد شويربخا د .3

  . 2009كلية الحقوق ، الجزائر ،  -بن يوسف بن خدة -معة الجزائرجا

، اطروحة دكتوراه مةعاشغال الإلاللجزاءات في عقد  ، النظام القضائيالعزيز الجمل د هارون عبد .4

 . 1979معة عين شمس ، جا إلى مقدمة 

 ءناتها على عقود البقالتزام وتطبيإلاد هات الحديثة في عقوجاتإلا ،بر عبد العظيمصادويب حسين  د .5

 .2006 ،معة اسيوط جا إلى اطروحة دكتوراه مقدمة  ،والتشغيل ونقل الملكية ) البوت(

رة الدولية ، جاون التنقاقدية في عات التقالجة اختلال توازن العلاعائل مسا، ورس عربفاسلامة  د .6

 .1998هرة ، قامعة الجا إلى اطروحة دكتوراه مقدمة 

 إلى مقدمة  دكتوراه ، اطروحةيافي عقود نقل التكنولوج قوانينالزع نا، تدق زغير محيسنصا د .7

 .2001 ،بغداد ،نونقاالكلية  -معة بغدادجا

معة جا إلى اطروحة دكتوراه مقدمة  داري،إلالتحكيم على خصوصية العقد اثر ا يلي،باصبرينه ج د .8

 .2017 البوادي، العربي بن مهيدي ام
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، اطروحة دكتوراه رة الدوليةجالتحكيم في عقود التباص صاختإلا، محمد شهاب طف بيوميعا د .9

 . 2001معة عين شمس ، مصر ، جا إلى مقدمة 

، اطروحة جنبيةإلا شخاصإلأمة بين الدولة وللعقود المبر نونيقاال، النظام عدلي محمد عبدالكريم د .10

 .2010، ر، الجزائ نسايد تلمقاابي بكر بلمعة جا إلى دكتوراه مقدمة 

( لسنة 3كيم الفلسطيني رقم )ون التحنقال قاللمحكم طب نونيقاال، النظام فيحايوسف ال نناعد د .11

 . 2008هرة ، قات العربية ، السا، اطروحة دكتوراه مقدمة لمعهد البحوث والدرا2000

ين نونيقاالرنة مع قاالجزائري دراسة م نونقاالفي  الإداريةت عازناالتحكيم في الم ،نسامره حماع د .12

 .2016الجزائر  ،1معة الجزائرجا إلى كتوراه مقدمة اطروحة د فرنسي والمصري،ال

اطروحة  ،مة عاشغال الإلاقدين في تنفيذ عقد عات وحقوق المتأماالتز ،در الحسن قاعيسى عبد ال د .13

 .1997 ،هرة قامعة الجا إلى دكتوراه مقدمة 

 .2004 ،زيققامعة الزجا، اطروحة مقدمة ل BOTاللعقد  نونيقاال، النظام مد احمدحاهر محمد ما د .14

 الإداريةاءات المدنية وجرإلاون نقارنة بين الصلح والتحكيم الداخلي في قا، دراسة ملميسانضال  د .15

، سية، الجزائريا، كلية الحقوق والعلوم الس2/ أنمعة وهرجا إلى اطروحة مقدمة ، الجزائري

2016. 

 إلى دكتوراه مقدمة ، اطروحة رنة (قاالمحكم ) دراسة ممسئولية ، روق محمد حسنيفاء فاو د .16

 .2000، مصر ، معة عين شمسجا

قدية ، اطروحة عاذات الطبيعة الت الإداريةت عازناس يوسف ، التحكيم في المباوليد محمد ع د .17

 . 2008معة عين شمس ، جا إلى دكتوراه مقدمة 

ا رابع    :ثحابإل -ا

ت تطبيقها في العراق ، بحث منشور في مجلة الرافدين بات ومتطل، عقود البو نماد ابو بكر احمد عث .1

 .2008،  38، العدد 10للحقوق ،  المجلد /

، بحث مةعاشغال الإلات عقد عازناسوية مغير القضائية لت ساليبإلأ، النعيمي نمامد عثد ابو بكر اح .2

 .2015، 27، العدد /بعة سا، العراق،  السنة ال ةنونيقاالتكريت للعلوم معة جامنشور في مجلة 

، بحث منشور في مجلة ري الدوليجاتطبيق في التحكيم التالواجب ال نونقاال، أند احمد السمد .3

 . 1993رس يونيو ما، 17ي ، السنه نثال والإلأومعة الكويت ، العدد جامعة ، جاالحقوق 

حث منشور في المجلة الذي يحكم العقود الدولية ، ب نونقاالهات الحديثة في جاتإلا، د احمد القشيري .4

 .1965،  21ون الدولي ، المجلد نقاالمصرية لل
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به في التشريع العراقي ،  خذإلأومدى جواز  الإداريةد احمد خورشيد حميدي ، التحكيم في العقود  .5

 .  2009،  1، العدد /  4ية ، المجلد /نساإلأنمعة كركوك للعلوم جابحث منشور في مجلة 

الداخلي ، بحث منشور في مجلة  نونقاالجنبي في إلاللتحكيم  نونيقاالد جورج حزبون ، النظام  .6

 .11، السنة  4الحقوق ، العدد /

ية للتحكيم العربي ننا، بحث منشور في المجلة اللبالإدارةصور، جواز التحكيم في عقود مي منساد  .7

 .2002،  21والدولي ، بيروت ، العدد 

ت سا، بحث منشور في مجلة درالي الجزائريري الدوجاالتحكيم الت، ي مصطفىنثاد طراري  .8

 . 2002ة ، العدد / ، دار القبة للنشر ، الجزائر ،نونيقا

ء ناقد البلع نونيقاال، عقد البوت دراسة في النظام لح مخلف د علاء حسين عليصاف رعاد  .9

، لوإلأ، العدد 1ر، العراق، المجلد /باإلأنمعة جابحث منشور في مجلة ، والتشغيل ونقل الملكية

2010. 

ة من ، سلطة المحكم في تحرير العقود الدولينساسدي و حيدر عبدالحسين حإلاول د عبد الرس .10

 2، العدد /سيةياوالس ةنونيقاالالحلي للعوم ، بحث منشور في مجلة المحقق الوطنية قوانينالخضوع لل

 .2018، العراق ،  10/ ، السنة

بحث  ،2000لسنة  3تحكيم الفلسطيني رقم ون النقال قا، حقوق المحكم طبفيحايوسف ال نناد عد .11

 .2014، فلسطين،1، العدد16ية، المجلد نساإلأنالعلوم ، سلسلة غزة-زهرإلامعة جامنشور في مجلة 

، بحث منشور في مجلة العدالة ، ئل التحكيم الدوليسافي م قوانينالزع نا، تلعاد عز الدين عبد ال .12

 .6/4/1971في   19العدد /

، المفترضات الموضوعية والشروط الذاتية في المحكم ، بحث منشور في لعاعبد ال شة محمدكاد ع .13

 .1999،  3، العدد / ةنونيقاالت سامجلة الدرا

،  ةنونيقاال، بحث منشور في مجلة العلوم  الإدارية، التحكيم في العقود د علي احمد  حسن اللهيبي .14

 .2007معة بغداد ، جا،  1، العدد /  22المجلد / 

، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث  الإداريةحمد رفعت عبد الوهاب ، التحكيم في العقود د م .15

 .2010ي ، نثادية ، العدد الصاقتإلاو ةنونيقاال

الواجب التطبيق في قرارات هيئات التحكيم الدولية ، بحث منشور  نونقاال، صر حسينناد مظفر  .16

 .2010، العراق ،  7، العدد/ 2سية ، المجلد /ياوالس ةنونيقاالمعة تكريت للعلوم جافي مجلة 

جراءات في إلاالواجب التطبيق على  نونقاالد معين عمر المومني ، هيئة التحكيم ودورها في تحديد  .17

، ننالب ، 19المعمقة ، العدد/ ةنونيقاالث حابإلاري الدولي ، بحث منشور في مجلة جيل جاالتحكيم الت

2017. 
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دي للعقد صاقتإلادة التوازن عا، سلطة المحكم في الد عيسىخاد نهى  دي وماالب عبد حق طثاد مي .18

ية نساإلأنسية للعوم التربوية وساإلارة الدولية ، بحث منشور في مجلة التربية جادراسة في عقود الت

 . 2018،  41بل ، العدد/بامعة جال

د التحديث والتملك عقت التي تنشأ عن عازنائل حسم المسا، وحمد أنسر سبهياندى زهير الفيل و د  .19

، 18المجلد /  ( ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ،M.O.O.Tونقل الملكية ال ) والتشغيل

 .20السنة  62العدد / 

ل، إلأوور في مجلة الحقوق ، العدد ، بحث منشد وجدي راغب فهمي، هل التحكيم نوع من القضاء .20

 . 2001، ، الكويت17السنه 

منشور  ، بحثمةعاالقصة ناالم سلوبباقد عاالقيود الواردة على اجراءات الت، ينعار البام صساد و .21

 .2017، لإلأولث، الجزء ثاص الخامعة بغداد، العدد الجا، ةنونيقاالفي مجلة العلوم 

رن، بحث منشور قاردني والمإلا نونقاال أحكام ري وفقجا، تشكيل هيئة التحكيم التعبيدات أنرضو .22

 . 2008 ردن ،إلا،  1، العدد /35، المجلد  نونقااللشريعة ووم ا، علتسافي مجلة درا

المعهد  إلى متخصصة مقدمة ، دراسة عقد التحكيم في التشريع العراقي أحكام، نماظم حنتوش سلكا .23

 .1994، القضائي، بغداد

 –الواجب التطبيق على النزاع المحكم فيه  نونقااللتحديد  ةنونيقاالسس إلار شكير، باحسنين ج .42

، بحث منشور في مجلة لارك 2011م عاري العراقي لجاون التحكيم التنقاة في مشروع دراس

 .  2016، 22عية ، العدد ماجتإلات والعلوم يانساللفلسفه والل
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 :قوانينال -4

 القوانين العراقية 

 1951لسنة  40المدني العراقي رقم  وننقاال.  

 المعدل . 1969لسنة  183ت العراقي رقم عاون المرافنقا 

 1979لسنة  107ت العراقي رقم باثإلاون نقا . 
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 1984لسنة   30رة العراقي رقم جاون التنقا. 

 2004لسنة  87ئتلاف المؤقت رقم إلادر من  سلطة صامة العاون العقود النقا.  

  2011ري الدولي العراقي لسنة جاتحكيم التون القانمشروع. 

 2014لسنة  2ت تنفيذها رقم ماون العقود الحكومية العراقي وتعلينقا. 

 القوانين العربية 

 1948لسنة  131المدني المصري رقم نونقاال . 

 1953لسنة  84 ت المدنية السوري رقمماكحاون اصول المقان . 

 1954ت الليبي لسنة عاون المرافقان. 

 1959لسنة   130ت المدنية التونسي رقم عاالمراف ونقان. 

 1980لسنمة  38رية الكويتي رقم جات المدنية والتعاون المرافقان . 

  هجري .  1403لسنة  46نظام التحكيم السعودي رقم 

 1983لسنة  90 ي رقمنانت المدنية اللبماكحاون اصول المقان. 

 1992لسنة  22ون التحكيم اليمني رقم قان. 

 1992راتي لسنة إلأماجراءات المدنية إلاون قان. 

 1993لسنة  قانون التحكيم التونسي . 

 1994لسنة  27ون التحكيم المصري رقم نقا. 

 1995لسنة  11ون التحكيم الكويتي رقم قان . 

 1997التحكيم العماني  لسنة  ونقان. 

 2000لسنة  8يم المصري رقم ون التحكنقاون تعديل نقا  . 

 2000لسنة  3ون التحكيم الفلسطيني رقم قان . 

 2001لسنة  31ردني رقم إلاون التحكيم نقا. 

 القوانين الجنبية 

 1925م عايكي لالأمرون التحكيم الفدرالي قان . 

 1980اب  14در في صات المدنية الفرنسي العاون المرافنقا. 

  1994المرافعات الايطالي لسنة قانون . 

 1996لسنة كليزي إلأنون التحكيم قان. 

 2003ي لسنة بانسإلاون التحكيم قان . 

 2011لسنة  48لمرسوم رقم باون التحكيم الفرنسي المعدل نقا  . 
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ا دسسا  :الدولية تياقفاتإل -ا

 1958م عاجنبية لإلاالمحكمين  أحكامعتراف وتنفيذ إلا أنقية نيويورك بشفاات. 

 1961م عاري الدولي في جنيف  لجاربية للتحكيم التوإلأقية فاتإلا. 

 1965م عاى لخرإلأالدول  عايار بين الدول ورماستثإلات عازناقية واشنطن لتسوية مفاات. 

 1980م عاقدية لعاالت الالتزاماتبصة خاال ماقية روفاات . 

 1981م عاالعربية في الدول العربية ل موالإلأر رؤوس ماقية الموحدة لاستثفاتإلا. 

 1987م عاري لجاالعربية للتحكيم الت نماقية عفاات. 

ا سابع  ظمة التحكيم الدولية:أن -ا

 ( الإلأوقواعد تحكيم )م عامم المتحدة إلاري الدولي في جاالت القانوندرة عن لجنة صانسترال

 المعدل .1976

 1985م عامم المتحدة  إلاري الدولي في جاالت نونقاالدر عن لحنة صاالنموذجي ال نونقاال . 

 ري الدوليجانسيترال النموذجي للتوفيق التإلأوون نقا. 

 1998م عاقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي ل. 

 2002ي والنافذة في تشرين الثاني ري الدولجاهرة للتحكيم التقاقواعد مركز ال.  

 2004م عارف العربية لصاد المحاطة والتحكيم لدى اتسانظام مركز الو. 

 جارفة التنظام التحكيم لغ(رة الدوليةICCل )2017م عا. 
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Abstract 

        The issue of the permissibility of resorting to arbitration in disputes of 

international administrative contracts concluded by the state or one of its public 

entities with the foreign contractor to achieve economic growth and attract foreign 

capital raised a legislative hesitation, because the basic principle was prohibiting 

the use of arbitration in international administrative contracts, but it is the result of 

legal and practical problems It was permitted to resort to arbitration, and was 

followed by a jurisprudential debate regarding the arbitration in international 

administrative contracts in conflict with the sovereignty of the state and an assault 

on the jurisdiction of the administrative judiciary and its contradiction with the 

foundations and principles underlying the theory of administrative contracts and its 

conflict with the idea of public order and the injustice of arbitrators, and 

accompanied by a variation in the rulings of the judiciary, Between the hard-line 

refusal represented by the position of the Council of State in both France and 

Egypt, and the position to authorize resort to arbitration is represented by the 

position of the ordinary judiciary. However, soon these ideas rejecting arbitration 

turned into supportive ideas for him through the issuance of many national 

legislations and international agreements organizing it. 

It can be said that the nerve of the arbitration process is the arbitrator, whose 

jurisdiction derives from the arbitration agreement, so it must be able from his 

tools to reach a final ruling to settle the dispute, and the arbitrator is that natural 

person who the parties choose by their will and who enjoys their confidence. On 

the other hand, such as the judge, expert, agent, conciliator, interests, mediator, and 

the arbitrator, whether he is an arbitrator in the judiciary or an arbitrator in 

conciliation, and the arbitrator is chosen in specific ways topped by the principle of 

the will of the will and according to certain conditions, and there was a division 

between doctrinal theories about the nature of the arbitrator’s work between 

unilateral theories and bilateral theories, where Some proponents of unilateral 
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theories see that the work of the arbitrator is of a contractual nature, others believe 

that it is of a judicial nature, while some supporters of bilateral theories see that the 

work of the arbitrator is of a mixed nature, others believe that it is of an 

independent nature, and the arbitrator also has procedural powers, whether before 

Or during the course of the arbitration procedures or authorities by taking 

temporary measures and precautionary measures or determining the law to be 

applied to the procedures when the parties do not agree, and also has objective 

powers as The law that is applicable to the subject of the contract is ironed out in 

the absence of the will of the will. He has the right to apply the national law of the 

contracting state as the law most closely related to the law of the contract, which 

was endorsed by the decisions of the United Nations, the International Court of 

Justice, the Washington Convention of 1965, and the Rome Convention of 1980, 

and there are those who see the need to internationalize These contracts are subject 

to international law, general principles of law, international trade law, or 

transnational law, and these broad powers entail legal obligations and an 

agreement with the arbitrator in exchange for obtaining some financial and moral 

rights. 
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